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رفت فيه العولمة على أوجها شهدت مختلف القطاعات تفجر ثورة رقمية برزت معالمها مطلع ع   وقتفي 

حتواء والتجارية على حد سواء، ما عرف معها ا   بتغيرات جذرية ترجمتها تطور بيئة المعاملات المدنية 20القرن 

ه التطورات الرقمية ندماج مع حيثيات هذلتجارية، فما كان للإنسان إلا الا  المعلوماتية لمختلف المفاهيم ا

خصوصا فئة التجار الباحثيين دوما عن  ،السرعة في إنجاز معاملاته ارتض ىا منه إذا ختيار  رغما عنه أو ا

 التي تحقق لهم السرعة المطلوبة في الوسط التجاري.الوسائل والآليات 

تطور المفاهيم التقليدية التي  قتصادية والتجارية تولد عنهالقول بمحاكاة الرقمنة للجوانب الإإن ا 

وظهور بدلا من ذلك التجارة الإلكترونية التي فتحت المجال واسعا نحو البحث عن  ،عليها التجارة بنىت

ي كان متعامل بها حتى أو تطوير الوسائل الت، رونية تتماش ى وخصوصيتها الرقميةوسائل وفاء ودفع إلكت

  .مع الجوانب الرقمية تصبح أكثر توافقا

لأوراق التجارية التي دأب التجار كامها نجد االتي لاقت تطورا وتحديثا في أح الوفاءمن بين وسائل  

 ا لما تحققهلة وفاء بالديون تقوم مقام النقود نظر  على التعامل بها في معاملاتهم التجارية منذ القدم كوسي

همها مبدأ الشكلية القائم في أساسه مبادئ وأسس لا يمكن تجاوزها، ومن أئتمان وسرعة، المحكومة بمن ا  

 
 
  على وجود المحرر وطبيعته الورقية التي فرضت جدلا

 
  فقهيا

 
 .ظهور المحررات الإلكترونيةو  تزامن قانونيا

ا الرقمية ين تتناسب مع طبيعتهنملت مختلف التشريعات جاهدة لأجل وضع قواوما لبث أن ع  

رتها لمختلف المشاكل التي أفرزتها نظي كحلادأ التعادل الوظيفي بين المحررين الورقي والإلكتروني بوإقرارها بم

ية شجع أغلبعتراف بالقيمة الثبوتية لهذه الأخيرة وفقا للتشريعات الدولية المختلفة فالا   ،التقليدية

أو  ،ما بتعديل قواعد القانون المدني، إالمحررات الإلكترونيةحكام خاصة بلى تنظيم أالتشريعات الوطنية إ

ن قيمة هذه المحررات لا ولأ  ،وانين جديدة تحت مسمى التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونيةوضع ق

، وجدت الكتابة لزاميا خاصاعاملة طابعا إحبها لأجل إضفاء المتكتمل إلا بالكتابة عليها وتوقيع صا

 .هي الأخرى  ليات التوقيع الإلكترونيالإلكترونية وتم تطوير آ

عتبار أن الأوراق التجارية تعد من قبيل المحررات فرقمنتها كان من منطلق رقمنة هذه الأخيرة على ا   

 تحظلذا لم  ،ظهور المحررات الإلكترونية نبثق جليا عنات معالجتها وإنشائها إلكترونيا ا  والبحث في تطوير آلي

عتماد الحواسب ها جعلت من آليات معالجتها تتم با  سوى أن تغيير الدعامة التي تنشأ علي بتنظيم خاص،
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ولكن  صراحة أو ضمنا إلى الأحكام الخاصة بقانون الصرف،  تحيل أغلب التشريعات أمر تنظيمهاالآلية، ل

ها الأوراق التجارية الإلكترونية خلق في مواضع عديدة تعارض والمبادئ التي تطور الدعامة التي تنشأ في صورت

البحث جل مام التشريعات الدولية والوطنية لأ أجديد  شكل هذا التطور تحدمما  ،فرضها قانون الصرف

ة ب قوانين متفرقلا بموجإصراحة  يلمسوهو مالم  ،لكترونيةمتكامل للأوراق التجارية الإقانوني تنظيم  عن

 .ذ بهذه الوسائل المتطورةخخذ وعدم الأ بين الأ  متباينةخلقت فجوات 

ومن منطلق التسليم بأن الأوراق التجارية الإلكترونية ليست إلا صورة متطورة عن نظيرتها   

 وشيك. ،وسند لأمر، دوليا ووطنيا من سفتجةتعارف عليها فلم تخرج عن أنواعها التقليدية الم ،التقليدية

  تبرزلذا   
 
 أهمية موضوع الأوراق التجارية الإلكترونية كموضوع قديم حديث إن صح القول نظرا

 عتمادها على طرق خلال ا  وبالتالي تطويرها يزيد من تطوير البنوك من  ،متزاجه في أغلب جزئياته بالرقمنةلا  

  .تنفيذهالعملائها بما يحقق معها السرعة في  مستحدثة نها أن تساهم في تقديم خدماتوفاء من شأ

  
 
رتباطه بالجانب الرقمي كونه من المواضيع المستجدة التي لا   كما تتجلى أهمية هذا الموضوع ونظرا

والمصرفي المتطور الباحث دائما عن آليات دفع ووفاء بالديون الناشئة عن  ،تفرض نفسها في المجال التجاري 

  .المعاملات التجارية الإلكترونية

هتمامات الباحث البحث في من أولى ا   جعل ،تجارية في الوسط التجاري الأوراق ال هميةلأ  نظرا 

والأكثر توافقا والمتطلبات الرقمية  ،موضوع الأوراق التجارية الإلكترونية كأحد أهم المواضيع المستجدة

ستحداثها إلى تطوير خدماتها للعملاء تماشيا ومقتضيات السرعة في القطاع للبنوك التي تسعى من خلال ا  

المستجدات القانونية في المجال  عن، وهو ما أعطى الرغبة للبحث لتجاري والمصرفي على حد سواءا

المجالات حد التجاري كأ القانون  جزئياتبأهم رتباطه عموما كمجال حيوي حديث، وخصوصا لا  لكتروني الإ

 .المحببة البحث فيها

إلى الوقوف عن تهدف الإلكترونية  موضوع الأوراق التجاريةتأسيسا على ما تقدم فإن دراسة لذا  

تطلبات الرقمنة ووضع تنظيم قانوني تبرز من خلاله بة التشريعات الدولية والوطنية لمستجامدى ا  

وإمكانية توافق أحكام قانون الصرف التقليدية مع  ،الخصوصية الإلكترونية في الأوراق التجارية من جهة

 عليها.  رقمنة الأوراق التجارية وقابليتها للتطبيق
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عتماد الأوراق التجارية الإلكترونية عن البحث في تنظيمها القانوني من جانب آخر لم تقف جدلية ا   

لتداول بالطرق التجارية، فجوهر تها القانونية بقدر الإشكال الذي يثور حول مدى قابليتها لوالبحث في حجي

و المناولة اليدوية، ومكنة طريق التظهير أ مكانية تداولها عنوراق التجارية متوقف عن إوأساس العمل بالأ 

تطبيق مختلف العمليات الصرفية التي خصها بها قانون الصرف يبدأ من تظهيرها والحديث عن التزام 

صرفي يحميه قانون الصرف ينطلق من إمكانية تداولها، دون تجاوز جملة الضمانات التي خصها للحامل 

 نة جعل من الصعب القول بتطبيقها في صورتها الرقمية.حماية له. وكلها متوقفة على ضوابط معي

  
 
رتباط الأوراق التجارية بالجانب المعلوماتي المحكوم بتقديم هذه المعلومات عبر العالم لا   ونظرا

عن الآليات التي تضمن  الرقمي الإفتراض ي المحفوف هو الآخر بالمخاطر فلن يكتمل هذا التطور دون البحث

ة جنائية من فإن تأمينها معلوماتيا وبسط لها حماي ،ونها سندات وتحمل حقوقا ماليةها كوأمنموثوقيتها 

 .كان ضرورة حتميةالجرائم الإلكترونية 

فنية لتأمين سلامة الأوراق الالوسائل مختلف سعت مختلف الدول إلى البحث عن  لأجل ذلك  

تصديق تتولى مهمة تقديم خدمة  فأنشأت جهات تصديق ،وتوقيعها الإلكتروني ،التجارية الإلكترونية

ا للدور المنوط بها وكان لها أن حظيت بتنظيم قانوني دولي ووطني على حد سواء نظر   ،التوقيع الإلكتروني

ين التوقيع على هليتهم ح، وتحديد أومدى إسهامها في تحديد هوية أطراف الأوراق التجارية الإلكترونية

لكترونية تحدد من إ تصديق ةصدار شهادى لها القانون مهمة إطفأع ،و حين تحريرهاالورقة التجارية أ

 خلالها مختلف البيانات الخاصة بالأطراف تحمل بيانات بحاجة إلى تشفيرها حماية للتوقيع فيها.

عتباره من المواضيع التي تمس الجانب ولعل من أهم الجوانب التي طرحها الموضوع وأكثرها تعقيدا با   

ا الجانب الرقمي الذي خلق لنا نوعا من القصور القانوني الذي تفتقر إليه أغلب الرقمي ومدى خطورة هذ

مما خلق مشكل البحث فيها  ،التشريعات خصوصا العقابية التي لم تتواكب لحد الساعة مع هذا التطور 

ومبدأ شرعية التجريم والعقاب من  ،الجنائي القائمة على حظر القياس تعارضا وأحكام ومبادئ القانون 

معالجة من خلال الس يء للحواسب الآلية التي يتم ستعمال السيبرانية المرتبطة بالا  وظهور الجرائم  ،جهة

 .الوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونية من جهة أخرى كذا و 
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ولكن من بين  ،وقد كان لبعض الدراسات السبق في تحديد المعالم الأولى للأوراق التجارية الإلكترونية

الأوراق لناهد فتحي الحموري المعنونة ب: "لحديثة التي تحمل ذات العنوان رسالة ماجستير الدراسات ا

تطرق  ،2006سنة  ،بكلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية مقارنة"تحليلية دراسة  التجارية الإلكترونية

 .لإلكترونية أحكامهابني عليها الأوراق التجارية امن خلالها الباحث إلى دراسة الأطر العامة التي ت

كصورة متطورة لنظيرتها  توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى أن الأوراق التجارية الإلكترونية

ستطاعت أن تحافظ على مختلف خصائص هذه الأخيرة ووظائفها، مع إمكانية خضوعها  التقليدية، ا 

ستوعب تطبيق تها الإلكترونية لا تلمختلف القواعد الناظمة لنظيرتها التقليدية، بالرغم من أن خصوصي

 ة الأحكام عليها.كاف

أخرى للباحث محمد سالم محمود شويخة " الأوراق التجارية الإلكترونية دراسة تحليلية مقارنة" 

رية تطرق فيها الباحث إلى دراسة أهم المبادئ الأساسية للأوراق التجا، 2019جامعة الأزهر غزة، سنة ب

 نطباق الأحكام العامة لقانون الصرف عليها.، ومدى ا  وشروطهايفها، الإلكترونية من خلال تعر 

متدادا متطورا لنظيرتها التقليدي ة توصل الباحث من خلالها إلى أن الأوراق التجارية الإلكترونية تعد ا 

 ديةونية للأوراق التجارية التقليمحررات إلكترونية، تتمتع بنفس الحجية القان في تنشأذو طبيعة إلكترونية 

ومن منطلق ذلك تبقى الأوراق  ،ويتوقف إثبات ذلك على وجود التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية

 التجارية الإلكترونية تخضع لقانون الصرف بالإضافة لقانون المعاملات الإلكترونية.  

منع ذلك ي ولكن لم ،موضوعا يحمل ذات العنوان أما على مستوى الدراسات الجزائرية فلم نصادف 

لكردي نبيلة تحمل عنوان التعامل بالسفتجة والشيك )جزئياته كأطروحة دكتوراه في من التعرض له 

، تضمنت هذه (2018-2017الإلكترونيين في ظل النظام القانوني الجزائري، بجامعة العربي تبس ي، سنة 

ك الإلكتروني في القانون والشي الإلكترونية الأطروحة مختلف الجزئيات التنظيمية المتعلقة بالسفتجة

 .ومدى تطبيق مختلف العمليات الصرفية عليها ،يث توضيح المفاهيم الخاصة بالدراسةح من ،الجزائري 

أن إنشاء كل من السفتجة الإلكترونية ومن أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة 

لكترونيا، وعلى ولى على تطوير خدماته إالدرجة الأ والشيك الإلكتروني يتطلب نظام بنكي متطور، يعتمد ب
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يعتمد على بينها بالإضافة إلى نظام قانوني  ،وعملائها والبنوك فيما نترنت بين البنوكستخدام شبكة الإ ا  

 ونية لهذه الوسائل.الطبيعة التقنية والقان

 ت               كل من هذه الدراساإلى حد كبير مع ماتضمنته  ولكن ما تم طرحه في هذه الأطروحة يختلف

التوفيق بين الجانب التنظيمي والحمائي للأوراق التجارية  تم من خلال هذه الدراسةإذ على حدى، 

وما أضافته  ،الإلكترونية من حيث الوقوف على الخصوصية الإلكترونية للأوراق التجارية الإلكترونية

ومختلف الآثار الناتجة عن تدخل البنوك وكذا  ،الرقمنة لهذه الأخيرة من حيث معالجتها وطريقة إنشائها

ي يطة في إتمام تنفيد الوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونية، دون تجاوز جانبها الحمائي الجنائالجهات الوس

رتباط عملية الوفاء بالأ وعي الذي كان لابد من الوقوف عليه وضالم وراق التجارية خصوصا في ظل ا 

موضوع الأوراق  حول لما تم دراسته بمثابة حصر  اتولا يعد ذكر هذه الدراسلية، الإلكترونية بالحواسب الآ

  .كثر من معالجتها ككل متكاملفي جزئياتها أ عولجتلوحظ أنها  ولكن ما ،التجارية الإلكترونية

ففي ظل التسارع اللامتناهي للعولمة دوليا ووطنيا في غزو مختلف القطاعات وعلى رأسها المصرفية  

رية ومن بينها الأوراق التجا ليات الدفع والوفاء الإلكترونيةطوير آستحداث أو توالبحث دائما عن ا  والتجارية 

 يدفعنا الأمر إلى طرح الإشكال التالي: الإلكترونية

معالم تنظيمية حمائية تتناسب والخصوصية  وضع منالتشريعات الدولية والوطنية  تمكنتهل 

 في إطار قانون الصرف؟ التقليدية مبادئها علىمن خلالها فظ تحاو الإلكترونية للأوراق التجارية 

ولعل من أبرز التساؤلات التي تطرحها الدراسة تدور رحاها حول المساس بشكلية الورقة التجارية  

بمعنى هل للأوراق  ،عتراف بحجية المحررات الإلكترونية كبديل عن المحررات التقليديةالذي تزامن والا  

وفق التشريعات الدولية ونية ذات الحجية القانونية لنظيرتها التقليدية؟ ومامدى تالتجارية الإلكتر

ستخدام الأوراق التجارية الإلكترونية دون تجاوز أهم المختلفة في وضع قواعد قانونية تسمح با  والوطنية 

التجارية  عتراف بالحجية القانونية للأوراق؟ فهل الإ المبادئ والأسس التي ينبني عليها قانون الصرف

إما تعديل أو إنشاء قواعد أم كان الأجدر  ؟ظيرتها التقليديةالإلكترونية كاف لإحالة تنظيم قواعدها إلى ن

 ؟قانونية تستجيب للخصوصية الإلكترونية لها
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بإتمام لكترونيا فرض أطراف جديدة وسيطة تقوم ذلك فإن تطوير الأوراق التجارية إوالأكثر من  

تباعها حتى لا تقع في لتزامات يتعين ا  عليها القانون ا أوجبهذه الأطراف  ،لكترونياوفاء إعملية الإنشاء أو ال

فما هي أوجه الحماية التي  ،لمستفيد الذي يتوجب حمايتهلضرر الذي تحدثه المسؤولية المحكوم بال مشكل

 ة؟جرائم السيبرانيلكترونية بالة الإوما علاقة الأوراق التجاري؟ وضعت للأوراق التجارية الإلكترونية

ة ستخدام الأوراق التجارية الإلكترونية ضرور التطور التكنولوجي الذي جعل من ا   وفي خضم هذا 

 .لعمل بها من عدمهرونية دون المساس بحرية الأطراف في الكتفرضتها خصوصية بيئة التجارة الإ

، فبغية الإجابة على ودون الخوض في تفاصيل كان لبعض الدراسات السبق في طرحها بالمعالجة  

ية بشكل كبير حول الخصوص البحث تمحور  ،الإشكالية المطروحة ومختلف الأسئلة المتفرعة عنها

بما يضمن  وتقنياوآليات حمايتها مدنيا وجنائيا  ،ومدى تأثرها بالرقمنةالإلكترونية للأوراق التجارية، 

ة المتعامل فيها وفقا للتشريعات الدولية وبما يستجيب لمتطلبات البيئة الرقميموثوقيتاها وسلامتها، 

 .والوطنية

ية لذا وتحديدا للإطار الزماني والمكاني لهذه الدراسة سيتم فيها معالجة الأوراق التجارية الإلكترون  

التي لقيت تنظيما دوليا  الأوراق الثلاثبتفقت على تسميته معظم التشريعات الدولية والوطنية وفقا لما ا  

 شيكات بشكل مفصلالكذا و  ،تفاقيتي جنيف للقانون الموحد للسفاتج والسندات الإذنيةر ا  موحدا في إطا

ولى للأوراق التي أسهمت بشكل كبير في بلورة بعض الأحكام الأ  قوانين الأونسيترال النموذجيةوفقا لكل من و 

 .لكترونيةالتجارية الإ

الجزائري مع بعض التشريعات لتشريع ا الموضوع في ادراسة هذ تقتصر فاالوطني  أما على المستوى  

التشريع  على غرارالمختلفة  دون تخطي التشريعات العربية ،مريكي، والأ الفرنس يالأجنبية كالتشريع 

 ، التشريع اللبناني.التشريع الإماراتي، التشريع العراقي، التشريع الأردني، التشريع السوداني التونس ي،

 وكان التشريع الجزائري أحد دولية والوطنية المقارنة،شريعات اللتشمل اوضوع الموبما أن   

لكترونية يث عن موضوع الأوراق التجارية الإفلا يمكن الحدوأهمها،  بالدراسة تشريعات التي خصصالت

 أبريل سنة 25ؤرخ في الم 08-93تشريعي رقم الرسوم المدون التعريج من غير التفصيل فيها كثيرا عما تضمنه 

 ع.، ج.ر.ج.جالمتضمن القانون التجاري.  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  59-75مر لأ ا تممالمعدل والم 1993
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ما تعلق الأمر بكل من أوراق تجارية أخرى  03ستحدث من خلاله والذي ا  ، 1993أبريل  27خة في ؤر ، الم27

 سند لأمر. كأحد تطبيقات  ،وعقد تحويل فاتورةسند النقل، وسند الخزن، 

ئيات و الجز أتقتضيه متطلبات الموضوع  تزانا مع ماتساقا وا  تساعا وا  هذه الدراسة ا  وحتى تكتمل  

لدراسة ا الذي تبرز معالمه في كافة أجزائها فبما أن ،الوصفي التحليلي على المنهج عتمادالا  ثرنا آالمعالجة فيها 

رتكزت على لف إلى مخت التطرق من باب أولى  بغيكان ين .تبيان النظام القانوني للأوراق التجارية الإلكترونية ا 

كمحررات  مها تشريعيانظيودراسة بوادر ت كذا التشريعات العربية،و ، التشريعات الدولية والوطنية الغربية

 .ما تطلب المنهج الوصفي والمقارن في ذات الحينفاء الكترونية من جانب آخر، وهو وكوسيلة و  ،لكترونيةا  

فبالحث  ،رية الإلكترونية ماهي إلا صورة مستحدثة عن نظيرتها التقليديةالتجاعتبار أن الأوراق وعلى ا  

والتحليلي في  الوصفينشائها تطلب المنهجين نظيرتها التقليدية خصوصا من حيث إ مع بالمقارنةفي أنواعها 

ي ذات الحين، وبما أن الحديث عن الأوراق التجارية هو التطرق في مضامين قانون الصرف فكان من الضرور 

أما من  ،ستجابتها لمختلف العمليات الصرفية التي تطلبت المنهج التحليلي في هذه الجزئيةالبحث عن مدى ا  

صفي عتماد على كل من المنهج الو الجانب الحمائي للأوراق التجارية الإلكترونية مدنيا، وتقنيا وجنائيا تم الا  

 والتحليلي معا. 

ل التي يثيرها هذا الموضوع لا يمكن إنكار حقيقة الصعوبات وطيلة فترة البحث في الجزئيات والتفاصي

، وكذا ككل متكامل قلة المراجع التي تطرقت إلى موضوع الأوراق التجارية الإلكترونيةب التي واجهتنا بداية

ية التي تركته مبهما في انب النظر كتفاء بالجو ويها هذا الموضوع والإالتفصيل في مختلف الجزئيات التي يح

 .جزئياته مختلف

ستحدث في  تساع الموضوع بالنظر إلى تنوع الأوراق التجارية خصوصا ما ا  كما لا يمكن تجاوز أن ا 

حتوائها جميعها بالمعالجة في هذه الدراسة.   القانون الجزائري كان من الصعب معه ا 

عتبار أن موضوع الأوراق التجارية الإلكترونية يعد من المواضيع المستحدثة و   المرتبطة في أغلب وعلى ا 

حتوائه وفقا لقانون ينظم مختلف الأحكام الخاصة به بداية  جزئياته بالجانب التكنولوجي الرقمي فا 

ومختلف القواعد المنظمة للصورة التقليدية من هذه الأوراق  تعارضبإنشائها، وصولا للوفاء بها شكل 



 مقدمة
 

 

 ح

 

مما خلق نوع من الصعوبة في الإلمام بمختلف والخصوصية الإلكترونية التي تتميز بها في صورتها الجديدة، 

 القواعد الخاصة بالأوراق التجارية باستناد إلى النص القانوني.

ن تضمن كل منهما فصليين وفقا يلى بابيإحتاج تقسيمها ا  اسة ر رسم نسق متواز لهذه الد وبغية 

الدراسة إلى هذه لأول من الباب ا نا فيتطرق ،لخطة تستجيب هي الأخرى لمقتضيات البحث العلمي الأصيل

الفصل الأول عنوان الأحكام العامة  يحملتحديد مظاهر تأثير الرقمنة على الأوراق التجارية  في فصلين 

فيما تضمن الفصل الثاني تطبيقات العمليات الصرفية على الأوراق التجارية  ،للأوراق التجارية الإلكترونية

لأوراق التجارية الإلكترونية في التشريعية الحمائية ل الأطراسة فخصص لدر أما الباب الثاني  ،الإلكترونية

 التقنيةالفصل الثاني الحماية و  ،فصل الأول الحماية المدنية للأوراق التجارية الإلكترونيةال ،فصلين

والجنائية للأوراق التجارية الإلكترونية.



 

 

 

 

 

ول ات  إلأ   الن 

اهر  ورإق  مظ  ة  على إلأ  من 
ر الرف  ي  ا ب   ن 

ار  ح 
ة  الت   ب 
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مشقة التخلص من لعبت دورا بارزا في تعويض النقد و التجارية التي الأوراق  الأعراف التجارية دتأوج

حكام في وضع أ وهو ما ساهمئتمان التجاري للمتعاملين بها، ير وحققت الا  مما جلبت التيسحمل النقود 

ع كثرت المشاكل سس قيمة، وموأ الصرف المحكوم بمبادئ تنظيمية قانونية خاصة لها تحت مسمى قانون 

حتى تستجيب لمتطلبات نشائها معالجتها وإ آليات التي خلفتها طبيعتها الورقية عملت المصارف على تطوير

 العالم الرقمي. المستبعدة في يات الشكليةدالتي لاتتوافق والماالبيئة المتطورة 

أنها "محرر معالج لى ع متطورة عرفت كوسيلة وفاء إلكترونيةلكترونية الأوراق التجارية الإت فظهر 

إلكترونيا بصورة كلية أو جزئية، تمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود، قابل للتداول بالطرق التجارية 

تتمتع بخصوصية من ، 1طلاع أو بعد أجل قصير، وتقوم مقام النقود في الوفاء."ومستحقة الدفع لدى الإ 

 .ليات معالجتهاوآ ،وتداولها ،حيث إنشائها

ها القانوني كل تنظيمالتجارية الإلكترونية هو مش وراقالتي أثارها التعامل بالأ لإشكالات هم اأغير أن 

و ضمنا أ ،ة إما صراحة إلى الأحكام التقليديةمختلف التشريعات الوطنيه نبشأحالت دوليا ووطنيا والذي أ

  .كترونيةتها من التقليدية إلى الإلختلفت طبيعكونها محررات ا  

يم القانوني لنظيرتها وراق التجارية الإلكترونية إن صح القول إلى ذات التنظالقول بتبعية الأ ف

ية معناها أنها تبقى خاضعة لذات الشروط القانونية التي تنشأ في صورتها الأوراق التجارية التقليدالتقليدية 

صرف من ومن حيث خضوعها لمختلف العمليات التي يحكمها قانون المن حيث البيانات التي تتضمنها، 

  .لخ، ومقابل الوفاء ...إمانضوال، والوفاء ،وضمانات أساسية متعلقة بالقبول  ،تداول 

ا اق التجارية كان البحث عن مدى الإلتزام بها في صورتهوفي ظل المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الأور 

 .أمرا في غاية الأهمية ترونيلكحرر الإبالموتعويضه لمحرر الورقي ونية خصوصا في ظل الغياب المادي للكترالإ

من حيث القواعد  وراق التجارية سواءلبحث عن مظاهر تأثير الرقمنة على الأ ل هذا الباب خصصا لذ

العمليات الصرفية تطبيق و من حيث إمكانية أ، وكذا طرق إنشائها )الفصل الأول(، القانونية التي تحكمها

لكترونية لإافي صورتها ة ديها قانون الصرف لنظيرتها التقليوالضمانات الخاصة التي منح ،اول المتعلقة بالتد

  )الفصل الثاني(.

                                                 
 .233ص  ،2018، سنة 01ط ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، باطلي غنية، وسائل الدفع الإلكترونية -1
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 الفصل الأول 

 لكترونيةحكام العامة للأوراق التجارية الإالأ  

تعد الأوراق التجارية الإلكترونية أحد مفرزات التطور المعلوماتي في المجال التجاري والمصرفي على حد 

 1إلكترونيةستطاعت أن تخلفها كوسيلة وفاء لأوراق التجارية التقليدية ا  سواء، وصورة متطورة بديلة عن ا

خصوصا وأن  ،نظيرتها التقليدية في الوسط العملي تركتهامن شأنها أن تعالج العديد من المشاكل التي 

 .صطدمت بفرضية التطور التكنولوجي المحتمالمعاملات التجارية ا  

جانب آخر العمل على إيجاد بنية تحتية قانونية تتوافق ففي ظل الحديث عن ذلك كان ولا بد من 

خصوصا وأن ، ونية المتطورة في المجال التجاري نصوصها وأحكامها القانونية مع حيثيات البيئة الإلكتر

فمن ، عمل بهذه الصور البديلة المتطورةالبنوك لل القول بذلك يفترض معه البحث عن دعائم ترتكز عليها

ى خاضعة للقواعد التقليدية التي لا تتماش ى مع خصوصيتها الإلكترونية لا من حيث غير المعقول أن تبق

   .امن حيث آليات التعامل بهحتى ولا  ،الإنشاء ولا من حيث الطبيعة

ة التقليدية فهذا التجاريلا صورة متطورة عن الأوراق لتجارية الإلكترونية ليست إن الأوراق اوبما أ

وني رتلكارف عليه دوليا ووطنيا من سفتجة إلكترونية، وسند لأمر إعمت كانما ن صورها لا تخرج عأ معناه

 .لكترونيوشيك إ

مختلف لكترونية )المبحث الأول(، وعرض دراسة ماهية الأوراق التجارية الإلذا خصص هذا الفصل ل 

  )المبحث الثاني(. لكترونيةأنواع الأوراق التجارية الإ

 

 

 

 

                                                 
لكترزنية البعيدة كل البعد عن الواقع حتياجات التجارة الإتزامات التعاقدية التي تتوافق وا  ليعد الوفاء الإلكتروني نظام جديد للوفاء بالإ - 1

 ، تعرف عملية الوفاء الإلكتروني على أنها "تسوية المعاملات المالية إلكترونيا عبر أجهزة الحواسب، أو بواسطة الناقل الإلكتروني وهوالمادي

صابر محمد محمود )في ذلك  يراجع وفاء الإلكتروني تشريعيا ومختلف الجوانب القانونية الخاصة بهشبكة الإنترنت."  للتفصيل حول ماهية ال

، أطروحة دكتوراه في (دراسة بالتشريع الأردني مقارنة بالتشريع المصري )ل، الجوانب القانونية للوفاء الإلكتروني لدى البنوك التجارية، عالمز 

 .(50، ص 2021سنة مصر، س، وق، جامعة عين الشمقالحقوق، كلية الح



تأثير الرقمنة على الأوراق التجارية ظاهر م                                                                     الباب الأول   

 

 

[3] 

 

 المبحث الأول 

 اق التجارية الإلكترونيةالأور  ماهية 

تخفيف العبء الذي أثقل كاهن لأجمعت الدراسات على أن نشأت الأوراق التجارية منذ بدايته كان  

لذا أوجدت الأعراف التجارية ماسمي بالأوراق التجارية آنذاك  ،نقلهم للنقود من مكان لمكاننتيجة التجار 

وبذلك  ،ئتمانوفق أجل عادة ما يمنح للدائن يسمى بالا   كوسيلة لنقل النقود تفي بالديون  السفتجةفي صورة 

فنشأتها  ،ومن ثمة تؤمن للتجار حياتهم ونقودهم ،التجاريين ئتمانوالا  ستطاعت أن تتماش ى ومبدأ السرعة ا  

 1.في معاملاتهم بهاعتاد التجار العمل ا  بدأت نتيجة الأعراف التجارية التي 

المصارف اكتشاف فخرجت من دائرة الأعراف التجارية إلى لكترونية أما الأوراق التجارية الإ 

وبتكلفة أقل  ،الفرنسية كبديل متطور من شأنه القيام بذات الوظائف الإقتصادية لنظيرتها التقليدية

 ووفقا لوقت قياس ي قصير من شأنه أن يقض ي على الطابع المادي لهذه الأخيرة.

تمادها فقط على مصارف الدول علم تقتصر في ا  ترونية المتطورة للأوراق التجارية الإلك هذه الصورة 

عتماد هكذا وسائل وفاء متطورة من أجل تسوية معاملاتها كان هو فحاجة المصارف العربية إلى ا   دمة،المتق

فلا مفر من إعتماد  2لحياة التجارية وظهور التجارة الإلكترونيةلر ضروري في وقت شهد غزو العولمة الآخ

 هتها هذه البنوك.جاام جملة التحديات التي و هذه الوسائل أم

وبغرض الوقوف على مدى مواكبة  ،لهذا ومسايرة للتطور التكنولوجي الحاصل في المجال التجاري  

وراق التشريعي للأ التنظيم بوادر لدراسة المبحث التشريعات التجارية المختلفة لهذا التطور خصص هذا 

 .الثاني( المطلب)طنيا و الأول( و  المطلب) دولياالتجارية الإلكترونية 

                                                 
الأوراق )أكرم ياملكي، القانون التجاري )في ذلك جع اير  تطور التاريخي للأوراق التجارية عبر مراحلها المختلفة في الدول،الللمزيد حول  - 1

 .(13ص ، 2012سنة  ،01ط  عمان، ،ثراء للنشر والتوزيعإدراسة مقارنة، ( التجارية

قتصاد الرقمي بالإضافة إلى تقنية تطورا رقميا بظهور التجارة الإلكترونية كأحد أهم المواضيع التي يقوم عليها الإعرفت البيئة التجارية  - 2

تصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ مات التي خلقت الوجود الحقيقي الواقعي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والا  و المعل

نشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل الأجاري، تعرف التجارة الإلكترونية على أنها تنفيذ وإدارة وإدارة النشاط الت

في ذلك )أمير فرج  يراجع ." للمزيد من التفصيل حول موضوع التجارة الإلكترونية و الأنظمة التقنية الشبيهةأنترنت المعطيات عبر شبكة الإ 

 .(161-160ص  ،2008، سنة 01دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، ط كترونية، يوسف، التجارة الإل
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 المطلب الأول 

 بوادر التطور التشريعي للأوراق التجارية الإلكترونية 

وتوحيد قواعدها مطلبا دوليا عملت الأوراق التجارية انونية تنظم عن قواعد ق السعي للبحثكان 

وسنة  1910اي في سنة لاه تفاقيتيت التي أبرمت في هذا الخصوص بداية با  تفاقيامجمل الا   ئهعلى إرسا

للكمبيالات والسندات الإذنية، ومؤتمر جنيف المنعقد  1930وصولا إلى مؤتمر جنيف الموحد في سنة  1912

 1.الخاص بالشيك فكان الأساس الذي أخذت منه مختلف التشريعات الوطنية أحكامها منه 1931في سنة 

تلفة وعلى رأسها التجارية أضحى يشكو القطاعات المخ عتمادها في وقت عرف رقمنةإلا أن حتمية ا  

حتم  طبيعتها الورقية، مما ما أسفر عنه تضخم المشاكل التي خلفتها ،من طرف البنوك لعمل بهامن تبعات ا

تبعا لذلك وبقي البحث عن فطورت الأوراق التجارية إلكترونيا  ،والتطور الرقمي بطبيعة الحال أن تتماش ى

شكالات السابق طرحها قبل توحيد أحكامها في ا الإلكترونية يطرح نفس الإ قواعد قانونية تنظمها في صورته

 نية أحكام الأوراق التجارية الإلكترونية؟ة والوطفكيف نظمت التشريعات الدولي ،صورتها التقليدية

 الفرع الأول 

 وأجنبيا الأوراق التجارية الإلكترونية دوليل لتشريعياتنظيم ال 

تطورة للوفاء بالديون تتوافق وبالبيئة التجارية المحضة الخالية من إيجاد بدائل م إن البحث عن

ى وتقنيات العالم التكنولوجي الرقمي المبني على بيانات وأرقام وشيفرات هي الأخر  تتماش ىالماديات الشكلية، 

شأنه أن الأوراق التجارية الإلكترونية كبديل متطور من  عنه وجود نتج ،تأبى أن تحتك مع الشكليات المادية

 .يخلق الفارق ويقض ي على العديد من المشاكل التي خلفتها الأوراق التجارية التقليدية

كان البحث عن تنظيم قانوني متكامل لها يتماش ى ومقتضيات قانون الصرف  فإنوبالمقابل من ذلك 

ي الت ةالقانوني سالأسعبر الاتفاقيات التي تبرمها  لطالما وضعت التشريعات الدوليةف هو المنطلق المتعمد

                                                 
 يراجع في ذلك:التطور التشريعي للأوراق التجارية للمزيد حول  - 1

Vojo Belovski, et al, The Bill Of Exchange As A Means Of Payment And Security, (JPMNT) 

Journal of process Management – New Technologies, International, Vol. 4, N°.3, 2016, p. 40. 
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مت معالم الأوراق ستفاقيات الموحدة التي ر وهو ماكان بموجب الا   ،حكامهاأ وطنيةالتشريعات التقي منها ست

ن باقي السندات سس صرفية ميزتها عن غيرها مووضعت لها مبادئ وأ مر، شيك(التجارية )سفتجة، سند لأ 

 .في الوسط التجاري 

الفرنسية هي نبراس  صارفأن الم يمكن تجاهللا الإلكترونية ية وفي سياق الحديث عن الأوراق التجار 

فق بمسميات تتوافي قوانينها  ليات المتطورةالآهذه  اعتماد منهي الأخرى  الو.م.أ ولكن لم يمنع ،هذه التجربة

)أولا( تشريعات الدولية ال تنظيمخلال هذا الفرع دراسة كل من  سيتم منلذا  ،الإلكترونية تهاوخصوصي

 .للأوراق التجارية الإلكترونية)ثانيا(  جنبيةوالأ 

  الدوليةوالقوانين  تفاقياتتنظيم الأوراق التجارية الإلكترونية وفقا للا -أولا

وبالأخص السفتجة ضمنيا الأوراق التجارية الإلكترونية بتنظيم  هتماممن الناحية القانونية بدأ الا  

للسفاتج  الأمم المتحدة فاقية الصادرة عنتبموجب الا   1994في سنة ني والسند لأمر الإلكترو الإلكترونية 

من خلالها عتبر ا  من الفصل الثاني  ك/04ويتضح ذلك من خلال المادة  ،1الدولية والسندات لأمر الدولية

 2.بأي وسيلة أخرى لها الحجية نفسهاأو  رقيبخوذة بطريق التصوير الأو بصورة مأأن التوقيع يتم بخط اليد 

أصدرت لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأوروبا مجموعة من التوصيات ذات العلاقة 1999 في سنةو

صحة الصكوك التجارية الصادرة بغير صيغة التوقيع بلها 14فكان أن أقرت في التوصية رقم  ،بالمعلوماتية

 15في الدورة للسفاتج الإلكترونية من أهم ما طرح للمناقشة  كما كان موضوع الجوانب القانونية، الخطي

طرح موضوع  1986 سنةوفي ، 19823ونسيترال في عام الأ للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري  16الجوانب القانونية للحوالات الإلكترونية للمناقشة في الدورة 

 4.الدولي

                                                 
 .1994تفاقية الأمم المتحدة للسفاتج )الكمبيالات( الدولية والسندات الإذنية الدولية سنة إ -1

 .ك من إتفاقية الأمم المتحدة للسفاتج )الكمبيالات( الدولية والسندات الإذنية الدولية/04المادة  -2

، رسالة ماجستير، تخصص قانون خاص، كلية (دراسة مقارنة)م الإبراهيمي، النظام القانوني للحوالة التجارية الإلكترونية محمد مجيد كري -3

 .19ص ، 2014القانون جامعة كربلاء، العراق، سنة 

سنة لبنان، بيروت، د.ر.ط، ري، السنهو  دار دراسة مقارنة، لكترونيةالنظام القانوني للحوالة التجارية الإ براهيمي،محمد مجيد كريم الإ  -4

 .20ص  ،2017
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يترال النموذجية وعلى رأسها قانون الأونسيترال ولم يقف الأمر عند هذا حيث بصدور قوانين الأونس

من خلالها  حددتتي ال ىتمكن المشرع الدولي من وضع الأسس الأول 1النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية

ذلك الإعتراف بالتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية وتكافئهما  ومن ،عاملات التجارية الإئتمانيةمعالم الم

ستطاع أن يضع لبنة أساسية تعتمدها مختلف الدول في قوانينها ا  وبذلك ارئهما الخطيين، مع نظوظيفيا 

 .الوطنية

دأ بر أقر بمهو الآخ 2دها صدر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونيةثم بع

لكترونية للتوقيعات الإر بالقيمة الثبوتية ويعد الإقرا ،التعادل الوظيفي بين المحررين الورقي والإلكتروني

كون أن هذه به من شأنه الإعتداد لكترونية الأوراق التجارية الإبعتراف ضمني بالموازاة مع نظيرتها التقليدية ا  

 .لإلكتروني بدلا من التوقيع الخطييها على التوقيع اف يعتمدالأخيرة تعد محررات 

خرج الذي أ 3في العقود الدولية رونيةقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الخطابات الإلكتأعقبه 

احبه الحق في المطالبة السفاتج والسندات الإذنية أو أي مستند آخر يعطي لص 4منه 02المادة  بصريح نص

تطلب حلول قانونية ن هذه الصكوك تعلى أ اهمستندة في تبرير رأي ،غ من المالو بدفع مبلبالبضاعة أ

 5.د بالكامل من دائرة تطبيق هذا القانون تجارية التي لم تستحدث بعوتكنولوجية و 

كان أقرب التطبيق إلى الأوراق التجارية  الذي 6صدور قانون السجلات الإلكترونية القابلة للتحويلبو 

فاقية قانون جنيف التي تقع ضمن نطاق ات   تندات والصكوكسدراج المللدول إ جازحيث أالإلكترونية 

                                                 
 .1996لسنة  منشورات الأمم المتحدة نيويوركة، قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروني -1

المؤرخ  56/08قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم  -2

 .2001، منشورات الأمم المتحدة نيويورك، سنة 2001ديسمبر  12بتاريخ 

 .2005لكترونية في العقود الدولية نيويورك سنة ن الخطابات الإأقانون الأونسيترال النموذجي بش -3

تفاقية على "... لا تنطبق هذه الإ لدوليةقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الخطابات الإلكترونية في العقود ا 02الفقرة  02نصت المادة  -4

يصالات المستودعات أو أي مستند قابل للإحالة أو إأو سندات الشحن أو أي  ،أو بيانات الشحن ،ذنية)الكمبيالات( والسندات الإ  السفاتج

 صك يعطي حامله أو المستفيد منه حق في المطالبة بتسليم بضاعة أو بدفع مبلغ من المال."

 .71ص لكترونية القابلة للتحويل، يضاحية لقانون السجلات الإي ذلك ماورد بالمذكرة الإ ف يراجع  -5

 .2018الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لسنة  قانون   -6
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 1ضمن أحكام هذا القانون  دات الإذنية أو الخاص بالشيكاتالموحد الخاص بالسفاتج والسنللقانون 

  2.وأجازت التظهير لتحويل السجلات الإلكترونية

القابلة لكترونية لنموذجي بشأن السجلات الإونسيترال اقانون الأ رة الإيضاحية لوقد أوردت المذك

الصكوك  ق هذا القانون ثنت من نطاق تطبيستا  والتي  03الفقرة  01 حويل في تفسيرها لنص المادةللت

معها تحقيق بما يكفل المشرعة، ستثناءات مفتوحة بحسب الولاية القضائية والمستندات وتركت هذه الإ 

انت الصكوك والمستندات وك  ،القانون النموذجينطباق د نطاق ا  في تحديالمرونة والوضوح على حد سواء 

ذنية وقانون جنيف للشيكات من ت والسندات الإ جنيف للقانون الموحد للكمبيالا تفاقية إالمدرجة في نطاق 

  3.تينتفاقيبين كل من الا   ية تجنب التنازع المحتملوذلك بغستثناءات بين هذه الا  

تفاقية بين مؤيد لإعمال قواعد القانون النموذجي على الصكوك تجهت الآراء التي طرحتها الا  كما ا  

لا لتذليل الصعاب د في أصله إإعتبار أن هذا القانون ماوج يتي جنيف علىاقتفشتملتها ا  والمستندات التي ا  

كز التي ترتن المتطلبات الشكلية عل ى إعتبار أ، وبين معارض رونيةلكتوسائل الإستخدام الالتي تحول دون ا  

لكترونية التي الوسائل الإمال عوبالتالي لا يمكن إ ،يمكن تجاوزهلا  أساس يمرا تعد أتفاقية جنيف عليها ا  

شأن الولاية ومن ذلك من  ،تفاقية جنيف كمبدأ أساس يتوافق والمتطلبات الشكلية التي تقوم عليها ا  لات

لا في إق كترونية قابلة للتحويل لا تنطبن تجد سجلات إلألكترونية سائل الإستخدام الو ا  القضائية التي تود 

 4.لكترونيةالبيئة الإ

عن القواعد الأساسية لتداول الأوراق  خرجتها قد الخاصة بالتظهير لا نجد15وفي تفسيرها للمادة  

لمستندات تداول او التظهير، بحثا منها عن التعادل الوظيفي لقواعد التسليم أ التجارية عموما عن طريق

لى إبالإضافة التي تقوم عليها، بغض النظر عن المتطلبات الأساسية لكترونية لسجلات الإاوالصكوك مع 

                                                 
 لكترونية القابلة للتحويل.قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإمن  07 ص 01في ذلك التفسير الخاص بالمادة  يراجع - 1

 .المرجع نفسهمن  15المادة  - 2

 .25لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكتروونية القابلة للتحويل، ص  يضاحيةك ماورد في المذكرة الإ لفي ذ يراجع - 3

 .62 ص ،المرجع نفسه - 4
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والتعادل مع القواعد المحددة للتظهير التي يشترطها القانون الموضوعي مثل  ،لتوقيعالكتابة واالتعادل بين 

 1.الصك القابل للتحويل أو إلصاق ملحق بهو التظهير على ظهر المستند 

قانون السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل أكثرها ملائمة للتطبيق على    ذلك نجد أن خلاصة

 راقن الشكلية التي تقوم عليها الأو ع المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها، وإتفاقا مالأوراق التجارية وا  

ا في ظل ضحى صعب التعامل به خصوصأ ،حكامهاتفاقية جنيف لوضع أعتمدته ا  س ي ا  ساأ التجارية كمبدأ

ى إلصيغة التوقيع والكتابة الخطيين من الورقية والتغيير في  لكترونية بدلاعتماد على الدعائم الإالا  

وفقا للمتغيرات خصوصا في ظل ن القواعد القانونية لى المناداة بتحيوهو مايدفعنا دائما إ ،لكترونيةلإا

الجوانب ية على مام فرض يصعب فيه تطبيق القواعد التقليدمما يضعنا أ جة مختلف الجوانبتكنل

 الإلكترونية.

ووضع قوانين   ،تفاقياتعديد من الا  الأما على المستوى العربي فقط عملت الدول العربية إلى إبرام 

تفاقية التي تنظم أحكام غرار  الإلكترونية علىتنظم مختلف الجوانب القانونية للمعاملات  التوقيع الا 

تفاقية العربية لم2في الدول العربية الإلكترونية المعاملاتكتروني في مجال الإل كافحة جرائم تقنية ، والا 

 3.المعلومات

لأوراق التجارية انيه لكترونية عن تبشادي للمعاملات والتجارة الإستر العربي الإ  ولم يحد القانون 

عتبرها وا   "لكترونيدفع الإال"من الفصل الرابع  22بموجب المادة  نصن فكان له أ ،كوسيلة دفعلكترونية الإ

التجارية  ...الأورق لكتروني مايلي:" تعتبر وسيلة دفع إ نص المادةل فوفقاكترونية لدفع الإالوسائل من ضمن 

 4 .."لكترونية.الإ

                                                 
 .52 ص ،نسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويلو في ذلك ماورد في المذكرة الإيضاحية لقانون الأ يراجع  - 1

 .2008يونيو  05المنعقدة بالقاهرة في سنة  تفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربيةا   -2

، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم 2010ديسمبر  21القاهرة في سنة الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المنعقدة ب -3

 .2014، سنة 57، ج.ر.ج.ج رقم 2014سبتمبر  08المؤرخ في  252-14الرئاس ي رقم 

 .2009لسنة  الإسترشادي للمعاملات الإلكترونية القانون العربي - 4
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لى غرار عي دولي عيبتنظيم تشر  راق التجارية الإلكترونية لم تحظستخلاصا من ذلك نجد أن الأو ا  

ها تحكام خاصة موحدة تضمنلها وأ إرساء مبادئ فيقيات الدولية تفانظيرتها التقليدية التي أسهمت الا

 ية والشيكات.ذنفاقيتي جنيف للسفاتج والسندات الإ تا  

  الأجنبيةرية الإلكترونية وفقا للتشريعات جاتتنظيم الأوراق ال-ثانيا

في البحث عن أسهمت  لرقمنتها،تستجيب  ةر وسائل متطو  استحداثالمصارف إلى  نظرا لحاجة

أحد هذه المستجدات، لذا عملت لكترونيا ر الأوراق التجارية إوكان تطوي ،التي تحقق ذلك لياتمختلف الآ

عترفت لها بالتعادل الوظيفي الكترونية نطلاقا من كونها محررات إساء قواعد قانونية تنظم أحكامها اإر  على

 .في كل من التشريعين الفرنس ي والأمريكي تهوهو ما سيتم دراس

 التشريع الفرنس يالإلكترونية في رية تنظيم الأوراق التجا -1

ستعمالا لها سواء في انية والنموذج للدول الأكثر لكترو نبراس لظهور الأوراق التجارية الإفرنسا تعتبر 

 250صورتها التقليدية أو الإلكترونية لتسوية الديون التجارية، حيث وصل عدد السفاتج الصادرة عنها إلى 

فيما بلغ عدد السفاتج الإلكترونية المتعامل بها إلى مليون في  ،تين وخمسين مليون سفتجة سنويائم

أسفر  ةمن مشاكل مالية و إدارينظيرتها الورقية إلكترونية نتيجة ما خلفته  ،في صورة سفتجة1974سنة

 1 .عنه تزايد كثرة الأوراق مما تطلب تدخل مالي ضخم إضافة إلى جهد بشري 

لحل هذه المشاكل عملت اللجان الفرنسية آنذاك إلى إيجاد بديل متطور يعمل على الحد من هذه 

علوماتية والتجهيزات الإلكترونية خاصة مع وجود الحاسب الآلي المشاكل والإستفادة من الوسائل الم

 2.للمقاصة الإلكترونية بالبنك المركزي آنذاك

                                                 
تم زيارة  http://groups.google.com/g/salaf/c/EkKx5PEi0SA?pli=1 محمود كيلارجي، بحث الكمبيالة الإلكترونية -1

 .20:00، على الساعة 25/10/2023الموقع يوم 

بكر بلقايد  بيجامعة أالسياسية، كلية الحقوق والعلوم النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني، أطروحة دكتوراه،  ،حوالف عبد الصمد -2

 .58 ص، 2015-2014سنة الجزائر،  تلمسان،

http://groups.google.com/g/salaf/c/EkKx5PEi0SA?pli=1
http://groups.google.com/g/salaf/c/EkKx5PEi0SA?pli=1
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لجنة نتيجة لجهود  1973جويلية  2من طرف البنوك الفرنسية في السفتجة الإلكترونية  نشاءتم إ

فاتج سستخدام الجعل ا  بأن انون هذا القيتميز  2ئتمان قصير الأجل.المتعلقة بتخفيض الا   1(etlGil) جيلية

ف الأساس ي من دويكمن اله ،الورقية اتجو تداول للسفة عن طريق القضاء على أي عمليات أقل تكلفيتم بأ

الورقية لها مع التركيز على  لى حد ما من التعامل بالصيغة تقلل إتباع إجراءات معالجة حديثهو ا  عتمادها ا  

، محافظة في ذات الحين على ها معلوماتياات بغض النظر عن تجهيز ميع الشرك ام متاحا لجظهذا النجعل 

 3خصائصها التقليدية.

 30لك الأمر ج الإلكترونية وأصدر في ذتمقاييس السفاومن خلال ذلك قام المشرع الفرنس ي بتوحيد  

نتهاء الا   ليتم .5ة الصادرة وفقا لمقاييس موحدةيلكترونوضع نماذج للسفتجة الإه من خلالتم  19904نوفمبر 

س وقد ضبطت بموجبها مقايي ،1998مر في سنة لأ س كل من السفتجة والسند يمن عملية توحيد مقاي

ؤرخ المقرار ، وكان ذلك بموجب ال...الخ، ونوع الخطوالوزن ،والحجم ،موحدة لكل منهما فيما يخص اللون 

 6.يتعلق بالتطبيق الإجباري للمعايير الفرنسية 1998نوفمبر  5في 

المصارف الفرنسية إلى إيجاد  عمدتهو الآخر بعد أن عمل هذا المنطلق فإن المشرع الفرنس ي ومن  

ل الورقي لهذه الأخير مستعضغط الناتج عنها وما خلفه الإ البديل الإلكتروني للسفاتج التقليدية لتخفيف ال

م الأوراق التجارية نظيالجانب الرقمي للمعاملات التجارية الإلكترونية ومن ثم ت تخدمعلى إيجاد قوانين 

ختلاف تسميتها في الدول هو أول خطوة ذ رقمنة البنوك والمصارف والمؤسسات المالية على ا  إ ،الإلكترونية

                                                 
 لى الدعامة الممغنطةإطابعها الورقي  ة منه وقد أسهم بشكل كبير في تطوير السفتجة الإلكترونييلى هنري جييلإتعرف هذه اللجنة نسبة  -1

 للمزيد حول ما جاءت به لجنة جيليه يراجع في ذلك:

M. Etienne Dailly, Sénat seconde session ordinaire de 1979-1980 annexe au procès-verbal de 

la séance du 19 juin 1980.Rapport faitAPPORT FAIT, p. 10. 
2-Christian Gvalda, Jean Stoufflet, Droit Du Credit 2 (cheques, effets de commerce,cortes de 

credit et de paiement, deuxieme ed, litec 1991,paris, p13. 
3 - M. Etienne Dailly, ibid, p14 . 
4 - Arrêté du 30 novembre 1990 reletif au modèle d'eutorieation d'émettre une lettre de change-

relevé, JORF, 4 décembre 1990, p.14892. 

- Arrêté du 30 novembre 1990 relatif aux organiamea publics autorisée è passer des marchés 

publics prévoyant un paiement par lettre de change-relevé 
 من هذه الأطروحة. 01النموذج الموحد للسفتجة الإلكترونية الملحق رقم  يراجع في ذلك - 5

 6 -Arrêté du 5 novembre 1998 portant mise en application obligatoire de normes françaises, 

JORF n°264 du 14 novembre 1998 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/1998/11/14/0264
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ستخدام وسائل ستعمال التقنيات التكنولوجية على مستوياتها الواسعة مما يسمح با  تفتح المجال إلى ا

 الإلكترونية المتطورة.الوفاء والدفع 

 لتشريع الأمريكيوراق التجارية الإلكترونية في اتنظيم الأ  -2

وكذا قانون  19991قانون المعاملات الإلكترونية الموحد لسنة  لمجالفي هذا ا الو.م.أأصدرت  

يعمل هذا القانون على  2000أكتوبر  01الذي دخل حيز التنفيذ في  2000لسنة  2التوقيعات الإلكترونية

نظمت من خلالهما مختلف الأحكام  ،ن الفدرالي والوطنيو.م.أ على الصعيديعتمدتها التوحيد الأحكام التي ا  

 3.الخاصة بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل والتي تقبل التداول شأنها شأن السندات القابلة للتداول 

نتباهما يلفت و   ق على إيجاد وسائل إلكترونية تقوم بوظيفة الأورا قد عملأن المشرع الأمريكي  الا 

عتمد كل منهما على تسمية السجلات الإلكترونية ولكن تسميتها كذلك اختلفت حيث ا ،التجارية الإلكترونية

القابلة للتحويل ومن هذا المنطلق نجد أن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة 

جارية تقوم بنفس وظائف الأوراق الت للتحويل قد أعطى للدول الأعضاء إمكانية إصدار سندات إلكترونية

 4.ولكن بمسمى آخر يختلف عنها

لكترونية بعد الدراسات التي أجريت في وفي مجال الشيكات فقد بدأت فكرة التحول إلى الشيكات الإ

ن شيك عادي، تقدر مليو  500ن البنوك تستخدم مايزيد عن المتحدة الأمريكية، والتي أوضحت أالولايات 

 % 3سنتا، وكنتيجة لتزايد عداد الشيكات بنسبة  79يقارب عداد وصرف كل واحد منها ماإ تكلفت إجراءات

لكترونية لإستخدام الشيكات ادراسة حول إمكانية ا  تها تزيد هي الأخرى، وعند إجراء معالج تكلفة نفإ

                                                 
1-  American Uniform Electronic Transaction –UETA- Act 1999 - 
2
-  The Electronic Signatures in Golobal and National Commerce Act (E-Sign Act) public Law 

106-229 June 2000   
3- Hariz Asma, Signature electonique « ETUDE DE DROIT COMPARE» Mémoire de DPGS 

(diplôme de poste de graduation spécialisée) en droit international des affaires, Universite 

d'oran (ES-SENIA), Faculté de droit, 2007-2008, p.15. 
دراسة تحليلية من منظور النظام  -2017نادر محمد إبراهيم، قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لعام  -4

ر  بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي حول " القانون والعصر الرقمي" كلية القانون ومركز الكندي لبحوث الحوسبة بجامعة قط -القانوني القطري 

 .26-25،الدوحة قطر، ص 2018فبراير  19-20
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زيد من سنتا  وهو ما يحقق توفير بمبلغ ي 25لى سنتا إ 79ت من خفظكشفت أن تكلفة تشغيل الشيك قد 

 1.و.م.أالمليون دولار سنويا في  250

 2000جمالي التعاملات في سنة من إ %75 منالشيكات الورقية كوسيلة دفع ستعمال ا   جعنتيجة تراو 

ما يزيد عن أي  %210لكترونية بنسبة ستعمال الشيكات الإقابل من ذلك ا  تزايد بالم 2003في سنة  %45لى إ

 2.مليون عملية تجارية 500

الأمريكية من الشركات الرائدة في مجال معالجة الشيكات الورقية  (telechek)ر شركة تعتبو 

من المؤسسات المالية والمتجر والشركات الصغيرة بهدف  272000والإلكترونية حيث تقدم خدمات لأزيد من 

قيمة ة بمليار معامل 3,2جازة إبقامت الشركة  2000ل مخاطر قبول الشيكات بأنواعه، ففي سنة تقلي

 3.مليار دولار 163جمالية تقدر ب إ

 الفرع الثاني

 العربية الدول  الأوراق التجارية الإلكترونية في تنظيم 

لكترونية في الدول العربية لا ينفي حقيقة تأخر هذه الأوراق التجارية الإ تنظيمعن ر الحديث في إطا

نظومة البنكية ذو التقنية الإلكترونية عتماد العمل بها نتيجة لأسباب كان من أهمها ضعف المإالدول في 

عتماد التجارة إناهيك عن تأخر  ،ستيعاب مختلف العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية الإلكترونيةإعن 

عتماد وسائل إماصعب مهمة  ،الإلكترونية في ظل غياب البنى التحتية الإلكترونية والقانونية في الآن ذاته

 .لأوراق التجارية الإلكترونيةلعمل باومن ثمة االدفع والوفاء الإلكترونية 

                                                 
بن علي خلدون، بكار محمد بومدين، النظام القانوني للشيك الإلكتروني، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي النظام القانوني لعقود التجارة  -1

، ص 2021، سنة 01بيض، الجزائر، طالإلكترونية دراسة مقارنة، منشورات معهد الحقوق والعلوم السياسية مركز الجامعي نور البشير ال

258. 

 . 250، ص 2009، سنة 01محمد نور صالح الجداية، سناء جودت خلف، تجارة الكترونية، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، ط  -2

عمال المصرفية نبيل صلاح محمود العربي، الشيك الإلكتروني والنقود الرقمية، دراسة مقارنة، مداخلة مقدمة ضمن أعمال مؤتمر الأ  -3

، كلية الشريعة والقانون وغرفة التجارة وصناعة دبي، جامعة الإمارات 2003مايو  12-10والإلكترونية بين الشريعة والقانون، المنعقد يوم

 .68، ص 01العربية المتحدة، مج 
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 في التشريع الجزائري تنظيم الأوراق التجارية الإلكترونية  -أولا

صورتها الأوراق التجارية  ومنعتماد وسائل الدفع الإلكترونية اظهرت نية المشرع الجزائري في 

ظر إلى القوانين والأوامر وكذا بالن(وشيكات إلكترونية ،سنداتو  ،سفاتج) ختلافهاا  الإلكترونية على 

طار ذ تحدد موقفها ضمنيا في هذا الإ إ، تنظيمات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوصال

نص من خلاله المشرع على إمكانية البنك المركزي  ،1الملغىالمتعلق بالنقد والقرض  10-90ون بالقانبداية 

عن البنك المركزي الجزائري  صدر ، ومن بعدها2والإلكترونية كتابيةتقدير مقاصة وسائل الدفع المن 

في صورتها هذه  صدروضع من خلالها البنك نماذج ت ،المتعلقة بتقييس الشيكات 05-95 رقم التعليمة

 3.كعتمادها بين كل البنو يتم ا  ، والحجم،والنمط  ،وفقا لمقاييس موحدة من حيث اللون الشيكات 

حيث بالتمعن في نصوصه القانونية نجد  ،الملغى 4المتعلق بغرفة المقاصة 30 – 97 النظام رقم ليليها

كل من وسائل الدفع ..."03 ة لكترونية كان بموجب المادعتماد هذه الأوراق التجارية الإإأن نية المشرع في 

وكذا ، 5..."الأخرى المستحقة يوميا فيما بينهمالتجارية الكتابية أو الإلكترونية لاسيما الشيكات والسندات 

من ضمنها على وجه  ،" يقصد بالأظرفة مجموع وسائل الدفع الكتابية أو الإلكترونية14المادة نصت 

عتمد ا  نجد أن المشرع هذين النصين  من خلالف ،6الخصوص الشيكات والسندات التجارية الأخرى..."

لكترونية الإالدفع ليات آ ادمعتإفي رغبته  نم صراحة عنلكترونية ما يو الإأوسائل الدفع الكتابية بموجبهما 

 في هذا السياق. كانت واضحة

                                                 
 ، الملغى. 1990أبريل  18درة في ، الصا16المتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج، ع.  1990أبريل  14المؤرخ في  10-90قانون رقم  -1

ية قاصة جميع وسائل الإيفاء الكتابلمقفال غرف إو نشاء وتنظيم وتمويل إركزي رر البنك الميق"من قانون النقد والقرض  89نصت المادة  -2

  ا."ييرهسلكترونية ويقوم بتوالإ

 شيكات.المتعلقة بتقييس ال 1995جانفي  25المؤرخة بتاريخ  05-95التعليمة رقم  -3

 .17المتعلق بغرفة المقاصة، ج.ر.ج.ج، ع  1997نوفمبر سنة  17مؤرخ في  03-97نظام رقم  -4

 المتعلق بغرفة المقاصة. 03-97من نظام رقم  03المادة  -5

 .النظام نفسهمن  14المادة  -6
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" تعتبر وسائل هذه المادةنصت حيث الملغى 111-03من قانون النقد والقرض  69نص المادة  أعقبها

 2موال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل."الأ دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل 

ما بوسائل إموال يكون ن تحويل الأ ألا تخرج في مفهومها على  "المستعمل سلوب التقنيو الأ أالسند "فعبارة 

 .لكترونيةإو أتقليدية 

نجد  013-05رقم ومكافحتهما وتمويل الإرهاب تبييض الأموال الوقاية من  ن كذلك بتمحص قانو 

 من خلاللية للدفع، فآلوجية ك هذه الوسائل التكنو عتماده صراحة لالصريح من قبل المشرع على ا  تجاه الا  

 03.4الفقرة  04في المادة ذلك عتماد أن طرح بشكل واضح ا  موال كان له للأ تعريفه  التوسع في 

ه الوسائل هو التعديل الذي أجراه على ذالحقيقة في اللجوء إلى العمل به زاد تأكيد رغبة المشرعا وم

على الكتابة الإلكترونية  اإعتمد من خلاله 01مكرر  332المادة في  025-05القانون القانون المدني بموجب 

ذات الحجية القانونية لنظيرتها  ،وساوى بموجب هذه المادة بين الكتابة الإلكترونية والتقليدية ومنحها

 6الورقية.

من القانون  414دة ق التجارية الإلكترونية في الماتجهت نية المشرع أيضا إلى العمل بالأوراثم بعدها ا  

أجازت هي الأخرى تقديم السفتجة لغرفة المقاصة للوفاء بها بأية  7قانون التجاري لالمعدل والمتمم ل 05-20

                                                 
، الملغى بموجب 2003غشت  27مؤرخة في  52 ج.ر.ج.ج، ع ،. المتضمن قانون النقد والقرض2003غشت  26المؤرخ في  11-03 رقم الأمر -1

 .2023يونيو  27، المؤرخة في 43، المتضمن قانون النقد المصرفي ج.ر.ج.ج، ع 2023يونيو  21، المؤرخ في 09-23القانون 
  من قانون النقد والقرض الملغى. 69نص المادة  -2

الأمر  تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، معدل ومتمم بموجب ، المتعلق بالوقاية من2005فبراير  06المؤرخ في  01-05قانون رقم  -3

    08، ج.ر.ج.ج، ع 2015فبراير 15المؤرخ في  06-15، المعدل والمتمم بالقانون 2012لسنة  08ج.ر.ج.ج، ع ، 2012فبراير  13المؤرخ في  12-02

 .2023لسنة  08، ج.ر.ج.ج ع 2023فبراير  07المؤرخ في  01-23، والمعدل والمتمم بالقانون 2015سنة 

 .المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، 01-05من قانون  03الفقرة  04يراجع في ذلك نص المادة  -4

قانون لمعدل والمتمم با.1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78 عج.ر.ج.ج، المتضمن القانون المدني، ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75 رقم مرالأ  -5

 .1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78 ، ع ج.ر.ج.ج، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  02- 05رقم 

 من قانون المدني الجزائري. 01مكرر  323المادة  يراجع في ذلك -6

، المؤرخ 08-93تمم بالمرسوم التشريعي ، المعدل والم46، ج.ر.ج.ج، ع قانون التجاري الالمتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75 رقم لأمرا -7

، 11، ج.ر.ج.ج، ع 2005فيفري  06المؤرخ في  02-05رقم  قانون ، والمعدل والمتمم ب1993، المؤرخة في سنة 27، ج.ر.ج.ج، ع 2005أبريل  25في 

 .2022مايو  13، المؤرخة في 2، ج.ر.ج.ج، ع 2022مايو  5، المؤرخ في 09-22، آخر تعديل بموجب القانون 2005فبراير  09في المؤرخة 
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، كذلك الأمر بالنسبة لسند لأمر الذي 1همابلكترونية محددة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول إوسيلة تبادل 

لآلية لتخصص ذات  ،032الفقرة  467لسفتجة في المادة أحال المشرع أحكام تنظيمه إلى الأحكام المنظمة ل

هي الأخرى أجازت تقديم الشيك للوفاء إلى نجدها  502المادة حيث بموجب أيضا بالنسبة للشيك للتقديم 

 3لكترونية أخرى.إإحدى غرف المقاصة بأية وسيلة 

ئل وساب العمل تعميم لىإ 4التهريببمكافحة المتعلق  06-05تجه المشرع صراحة بموجب قانون كما ا  

 5.نه الحد من ظاهرة التهريبأن شموقائي  كإجراء 03المادة لكترونية في الدفع الإ

مقاصة الصكوك وأدوات الدفع بالمتعلق  066-05بنك الجزائر رقم  ليعود بعدها النظام الصادر عن

لكترونية لإقاصة االمعلى إنشاء نظام منه  02جمهور العريض الأخرى نص في المادة الالخاصة ب

 إمكانية 08المادة  نص لح من خلاأتي كما، 8توماتيكيةو لصكوك والسندات والتحويلات الأ ل 7(ATCI)يكآت

ويفترض  )الإلكتروني( في شكل غير مادي (ATCI)تكي آالسفتجات والسندات لأمر في نظام  الصكوك تقديم

ع ضمان مطابقة المعلومات م، نه تحقق من صحتها القانونيةأشكلها الورقي، و في في مقدمها أن يكون حائزا لها 

 الأوراق التجارية تقديمأن  ذلكما يفهم من  ، 9صورتها الورقيةما تضمنته الواردة في شكلها غير المادي مع 

لكترونية أو بالأحرى المنشأ على دعامة الكترونية وإلا لن تقبلها غرفة في صورتها الإلغرفة المقاصة لا يتم إلا 

 تسويتها.لالمقاصة 

                                                 
 . 02-05المعدلة بالقانون  قانون التجاري الجزائري المن  414المادة  -1

 قانون التجاري الجزائري.المن  03الفقرة  467المادة  -2

 .02-05المعدلة بالقانون  قانون التجاري الجزائري المن  502المادة  -3

المعدل والمتمم  ،2005غشت  28، الصادرة في 59، ج.ر.ج.ج، ع المتعلق بمكافحة التهريب 0520غشت سنة  23المؤرخ في  06-05 رقم الأمر -4

 . 2006يوليو سنة  19، المؤرخة في 47، ج.ر.ج.ج، ع2006يوليو  15في  المؤرخ 09-06مر بالأ 

 ريب.المتعلق بمكافحة الته 06-05من الفصل الثاني المتعلق بالتدابير الوقائية من الأمر  03المادة  -5

 26ج.ر.ج.ج، ع ، يتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى  2005ديسمبر سنة  15مؤرخ في  06-05نظام  -6

 .2006أبريل  23المؤرخة في 
7- ATCI : Algérie Télé-Compensation Interbancaire 

 وات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى.المتعلق بمقاصة الصكوك وأد 06-05من نظام رقم  02المادة  -8

 المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى. 06-05من نظام رقم  08المادة  -9
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في شكل رسائل إلكترونية وهذا طبقا للمقاييس الخاصة  متتم حوالات القي" أيضا 25لمادة كما نصت ا

ل" ستعمالمالتعليمات الواردة في "مرشد و عتمدها لجنة التقييس لوسائل الدفع ا  التي  لكترونية،بالرسائل الإ

 (.ATCI)تكي آلنظام 

إلى  (ATCI)تكيآسلة إلى نظام توجه الصورة المختومة للصكوك والسفاتج والسندات لأمر، المر 

 1المشاركين المرسل إليهم، ولا تخضع هذه الصورة إلى أية معالجة من طرف نظام المقاصة."

على تواريخ التسوية والإرسال بالنسبة للصكوك والسفاتج  31المادة  وفي نفس النظام نصت

للصكوك والسفاتج والسندات  على اكتساب الحجية القانونية 55والسندات لأمر، كما نص بموجب المادة 

 2.لأمر وغيرها من الوسائل الأخرى أمام الغير

المتعلقة بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع 01-07من نظام رقم 18المادة ونص كذلك في 

ة" عتماد المشرع على عبارة  "مهما كانت الأداة المستعملمن خلالها نجد ا  3الخارج والحسابات بالعملة الصعبة

في إطار تعداده لوسائل الدفع والتوسع في مفهومها لا يخرج عن معنا واحد أراد من خلاله المشرع تبيان أنه 

 .لكترونيةوسائل الدفع الإعتماد يمكن ا  وبالإضافة إلى مختلف وسائل الدفع المذكورة في هذه المادة 

عتمادها في ا   آلية جديدة يتمك  4لكترونيالخاص بالتوقيع الإ 04-15قانون المشرع ر صدأثم بعدها 

ى لإفالتوقيع عليها يخرج من شكله اليدوي  ،لكترونيةلكترونية ومن ثمة الأوراق التجارية الإالمعاملات الإ

 06عرف من خلالها المشرع في المادة 5 لكترونيةالخاص بالتجارة الإ 05-18القانون  أعقبه لكتروني،شكله الإ

ع المعمول به تمكن صاحبها من يها "... كل وسيلة دفع مرخص بها طبقا للتشر نأوسيلة الدفع الإلكترونية على 

                                                 
 المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى. 06-05نظام رقم  25نص المادة من  -1

 .نفس النظاممن  55دة والما 31المادة  -2

، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، الصادر 2007فبراير  03ؤرخ في الم 01-07نظام رقم  -3

 .2017سبتمبر  25رخ في المؤ  02-17، المعدل والمتمم بالنظام رقم 2007ماي  13، المؤرخة في 31، ج.ر.ج.ج، ع عن البنك المركزي الجزائري 

 10المؤرخة في  60يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ج.ر.ج.ج، ع  2015مؤرخ في أول فبراير  04-15قانون رقم  - 4

 .2015فبراير 

 .2018مايو  16ؤرخة في ، الم28ع  ،، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج.ر.ج.ج2018مايو  10مؤرخ في  05-18قانون رقم  - 5
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ليرسم من خلال هذين القانونين توجه جديد  ،لكترونية..."إالقيام بالدفع عن قرب أو عن بعد، عبر منظومة 

 .نحو تبني المعاملات الإلكترونية

المعدلة والمتمم 1 2020 -01يمة رقم التعل، نجد المركزي وبالرجوع إلى التعليمات الصادرة عن البنك 

وضع من خلالها المشرع شروط ، 2التي ألغت الملحق الذي تضمنته التعليمة الأولى 2021-03بالتعليمة رقم 

يتم من نموذج إصدارها وضع التجارية في صورتي السفتجة والسند لأمر من حيث  وراقالأ أو توحيد تقييس 

عتمد على إالكتابة، ما يظهر أن المشرع والحجم، و  ،اللون  موحدة من حيثقياسات خلاله إصدارها ب

 .مغنطةلكترونية دون المالسفتجة الورقية الإ

كل من البنوك، وبريد الجزائر، والخزينة العمومية بأن  10  3ألزمت هذه التعليمة بموجب المادةو 

  4ذه التعليمة.تصدر لزبائنها سفاتج وسندات لأمر مطابقة للمواصفات المادية التي تضمنتها ه

المتعلق  11-03كام الأمر حالجديد الملغي لأ  النقد المصرفيالمتعلق ب 09-23بقانون  ليختتم كل هذا

وكذا بالنص في  ،أضاف هذا القانون نوع من الرقمنة فيما يتعلق بالعملة الرقمية الجديدة،بالنقد والقرض

التي تضمنها  69سلوب المستعمل وهي نفسها المادة و الأ أعتماد وسائل الدفع مهما كان السند على ا   74المادة 

  5قانون النقد والقرض الملغى.

أهم ما  ي الجزائر المركزي بنك عن الالأنظمة والتعليمات الصادرة كذا كانت كل هذه القوانين و 

أن  إلا ،ستطاع أن يظهر لنا بوضوح نية المشرع الجزائري نحو تبني العمل بالأوراق التجارية الإلكترونيةإ

للأوراق التجارية التقليدية على الإلكترونية  المنظمةالنص القانوني الصريح الذي يحيل إلى تطبيق القواعد 

                                                 
 تتعلق " بتقييس السفتجة والسند لأمر". الصادرة عن البنك المركزي الجزائري. 2020فيفري  16المؤرخة في  2020- 01تعليمة رقم  - 1

والسند لأمر ، المتضمنة تقييس السفتجة 2020 – 01المعدلة والمتممة للتعليمة رقم  2021فبراير  15المؤرخة في  2021- 03تعليمة رقم  -2

 الصادرة عن البنك المركزي الجزائري.

والمتعلقة بتقييس السفتجة والسند للأمر المعدلة والمتممة  2020فيفري  16المؤرخة  2020 -01من التعليمة رقم  10يراجع في ذلك المادة  -3

 .صادرة عن بنك الجزائر

  من الأطروحة.، 01م رقيراجع في ذلك الملحق  -4

 ن قانون النقد المصرفي الجزائري.م 74المادة  -5
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 الصريح عتماد يبقى ضمنيا مدام النص القانونيالا   ايدفعنا إلى القول أن هذمما  ،لحد الآن مغيبلا يزال 

 غائبا.

 يتونس تشريع الالتنظيم الأوراق التجارية الإلكترونية في  -ثانيا

موقف نظرائه من وراق التجارية الإلكترونية عن عتماده عن الأ اموقف المشرع التونس ي في  تلفلا يخ

منحها القانون  ،وثيقة إلكترونية على حد تعبير المشرعكعتماد عليها يعات العربية التي تبنت ضمنيا الا التشر 

لتزامات التعديل الذي أجراه على مجلة الا  بموجب  ذات الحجية القانونية بالمقارنة مع نظيرتها التقليدية

في الفقرة  453 والفصلمكرر  453 الفصل فينص من خلاله 20001سنة ل 57 رقم والعقود بمقتض ى قانون 

نطلاقة صريحة نحو تبني المعاملات كا 3عتماد الإمضاء الإلكترونياوعلى  2لكترونيةلى تعريف الوثيقة الإع 02

 الإلكترونية. 

لسنة  83قانون  عدد بموجب تشريع خاص بتنظيم المعاملات الإلكترونية أصدر المنطلق  من هذا

في هذا الخصوص، أعقبه مجموعة من  أول قانون عربيك  4لات والتجارة الإلكترونيةدلمتعلق بالمباا 0020

علق بضبط الأوامر والقرارات المنظمة لمختلف الجزئيات التي تضمنها هذا القانون على غرار الأمر المت

 2000.5لسنة  2331 رقمير الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية التنظيم الإداري والمالي وطرق تس

                                                 
 48يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الإلتزامات والعقود، ر.ر.ج.ت، ع  2000جوان  13ؤرخ في الم 2000سنة ل 57رقم قانون  - 1

 .2000جوان  16المؤرخة في 

 من مجلة الالتزامات والعقود.مكرر  453 الفصلنص  -2

المعدل لمجلة الإلتزامات والعقود "... ويتمثل الإمضاء  2000جوان  13المؤرخ في  2000لسنة  57 رقممن قانون  02في الفقرة  453 الفصلنص  - 3

ستعمال منوال تعريف موثوق به ا  سم أو علامة خاصة بخط يد العاقد نفسه مدمجة بالكتب المرسوم بها أو إذا كان إلكترونيا في  إفي وضع 

 وثيقة الإلكترونية المرتبطة به."يضمن صلة الإمضاء المذكور بال

أوت  11، مؤرخة في 64 ع، ر.ر.ج.تالمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية التونسية،  2000أوت  09المؤرخ في  2000لسنة  83 رقمقانون   -4

2000. 

رق تسيير الوكالة الوطنية للمصادقة يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وط 2000أكتوبر 10، مؤرخ في 2000لسنة  2331 رقممر الأ  -5

 .2000أكتوبر  24، مؤرخة في 85 ع، ر.ر.ج.تالإلكترونية، 
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وكذا الأمر المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاصة بممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة 

وافقة لممارسة نشاط مزود ، والأمر المتعلق بإجراءات الحصول على الم20011لسنة  1667 رقمالإلكترونية 

تصال ، والقرار الصادر من وزير تكنولوجيا الا  20012لسنة  1668 رقمخدمات المصادقة الإلكترونية 

 3لكترونية والوثوق بهاقتصاد الرقمي المتعلق بضبط المعطيات التقنية المتعلقة بشهادات المصادقة الإوالا  

جويلية  19ة لمنظومة إحداث الإمضاء الإلكتروني المؤرخ في المواصفات التقني أعقبه القرار المتعلق بضبط

المعدل ، 4وسلامته ،وحفظه ،حداثهإلكتروني وطريقة مضاء الإحدد من خلاله تركيبة الإ الذي  2001

قتصاد الرقمي من تصال والا  الصادر أيضا من وزير تكنولوجيا الا   2018فيفري  21قرار المؤرخ في بموجب ال

وكلها تنصب في  ،(TN CEV 2D-Doc)بغة قانونية لمنظومة الختم الإلكتروني المرئي خلاله تم إضفاء ص

 نسق التعامل بالأوراق التجارية الإلكترونية وتأمينها.

 02الفقرة  294 نالفصليإطار لكترونية في الأوراق التجارية الإضمنيا تبنى المشرع التونس ي كما 

 الفصل حيث نص، 2000لسنة  61 رقمين بالقانون المعدل 5المجلة التجارية التونسية من 373لفصل او 

ذا عرضت الكمبيالة على حجرة مقاصة أو بواسطة نظام إلكتروني للتبادل إ"...  في فقرتها الثانية 294

وفي  ،ن ذلك يعد بمثابة عرضها للدفع."إستعاضة عن العرض المادي للكمبيالة فالمعلوماتي تقع بموجبه الإ 

لكتروني للتبادل إو بواسطة نظام أإذا عرض الشيك على حجرة مقاصة  ..." 373 لالفص نصذات السياق 

 لشيك فإن ذلك يعد بمثابة عرض للأداء."لستعاضة عن العرض المادي المعلوماتي تقع بموجبه الا 

                                                 
، يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط مزود خدمات 2001جويلية  17مؤرخ في  2001لسنة 1667 رقممر الأ   -1

 .2001 جويلية 27، مؤرخة في 60 ع، ر.ر.ج.تالمصادقة الإلكترونية، 

، يتعلق بضبط إجراءات الحصول على ترخيص لممارسة نشاط مزود خدمات 2001جويلية  17مؤرخ في 2001لسنة  1668 رقممر الأ  - 2

 ،2001جويلية  27، مؤرخ60 ع، ر.ر.ج.تالمصادقة الإلكترونية، 

لتقنية بشهادات المصادقة الإلكترونية والوثوق بها يتعلق بضبط المعطيات ا 2001جويلية  19تصال مؤرخ في قرار من وزير تكنولوجيا الا   - 3

 .2001جويلية  27، مؤرخة في 60 ع، ر.ر.ج.ت

        ، يتعلق بضبط المواصفات التقنية لمظومة إحداث الإمضاء الإلكتروني2001جويلية  19تصال مؤرخ في قرار من وزير تكنولوجيا الا   - 4

 .2001جويلية  27، مؤرخة في 60 ع ،ر.ر.ج.ت

 والمتمم للمجلة التجارية. ، المعدل2000جوان  20المؤرخ في  2000لسنة  61 رقمبموجب قانون  الفصل امن هذ 2عدلت الفقرة  -5
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منه" تعتبر وسائل دفع على معنى  05الفصل في  1ؤسسات المالية الخاص بالم 35 رقم قانون  كما نص

ن الوسائل بجميع أشكالها التي تمكن من تحويل أموال من شخص لآخر مهما كان الأسلوب التقني هذا القانو 

" تعتبر وسائل التي نصت  2من قانون البنوك والمؤسسات المالية 09المستعمل." وهو نفس ما تضمنه الفصل 

حساب لآخر مهما كان  دفع على معنى هذا القانون الوسائل بجميع أشكالها التي تمكن من تحويل الأموال من

"مهما كانت الوسائل فعبارتي ، لكتروني...."الأسلوب التقني المستعمل بما في ذلك وسيلة النقد الإ

شك إلى لجوء العمل بالوسائل  دنىيان دون أتوح "مهما كان الأسلوب التقني المستعمل""، والمستعملة

 .كترونيةلالإ

 التشريع الأردني في  تنظيم الأوراق التجارية الإلكترونية -ثالثا

 صدارها لقانون المعاملاتإفب ،لكترونيةالمعاملات الإا بهتمام فائقولت ا  أردن من الدول التي تعد الأ 

كانت بذلك ثاني دولة عربية  2015لسنة  15لغى بموجب القانون ، الم2001سنةل 85رقم   3ةلكترونيالإ

لكترونية وراق التجارية الإومن ثمة تبنيها للأ  ،كترونيةلم المعاملات الإيهتمت من الناحية القانونية بتنظا  

لكتروني القابل للتحويل(، جمع من من الفصل الرابع )السند الإ 24للمادة  19نص المادة  صريحب تجسد

حكام ومختلف الأ  ،لكتروني ومتى يكون قابل للتداول الإ حكام الخاصة بالسندخلال هذه المواد مختلف الأ 

فحتي الشيك يعتبر مكن استرجاع البيانات الواردة على صب " إذا أ -19ت المادة حيث نصالخاصة به، 

  4".اقانوني جراءمن هذا القانون إ 8حكام المادة لأ لكتروني وفقا ك الإالاحتفاظ بالشي

لقانون على الشيكات من هذا ا 24-23-22-21-20حكام المواد لاتسري أوأضافت في فقرتها ج "

ت لغيأن ألى إا لهذه الغاية."، حدد أساسها وفقا لتعليمات يصدرهفقة البنك المركزي تلا بمواالإلكترونية إ

 15205لسنة  15لكترونية رقم بالتعديل الصادر بموجب قانون المعاملات الإهذه المادة بإلغاء هذا القانون 

                                                 
 29الصادرة في  35 ع ر.ر.ج.ت، ،يتعلق بضبط النظام الأساس ي للبنك المركزي التونس ي 2016أفريل  25مؤرخ في  2016سنة ل 35 رقمقانون   -1

 .2016أفريل 

 .2016جويلية  5الصادرة في  1، 58 ر.ر.ج.ت، ع، المتعلق بالبنوك ولمؤسسات المالية، 2016جويلية  11، مؤرخ في 2016لسنة  48 رقمانون ق-2

 .28 الفصلوفقا لنص  2015لسنة  15، الملغى بموجب القانون 2001( لسنة 85) المؤقت رقمالأردني قانون المعاملات الإلكترونية  - 3

 الملغى.  2001من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني لسنة  19ة نص الماد  -4

 .2015أبريل  15، الصادرة بتاريخ 5292بشأن المعاملات الإلكترونية، ج.ر.م.أ.ه، ع  2015لسنة  15قانون رقم  - 5
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والتي عرفها  ،مواد 03لكترونية في القانون نظم الأحكام الخاصة بالسندات الإهذا في  ،الذي جاء به المشرع

  1لكترونيا."إلكتروني هو " السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله على أن السند الإ 10بموجب المادة 

تداول بموجب ما هو محدد للنطبقت عليه شروط السند القابل ا   عتبره قابلا للتحويل إذاإفيما  

على إحالة  منهوفي ذلك إشارة صريحة  ،2السند التقليدي ستثناء الكتابة التي تختلف عنا  بقانون التجارة ب

لكترونية مثل ما أطلق عليها المشرع لكترونية في صورة السندات الإتنظيم قواعد وأحكام الأوراق التجارية الإ

 3.في هذه المادة إلى أحكام قانون الصرف والأحكام الواردة في قانون التجارة الأردني

لكتروني الإ الخاص الدفع والتحويل 2017سنة 111نظام رقم زي الأردني كما صدر عن البنك المرك 

من للتحويل، يتهقابل ومدىآلية إنشائه و لكتروني على تعريف الشيك الإ 23المادة من خلال نص  4للأموال

أمر تنظيمه إلى القواعد الخاصة بقانون ليحيل ، 5هو المستفيد، كيفية إصداره والبيانات الخاصة به

 .الأردني التجارة

 لكترونيةالتعليمة الخاصة بأصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإ وأضافت 

الصادرة عن البنك المركزي الأردني بعض القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم عملية مقاصة الشيكات 

 26لتعليمة، نظمها في لية وفق إجراءات وقواعد حددها البنك المركزي بموجب هذه اآلكترونية بطريقة الإ

 لى ذلك مهام غرفة المقاصةإمادة. تنوعت بين وضع تعريفات قانونية تبرز دلالة بعض من المفاهيم، ضف 

ن تحتويها هذه ألكتروني للشيكات والشروط التي يجب جراءات المتبعة من البنوك في عملية التقاص الإوالإ 

 6لكتروني.الشيكات حتى تخضع للتقاص الإ

                                                 
 . 2015من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني لسنة  10نص المادة  -1

 بشأن المعاملات الإلكترونية. 2015لسنة  15رقم من قانون  18المادة  -2

 .1966آذار  30، الصادرة في 1910ج.ر.م.أ.ه، ع 1966لسنة  12قانون التجارة الأردني رقم  -3

//maqam.najah.edu/legislation/16/ : http 
لكترونية من قانون المعاملات الإ 22و21تين الصادر بمقتض ى الماد الخاص بالدفع والتحويل الإلكتروني للأموال 2017سنة  111نظام رقم  -4

   .2015لسنة  15رقم 

 الصادر عن البنك المركزي الأردني. ،الخاص بنظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال 2017لسنة  11النظام رقم   -5

، أقرت هذه التعليمات خاصة بالمقاصة الإلكترونيةالتعليمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني والمتعلقة بأصول وقواعد العمل والتعليمات ال -6

جتماع مجلس المقاصة رقم )  .27/11/2006، بتاريخ 2006( 1بموجب محضر ا 
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المادة بموجب  1حفظ السجلات الإلكترونية عن طريق أرشفتها إلكترونياالمشرع بإمكانية  عترافوبا  

بهذا قد يكون ، 2019لسنة  07من قانون رقم  21المعدلة بالمادة ، 2000لسنة  28 2القانون البنوكمن  92

 لبنوك.لكترونية كوسيلة وفاء تعتمدها االتجارية الإ عتماد الأوراقفتح المجال واسعا أمام ا  

وكان  ،عتمادلكترونية موضع التطبيق والا  ومن ذلك يكون المشرع الأردني قد وضع الأوراق التجارية الإ

لكترونية وخصها بتنظيم قانوني منذ عتمد على المعاملات الإإقانون عربي  ثانيله السبق في ذلك حيث عد 

 .2001سنة 

 يع العراقي التشر تنظيم الأوراق التجارية الإلكترونية في  -رابعا

قانون من خلال النص عليها في صراحة الأوراق التجارية الإلكترونية  عتمادسمح المشرع العراقي بإ

 في الفصل السادس تحت تسمية الأوراق 20123لسنة  78رقم  لكترونيةالإ المعاملاتو  لكترونيالتوقيع الإ

حال أو  ،لكترونية جائزإوراق تجارية أ ن إنشاءعتبر من خلالهم أإلكترونية في ثلاث مواد التجارية والمالية الإ

إذ تسري  19484لسنة  30العراقي رقم لى القواعد الناظمة لنظيرتها التقليدية في قانون التجارة إتنظيمها 

لكترونيين ليكون له السبق عتماد الكتابة والتوقيع الإإمع  22المواد من ما أوضحته  وهو 5ها بقوة القانون يعل

حكام خضعها لذات الأ أو  ،لكترونيةوراق التجارية الإعتماد على الأ جاز الإ أص الصريح الذي عتماد النإفي 

 .التنظيمية لنظيرتها التقليدية

                                                 
 من قانون البنوك الأردني.  92المادة  -1

ج.ر.م.أ.ه، ع  2019نة لس 07ن رقم و المعدل بالقان، 2000أوت  1بتاريخ  4448، ج.ر.م.أ.ه، ع 2000لسنة  28رقم  البنوك وتعديلاته قانون  -2

 . 2019أفريل  01، المؤرخة في 5569

 .4256ع. ، 54السنة  ،2012تشرين الثاني  5 ،التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونيةبشأن ، 2012سنة ل 78قانون رقم  -3

 .1943أوت  23ة في ، الصادر 2113، ج.و.ع، ع 1943ماي  10المؤرخ في  ،1984لسنة  30رقم التجارة العراقي قانون  -4

الجمعية العلمية للدراسات التربوية  ،علي حسن علوان، التنظيم القانوني للحوالة التجارية الإلكترونية، مجلة الدراسات المستدامة  -5

 .5 ص ،2020، سنة 03 ع، 02 مج، المستدامة، العراق
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 التشريع السودانيتنظيم الأوراق التجارية الإلكترونية في : خامسا

كان  ،الكترونيارية والمصرفية إكغيره من التشريعات العربية السائرة في تطوير معاملاتها التج

ية لتنظيم نطلاق نحو وضع قواعد قانونلكتابة والتوقيع الإلكترونيين الا ة القانونية لعتراف بالحجيالا 

 .لكترونيةالمعاملات الإ

ليضفي على المعاملات  1السودانيقانون المعاملات الإلكترونية  سن المشرع  ،2007ففي سنة  

كما  ،لكترونيةكام الخاصة بالسندات الإمجمل الأحا محكما تضمن في طياته يعلكترونية تنظيما تشريالإ

لكتروني، والصكوك ء على غرار التوقيع الإلكترونية على حد سواني بتنظيم المعاملات المدنية والتجارية الإع

وفي مستهل هذا القانون وضع شروحات لمصطلاحات تطلبتها الرقمنة لإزالة اللبس حول بعض  ،لكترونيةالإ

 ، الأحكام التي جاء بهان بفرض عقوبات تطال كل من يخالف ليختتم هذا القانو  ،المفاهيم المبتكرة

عتبر تعبيره وشروط تداولها، وقابليتها لذلك، وا   لكترونية على حدالصكوك الإ 05كما نظم في الفصل 

 ة، وومن بينها الشيك الإلكتروني.يبأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكترون قائمالوفاء 

ومناشير تسهم تنظيمية  ت المصارف السودانية على إصدار لوائحب المصرفي فقد عملأما من الجان

فبتتبع جملة المناشير  ،لى عملائها برقمنتهاسودانية وترقية خدماتها المقدمة إفي رفع جودة المصارفة ال

 حظ أنهالتقنيات المصرفية يلا واللوائح الصادرة عن المصارف السودانية فيما يخص ضوابط نظم الدفع وا

 الإلكتروني وفقا لمواصفات وأنماطوالشيك  السفتجة،مناشير تتضمن توحيد قواعد كل من  قد أصدرت

  .لا يمكن تجاوزها

تم من خلاله  2المرمزة بالحبر الممغنط اتستخدام الشيك( الخاص با2000-17نها منشور رقم )ومن بي

التقنيات العالية للمصارف وكذا بغية رفع  توحيد أنماط الشيكات الصادرة من البنوك دون الخروج عنها

وفقا  3صرفيةلم( الخاص بترقيم ومغنطة الشيكات ا2005-17، وتبعه المنشور رقم )تأمين الشيكات

 .2000-17للموصفات التي وضعها المنشور 

                                                 
 .2007جوان  14، المؤرخ في لكترونية السودانيالمعاملات الإالمتعلق ب 2007لسنة  11رقم  قانون  - 1

 .2000ديسمبر  20، الصادر عن بنك السودان المركزي، بتاريخ ستخدام الشيكات المرمزة بالحبر الممغنطا( الخاص ب2000-17منشور رقم ) -2

 .2005بر ديسم 05، الصادر عن بنك السودان المركزي، بتاريخ ( الخاص بترقيم ومغنطة الشيكات المصرفية2005-17منشور رقم ) -3
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حة ئلا نظمت أحكامها وفق ال الإلكترونية للشيكات لية المقاصة فاء بها تم الا عتماد على آوفي سبيل الو 

الخاص  (2006 - 03، وأعقبتها كل من المنشور رقم )20061لسنة  انيالمركزي السودالصادرة عن البنك 

 3.( المعدل لنظام المقاصة الإلكترونية2007-04، والمنشور رقم ) 2ةبتطبيق نظام المقاصة الإلكتروني

المعاملات الإلكترونية نونا يحمي من خلاله ماية اللازمة شرع المشرع السوداني قاوبغية إضفاء الح

   .2007في سنة  4لكترونيةبموجب قانون الجرائم الإ

إصداره عن بنك السودان جميع ماتم قانون المعاملات الإلكترونية و ل أن و ومن ذلك نخلص الق

ابقة أحكام خاصة بالأوراق التجارية الإلكترونية، أو تعديل الأحكام السو لايغني عن وضع قواعد  المركزي،

حتى تكون أكثر ملائمة مع خصوصية الأوراق التجارية  5السوداني التي تضمنها قانون الكمبيالات، و لها

 الإلكترونية.

 ثانيالالمطلب 

 ة للأوراق التجارية الإلكترونيةلقانونيالطبيعة ا 

د تحدي طت في بدايتها معبرتلكترونية إشكالات مختلفة ا  ة اللامادية للأوراق التجارية الإثارت الطبيعأ

عمالا وراق التجارية أالأ عتبرت ن مختلف التشريعات التجارية ا  عتبار أبا  خيرة الطبيعة التجارية لهذه الأ 

ورقي المدعوم رتكزت على وجود المحرر الشكلية الورقة التجارية ا  لفالقيمة القانونية  ،الشكل بتجارية بحس

 اتذنية وكذا الشيكلكمبيالات والسندات الإ قية جنيف لتفاشترطتها ا  لزامية التي ا  بمختلف البيانات الإ

 .)الفرع الأول(

يرة لهذه الأخالثبوتية لكترونية مشكل القيمة القانونية ة اللامادية للأوراق التجارية الإكما تثير الطبيع

  دلها وظيفيا معها )الفرع الثاني(.، ومدى الأخذ بتعابالموازاة مع نظيرتها التقليدية

                                                 
 الصادرة عن بنك السودان المركزي. .2006لائحة تنظيم أعمال المقاصة الإلكترونية لسنة  -1

 ، الصادر عن بنك السودان المركزي.( الخاص بتطبيق نظام المقاصة الإلكترونية2006 - 03منشور رقم ) -2

العملة الجديدة، الصادر عن بنك السودان المركزي، بتاريخ  تعديل نظام المقاصة الإلكترونية لمواكبة إصدار( 2007-04منشور رقم )  -3

 .2007فيفري 26

 .السودانيالمعلوماتية جرائم ، بشأن 2007جوان 20الصادر في  2007( لسنة 13رقم )قانون  -4

 .1917السوداني رقم الكمبيالات  قانون  -5
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 الأول فرع ال

 لكترونيةوراق التجارية الإلأ ارية مدى تجا 

شكالات القانونية التي لايزال البحث فيها لكترونية العديد من الإ وراق التجارية الإالأ  ح موضوعطر 

همها هو مشكل الطبيعة القانونية أولعل  ،سس القانونيةلى العديد من الضوابط والأ إمفتقرا في كل مرة 

ة في صور  أن تنشأما إو جزئية بمعنى أفي صورة كلية  أنها تنشأيخفينا لكترونية، حيث لا وراق التجارية الإللأ 

و في صورة ألكترونية الورقية، وراق التجارية الإلا تكاد تختلف عن الصورة التقليدية لها ويطلق عليها الأ 

؟ ترونيةلكوراق التجارية الإفما الطبيعة القانونية للأ ، ممغنطة تعدم الطابع الشكلي المادي الحس ي الملموس

 ة؟يئتمانن تحافظ بالتالي على صفتها التجارية الإ أوراق ستطاعت هذه الأ ا  وهل 

في هذا  يثارشكال إلى أهم إ ىابة على هذه التساؤلات كان من اللازم التطرق في مقام أولقبل الإج 

لتناقض فا ،الموضوععنوان صطلاحي في تركيبة توافق الإ لاالتي يطرحها ال 1الموضوع هو مشكل التسمية

يتطابق مفهوم ن أفهل من المعقول  ،التي تبنى عليها تركيبة المحرر  لكترونيةوإصطلاح الورقة اقائم بين كل من 

على  الورقة وتترجم ماهيتها بدقة على أنها محررات تنشأالورق كدعامة تفرغ فيها البيانات التي تحدد ذاتية 

لكتروني القائم في أساسه مع إ ،عليهية اليدوية خطليات الكتابة الطابع مادي ورقي ملموس تختلف فيه آ

تها إلا عن طريق يصعب قراءلكترونية ورموز تفرغ كلها في دعائم إ ،رقاملى خواريزميات رياضية مبنية على أع

  .لات معدة خصيصيا لذلكآ

سائل و ر أالمحررات الإلكترونية،  وأ ،لكترونيةبالسندات التجارية الإ تهايلذا كان من اللازم تسم

  .ميةسستبعاد مرادف الأوراق من التوا   عد أقرب للأخذ بها،لها ت، وكلكترونيةإ

ة الإلكترونية نية بدلا من الأوراق التجاريكترو لسن تسميتها بالسندات التجارية الإبدورنا نستحو 

  ت التجارية.سندابالالخاص لجزائري سابقا في الكتاب الرابع عتمدها المشرع الى التسمية التي ا  ا إستنادا  

                                                 
لكترونية طرح منذ القدم بين مختلف التشريعات العربية والأجنبية ففي لأوراق التجارية الإالإصطلاحي المعتمد في تسميتها باإن الاختلاف  -1

عتمد البعض على حين  واعها نسناد التجارية حتى بالنسبة لأ و الأ أعلى مسمى السندات التجارية الآخر البعض  دعتما   ،صطلاح الأوراق التجاريةا  ا 

  .مرسند لأ  علىوالكمبيالة  ،السفتجةأو الكمبيالة على د السحب صطلاح سنإ بينختلفت التشريعات العربية ج وسند لأمر ا  تالسفا
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القانون بأ بديها، تلف التشريعات الصفة التجارية علمخضفت أفقد طبيعتها التجارية  وبالعودة إلى

وفي نفس السياق كان   ،L110-1 1للسفتجة بموجب المادةالصفة التجارية الفرنس ي الذي أعطى  التجاري 

التعامل  نأعلى  2القانون التجاري  من 389وكذا المادة  03قر صراحة في نص المادة أ أن   لجزائري للمشرع ا

عتبر المشرع العرقي الأوراق التجارية فيما ، 3بالسفاتج بين كل الأشخاص يعد عملا تجاريا بحسب شكله ا 

وراق التجارية والعمليات المرتبطة بها تعد نشاء الأ إن أعلى من قانون التجارة العراقي  06بموجب نص المادة 

 4.صفة الشخص القائم بها بغض النظر عن عملا تجاريا

بصريح  عتبرا  حيث ، عن ذلك 5مارات العربية المتحدةولا يختلف قانون المعاملات التجارية لدولة الإ  

شيكات  أومر و سندات لأ أ سفاتجختلافها ا   وراق التجارية علىالأ ب العمليات المتعلقةالنص القانوني جميع 

 . 6لقائم بها أو طبيعة العمليات التي أنشأت من أجلها.ة الشخص اعظر عن طبينبصرف ال تجارية عمالاأ

وراق التجارية جعلتها تتمتع بطبيعة قانونية هذه الصفة التجارية التي منحتها التشريعات المتقدمة للأ 

جله فكل ت لأ ر و طبيعة العمل الذي حر أ ،عمال تجارية بغض النظر عن صفة القائم بهاأعتبرتها ا  خاصة و 

و ضامن يعد عمله عملا أ، دمستفي ،ومصرفأ ،و مسحوب عليه بنكأ باء كان ساحمن يتعامل بها سو 

وهو الإلكترونية،  عتمدها في صورتها المتطورةطرحت مشكل ا  خيرة التجارية لهذه الأ  الطبيعة، فتجارية

 ماسيتم معالجته في هذا الفرع.

 لكترونية الطبيعة القانونية للسفتجة الإ -أولا

ن السفتجة تعد عملا تجاريا بحسب الشكل بغض النظر أغلب الدول أشريعات المتداول فقها وفي ت

الورقة على الخصوص  هالصفة التجارية لهذ، جلهطبيعة النشاط الذي مورست لأ و أعن الشخص القائم بها 

                                                 
1 - Voir l’art L110-1 Modifié par Ordonnance n° 2021-1192 du 15 september 2021- art. 28 

JORF 16 september 2021. « …10° Entre toutes personnes, les lettre de chenge…» 

 ، المعدل والمتمم.1975سبتمبر 30الصادرة في  78 ر.ج.ج، ع، المتضمن قانون التجاري، ج.1975سبتمبر سنة  26، المؤرخ في 59-75رقم مر الأ  -2

 .نفس القانون من  389والمادة  03نص المادة  -3

 من قانون التجارة العراقي. 06المادة  -4

ملحق  737، ج.ر.إ. ع.م، ع لدولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار قانون المعاملات التجارية 2022( لسنة 50تحادي رقم )مرسوم بقانون ا   -5

 .2022أكتوبر  10، الصادرة بتاريخ 52، السنة 01

 من قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.  05الفقرة  05المادة  -6
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ثنان حتى ونحن ائتمان في ذات الحين، وهذه الحقيقة لا يختلف حولها بين وظيفتي الوفاء والإ  اوجز ها تتجعل

 .ر على الشكل الورقيحر لكترونية في نوعها الأول المبصدد الحديث عن السفتجة الإ

لكترونية الممغنطة فالقول بتجاريتها ن السفتجة الإأهذا الطرح لا يمكن الجزم حول صحته بشأن لا إ

ا الفرع هذمر مختلف حول صحته، لهذا عمدنا من خلال أعتبارها من قبيل الأوراق التجارية في حد ذاته ا  و أ

 من خلالهايمكن التي نقط ال بعضلكترونية الممغنطة بالوقوف على تحديد الطبيعة القانونية للسفتجة الإ

 .د طبيعتها القانونيةيتحد

 لكترونية الممغنطةفقد الدعامة الورقية في السفتجة الإ -1

ذا كانت إما لكترونية الممغنطة عند معرفة لا يقف البحث عن الطبيعة القانونية في السفتجة الإ

الأخيرة وفقدها للدعامة  لكترونية لهذهشكال الذي يثور حول الصفة الإو غير تجارية بقدر الإ أتجارية 

هم أحد ألكترونية الممغنطة للدعامة الورقية ، حيث كان ولايزال البحث عن فقد السفتجة الإالورقية

في تحديد الطبيعة  ادور أساسي ن الطابع الورقي لها يلعبأالصعب الفصل فيها خصوصا و  تشكالا الإ 

ون التعاملات التي أقرها قانن تطبق عليها باقي وبالتالي صلاحيتها كورقة تجارية لأ  ،القانونية لهذه الأخيرة

 .الصرف

لى البيانات الإلزامية إالشكلية المطلوبة في السفتجة هي وجود الورقة كصفة لهذا المحرر بالإضافة 

و حتى يتم التعاقد بها أنشائها حد عناصرها لاتغني فقط لإأالورقة، فالكتابة ك التي يتطلب توافرها في هذه 

 1.ثبات هذا السندنما هي أداة لازمة لإإبشكل صحيح و 

تغني عن التي لكترونية الإكتابة الفرض وجود التجارية فمع التطور التكنولوجي الذي لحق المعاملات 

لكتروني ومنحتهم نفس ساوت بين كل من المحرر الورقي والإ غلب التشريعاتأن أبدليل  2الكتابة التقليدية

 .ولنا في ذلك تعريج في جزئيات متقدمة من هذه الدراسة ثباتالحجية القانونية في الإ

                                                 
تفاقية جنيف للكمبيالات والسندات الإذنية وكذا مختلف ال -1 تشريعات التجارية لم تحدد لنا بشكل صريح طبيعة المحرر ولا بالرغم من أن ا 

عراقية شكل الكتابة عليه )يراجع في ذلك محمود فائق الشماع، الشكلية في الأوراق التجارية، مجلة القانون المقارن، جمعية القانون المقارن ال

 .(152، ص 1987، سنة 20، ع 13مج 

ثبات الأخرى ستعمال مختلف وسائل الإعن ا  ثباتها إ الكفاية الذاتية الذي يغني في بدأوراق التجارية مالأ  من أهم المبادئ التي ترتكز عليها -2

لى جملة البيانات التي قد تحملها كل ورقة قد إضافة لإ ومن ذلك طبيعة المحرر با ،ثبات الحرة في القانون التجاري ك عن وسائل الإلوخروجها بذ
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حفظ لقواعد قانون التوازي في الحجية القانونية لكلا المحررين ولكن السؤال المطروح هل هذا 

 ذا كانتإو بالأحرى أ ؟الممغنطة فس المكانة في نظيرتها الإلكترونيةالصرف المطبقة على السفتجة التقليدية ن

ن يعوض أستطاع هذا البديل ا  لكترونية الممغنطة بديل عن السفتجة التقليدية هل بالحق السفتجة الإ

  السفتجة التقليدية كورقة تجارية معترف بتجاريتها وكذا بتطبيق مختلف القواعد الصرفية عليها؟

دراجها ضمن الأوراق التجارية وهي في ذاتها تسمية تبقى إلى إجابة بالرفض فما الداعي ذا كانت الإ إ

لى إوجود للورق ولا يوحي لنا هذا المصطلح  لكترونية الممغنطة لامنتقدة في هذا الطرح فالقول بالسفتجة الإ

الطبيعة الطرح ما هي مام كل هذا أ ؟دراجها ضمن الأوراق التجاريةإ يمكنفكيف حتى،  إمكانية وجود الورق

 ؟لكترونية الممغنطةلإلسفتجة ال القانونية

ها التجارية بين مؤيد لصفتلسفتجة الإلكترونية الممغنطة القانونية لة طبيعالتفسير الفقاء في  نقسما

 ومعارض لهذا الأمر وفقا للآتي:

 صرفلكترونية الممغنطة ليست عملا تجاريا وبالتالي لا تخضع لقانون الالسفتجة الإ -أ

تجه ن أنها شألكترونية الممغنطة ليست عملا تجاريا شن السفتجة الإألى القول إجانب من الفقه  ا 

ن يطلق أوبالتالي لا يمكن ، 1ولا تعبر تسميتها عن ذاتها، لكترونية الورقيةو السفتجة الإأالسفتجة التقليدية 

حكام أي لا يمكن تطبيق أالر قانون الصرف، من منطلق هذا  عليها تسمية سفتجة ولا تخضع لقواعد

ن هذا الأخير يقر وجودها بالدعامة أخصوصا و  ،دة في القانون التجاري عليهاار السفتجة التقليدية الو 

 توجد نإختيارية لزامية والإ ه الأخيرة مجموعة من البيانات والشروط الإذن تتضمن هأالورقية، التي يجب 

لكترونية لإمر الذي يغيب تماما على السفتجة اورقية، الأ لا على دعامة إن يظهر أوهذا الش يء لا يمكن 

 2.مر مستبعدأتكييفها بهذا الوصف وأن  غنطة خصوصامالم

                                                 

نكاره ولا أي من التشريعات إيمكن  ن مالاألا إن المرتكز الأول للأوراق التجارية هو الطابع الشكلي لها أومع ، بها ستدلالتغني في حقيتها عن الإ = 

ا بداية هحكامأريعات سنت شن هذه القوانين والتأكثر من ذلك أ ىو طبيعته وحتأرر حلية الكتابة على هذا المآولية والوطنية قد فصلت حول دال

  .والتطور  بجدر تغيير القوانين وفقا لما يتواكن الأ ارجات الورقية لذا ك خو المستأقية ور المحررات الفيه  تنتشر في وقت ا  

 .82 ص، 02 ج، 28 ، ع01جامعة الجزائر ، 1زماموش نذير، الأوراق التجارية الإلكترونية، مجلة حوليات جامعة الجزائر   -1

م في ظل التجارة الإلكترونية، مجلة القانون التجاري، مجلة متخصصة بالمعرفة القانونية الكمبيالة الإلكترونية أية تنظيغزلان الزرباخ،  -2

 .90 ، ص2017، سنة 04ع تصدر عن مكتبة دار السلام، الرباط، والاقتصادية، 
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ن تكون أ ي يرجحأ، فحسب هذا الر القواعد الصرفية عليهاثر ذلك لا يمكن البتة تطبيق إوعلى  

 1.قول بتجاريتهالى الشبه من السفتجة التقليدية حتى يمكن الإقرب ألكترونية السفتجة الإ

الديون وكالة في تحصيل الممغنطة لكترونية السفتجة الإعتبار تجه غالبية الفقه إلى ا  ولأجل ذلك ا  

لكترونية للمصرف من قبل المستفيد الإ سفتجةعتبارها ورقة تجارية، تتمثل هذه الوكالة بتسليم الكثر من ا  أ

في هذه الحالة يعد وكيلا عن المستفيد  فالبنكمتها، ويخوله أمر تحصيل قي ،لكترونيةستخدام الوسائل الإاب

لكترونية للسفتجة لمصرف المدين عن طريق في قبض قيمتها، يقوم بنك المستفيد بعدها بنقل الدعامة الإ

ي للمقاصة، ليقوم المدين بإعطاء وكالة لمصرفه بغرض وفاء قيمتها ثم يحصل الوفاء من حساب لالحاسب الآ

 2.لحساب

لكترونية تخضع لنظام يقترب من نظام ن السفتجة الإأ vasseur) ) ذلك يري فاسور من قابل المبو  

من رصيد يساوي قيمتها يقوم بخصم مبلغ عن طريقه السفتجة الإلكترونية فالبنك الذي يدفع ، 3مر الدفعأ

ة ليتم تحويل مبلغ السفتج بهذا الخصمله وكيل البنك( بعدما يقوم هذا الأخير بالسماح ) الزبون 

 4الإلكترونية الممغنطة من حساب المسحوب عليه إلى حساب المالك وماهي إلا وسيلة لذلك.

                                                 
علوم القانونية النظام القانوني للدفع الإلكتروني، رسالة ماجستير تخصص قانون التعاون الدولي، مدرسة دكتوراه لل واقد يوسف، -1

 . 56 ص، 2011سنة الجزائر، تيزي وزو، -والسياسية فرع القانون العام، جامعة مولود معمري 

، سنة 04، ع 10، مجلة جامعة كربلاء العلمية، جامعة كربلاء، العراق، مج -دراسة مقارنة  –باسم علوان العقابي، الحوالة الإلكترونية  -2

 .182، ص 2012

فوعات إلى طرف ثالث أو أطراف لة من الدتوجيه صاحب الحساب المصرفي إلى البنك تعليمات بإجراء دفعة أو سلس ع أمر الدفيقصد ب - 3

ين مرحلتلتزام الممنوح إلى البنك بدفع مبلغ معين إلى شخص ثالث، ينفذ عبر يا أو إلكترونيا، كما يقصد به الاعدة، يمكن أن يكون هذا الأمر ورق

ار يتحقق البنك في هذه المرحة من المعلومات ثم يقبلها، ويقوم بمعالجتها وبإجراء الرسوم ثم إرسال الأموال إلى مايسمى الأولى هي مرحلة الإصد

أمر في ذلك ) بالبنوك المراسل أو أنظمة الدفع الأوروبي، أما في المرحلة الثانية يدفع البنك إلى المستلم الأموال إلى المستفيد من التحويل يراجع 

 ماهو ومتى يتم تقديمه، الموقع الإلكتروني: الدفع:

https://www.economiafinanzas.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D

8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9

%8A%D9%85%D9%87/ .08:34على الساعة  ، 2024فبراير  22الإطلاع على الموقع يوم تم    

لباحث للدراسات ، مجلة الأستاذ ابحماوي شريف، سليماني مصطفى، خصوصية وسائل الوفاء الإلكتروني ودورها في المعاملات التجارية - 4

 .135، ص 2017، سنة 03، ع 02مج الجزائر، القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 

https://www.economiafinanzas.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%87/
https://www.economiafinanzas.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%87/
https://www.economiafinanzas.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%87/
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ومن منطلق ذلك فإن السفتجة الإلكترونية تلتقي مع الحوالة عن طريق المسحوب عليه الذي تسحب 

حالة الفي السفتجة الإلكترونية عليه، ومن ثم يقوم بتوجيه أمر إلى البنك بالدفع، وكذا عن طريق المدين 

  1التي يأمر فيها البنك عند إرجاع الأمر أو السفتجة الإلكترونية، ويؤكد على عملية الدفع.

 لقواعد قانون الصرف عملا تجاريا وتخضعلكترونية السفتجة الإ -ب

للأوراق  الناظمةلى القواعد العامة إنه لا مناص من اللجوء ألى إي الأول الذي يتجه مؤيدوه أبعكس الر 

ونية تخضع رلكتن السفتجة الإأ الإتجاه الثانييرى ،نها تفتقر للدعامة الورقية أالتقليدية مدام  التجارية

 2المطبقة على السفتجة التقليدية.قانون الصرف قواعد ل

وبالتالي لا تفقد السفتجة صحتها ولا طبيعتها التجارية لمجرد أنها نشأت وفقا للشكل الإلكتروني، فهي 

ا التجارية الشكلية وتبقى خاضعة لقواعد قانون الصرف، خصوصا أنه لاوجود تبقى محتفظة بطبيعته

  3لنص صريح يقض ي بالطبيعة الورقية للسفتجة.

 لنخلص في الأخير إلى القول أن السفتجة الإلكترونية الممغنطة لا هي ذو طبيعة تجارية ولا تعد وكالة 

ذو طبيعة خاصة أوجدتها المصارف  ها تجعلهاتور في تحصيل الديون خصوصيتها الإلكترونية التي تنشأ في ص

 ي على حد سواء، ومن ذلك لا بد أنستجابة للتقنيات الإلكترونية الحاصلة في المجال المصرفي والتجار ا

ختلاف عما تخضع إليه نظيرتها الإلكترونية الورقية وكذا نظيرتها لنظام قانوني خاص يختلف تمام الا  تخضع

 التقليدية.

 لكترونيالطبيعة القانونية للشيك الإ -ياثان        

من ثنين بين تجاهين ا  لى ا  إنقسمت الكتروني حيث ختلفت الآراء حول الطبيعة الصرفية للشيك الإا

، نظرا عن الشيك الإلكتروني، وبالتالي عدم خضوعه لقواعد قانون الصرفينفي الطبيعة الصرفية 

                                                 
  .74، ص 2018سنة الأردن، عبد العزيز الخنفوس ي، قانون الدفع الإلكتروني، مركز الكتاب الأكاديمي،  -1

مج كلية القانون، جامعة كربلاء، ، مفهوم الحوالة التجارية الإلكترونية )دراسة مقارنة(، مجلة رسالة الحقوق، محمد مجيد كريم الإبراهيمي -2

 . 512، ص 2017، سنة 02، ع 09

ر، الجزائ ،كردي نبيلة، السفتجة الإلكترونية، مجلة النبراس للدراسات القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي تبس ي  -3

 .111ص  2017، مارس 02، ع 02مج 
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والتي تتعارض مع الطبيعة المادية الحسية  ،الشيك الإلكترونيختلاف في طبيعته الشكلية التي ينشأ فيها للا 

خصوصا وأن الشيك يتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية من خلال طبيعته الورقية وكذا  ،الملموسة للمحرر الورقي

مختلف البيانات الإلزامية التي يحملها هذا الأخير والتي أوجدها قانون الصرف وأقرتها مختلف التشريعات 

ة والدولية بداية باتفاقية جنيف للشيكات ومن أهم هذه البيانات توقيع الساحب على الشيك وكل الوطني

 1هذه الأمور غير متوفرة في الشيك الإلكتروني.

لى رئيين إنقسموا إولكن  ،بالصفة الصرفية للشيك الإلكتروني الإقرارتجه الرأي الثاني إلى بينما ا  

 يمس سوى الشيك الإلكتروني الورقي دون غيره من أنواع الشيكات الأخرى لا عتراف الأول يقض ي بأن  هذا الا 

تراف بالطبيعة الصرفية للشيك الإلكتروني بغض النظر عن الدعامة التي صدر فيها والثاني ذهب إلى الاع

 2بحجية الدعائم الإلكترونية بالموازاة مع نظيرتها التقليدية. أقرتمادام أن التشريعات المختلفة 

لكترونية في صورها الثلاث ل الطبيعة القانونية للأوراق التجارية الإو رغم من تعارض الآراء حبالو  

 ن طبيعتها الصرفية لا ولن تختفي مدامألا إ ،لكترونيو الشيك الإأكترونية لر  بالسفتجة الإمسواء تعلق الأ 

ق ن الأوراألا إلكترونية، رقية الإفي صورتها الو  أنها تنشأومدام  ،حكامها لقانون الصرفأنها تخضع في جميع أ

لقانون الصرف من عدمه وبالتالي إضفاء شكال حول خضوعها لكترونية الممغنطة تبقى تطرح الإ التجارية الإ

ختلاف عما جاء به قانون لكترونية مختلفة تمام الإ إنها تصدر على دعامة أالطبيعة الصرفية عليها مدام 

ستيعابها للعمليات الصرفية كتداولها إصعب يلمبادئ الصرفية وبالتالي الصرف تتنافى شكليتها والعديد من ا

  .لياتكترونية تتعارض وشروط هذه العمل....الخ فخصوصيتها الإ

الورقية تبقى محتفظة بصفتها التجارية الشكلية قبل لكترونية أن السفتجة الإ أمكن القول  ومن ذلك

تعد فالممغنطة ها إلى الشكل الممغنط، وبخصوص السفتجة تسليمها إلى البنك وتحويل البيانات التي تحمل

الشيك السند لأمر الإلكتروني و ، مثلها مثل غراض تجارتهولأ  حررها تاجرعية إذا بالتب عملا تجاريا

 .لكترونيةيبقى محتفظ بهذه الصفة حتى في صورته الإ الإلكتروني، الذي

                                                 
 وليد عبد الله محمود، النظام القانوني للصك الإلكتروني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة تكريت  -1

 .32، ص 2018سنة  ،العراق

 .38المرجع نفسه، ص وليد عبد الله محمود،  -2
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 الثاني الفرع

 لكترونيةوراق التجارية الإالقيمة الثبوتية للأ  

ضفى عليها القانون نوع من الرسمية التي تضمن حماية أوراق التجارية محررات عرفية تعد الأ  

الكتابة  أفراغها فيها تقوم على مبدإستوجب القانون ذ تخضع لشكلية معينة ا  إ ،ثباتجل الإحقوق الغير لأ 

 .اتثبوراق التجارية للإعتماد الأ انهما أوالتوقيع كعاملين أساسيين من ش

لإجابة على هذا اثبات؟ لكترونية لذات الحجية القانونية في الإوراق التجارية الإفهل تخضع الأ  

ر ثبات بالنظلكترونية الحجية القانونية في الإالأولى تعطي للأوراق التجارية الإينطلق من فرضيتين، ؤل االتس

ين ب، والثانية تطرح فكرة التعادل الوظيفي ةستنادا لمبدأ الكفاية الذاتية للورقا   لى البيانات التي تحملهاإ

لكترونية ذات الحجية الوظيفة وذات لأوراق التجارية الإل منحلكترونية ومن ثمة تالمحررات التقليدية والإ

 القيمة الثبوتية بالموازاة مع نظيرتها التقليدية. 

تحملها )كفاية الورقة للأوراق التجارية الإلكترونية الحجية بالنظر إلى البيانات التي  -أولا

 ذاتيا(

 يهاالمبادئ القانونية التي تضفي عل الذي يخضع لجملة من 1قانون الصرفيحكم الأوراق التجارية  

خصوصية تميزها عن غيرها من باقي الأوراق التجارية في الوسط التجاري، حيث تحمل هذه الأوراق مجموعة 

انت سفتجة أو سند لأمر أو شيك حتى أن إتفاقية جنيف من البيانات التي تميزها عن بعضها البعض سواء ك 

ذه البيانات وأخدت ه وضعتقد  2لأمر أو الخاصة بالشيكاتلموحد بشأن الكمبيالات والسندات للقانون ا

 . الوطنية بها مختلف الدول في تشريعاتها التجارية

                                                 
 حيث نشأتها وتداولها لتزامات الناشئة عن الأوراق التجارية منموع القواعد القانونية التي تحكم الحقوق والانون الصرف على مجايطلق ق -1

، المطول في علم الدين نقضائها، وكل مايتعلق بها، فهو يحكم الأوراق التجارية ولا شأن له بمعاملات البنوك الأخرى، )محي الدين إسماعيلاو 

دون ذكر ، ومشروع الشريعة والقانون الفرنس ي والإنجليزي وحلول لمشاكل التطبيق وغرفة المقاصة لقانون المصري في ا -دراسة مقارنة -الشيك

 .( 25ص 2006سنة بلد النشر أو دار النشر، 
2 -Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre Conclue à Genève 

le 7 juin 1930 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 juillet 1932 Instrument de ratification 

déposé par la Suisse le 26 août 1932 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1937. 
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ن هذا المبدأ يرتبط بالشكلية هذه البيانات التي تحملها الورقة التجارية تجعلها كافية بذاتها كون أ 

مضمون الحق الصرفي يتحدد  يجعل من حيث وهو مبدأ جوهري يحكم الأوراق التجارية  ، 1رتباطا وثيقاا  

أن جميع العمليات بالأول يقض ي ن ومن ذلك نستنتج مبدئي ،بمجرد الإطلاع على البيانات الواردة في السند

يجوز تدوينها على صك مستقل وإن كان جائز فيرفق الصك بالورقة المتعلقة بالورقة التجارية ترد عليها فلا 

تفاق أو ا  الثابت في الورقة التجارية  بأي حتجاج في مواجهة صاحب الحق لا يجوز الا أما الثاني ف، الأصلية

  2.عمل لا يكون واردا عليها مرتبطا بها

نوعه( إذا كان )بيعة السند نتمكن من إثبات طسند( ضمنها كل ورقة )تفمن خلال البيانات التي ت

سم كل سند، نتمكن أيضا من إثبات اعن طريق السند الخطي الذي يحمل  سفتجة أو سند لأمر أو شيك

 لتزامات الأطراف سواء بالنسبة للساحب أو الآمر بالدفع أو المسحوب عليه أو المستفيد، مكان وتاريخ إنشاءا

 ناعيخفى لتزام، إمكانية تداولها عن طريق التظهير، كما لا ل الاالمبلغ أو القيمة المالية محوالوفاء بالسند، 

لتزام الموقع سواء كان ساحب، أو مظهر، أو ضامن، أو قابل بطريق االتوقيع الذي يحمله السند يثبت  أن

 التدخل...الخ.

حديد مضمون لتإذ يجب أن تتضمن الورقة حدا معينا من البيانات التي تجعلها كافية بذاتها  

رتباطا وثيقا ا  أن مبدأ الكفاية الذاتية مرتبط  ومنه نستنتج، 3ها بمجرد الإطلاع عليهابلتزام الصرفي الوارد الإ

 4.الكفاية الذاتية تمنحهاتلافها بشكلية الورقة فالبيانات المطلوبة في الورقة التجارية على إخ

تجارية تعامل بالأوراق الطار الفي إ أالمبد يمكن البتة الخروج عن هذا تأسيسا على ذلك فلاو  

لتي نات الإلزامية وكذا الصرفية ااحيث أن هذه الأخيرة تحمل مجموعة من البيختلافها، الإلكترونية على ا  

 نوعا من خصوصية.ها ل أضفت

                                                 
التجارية، المحل التجاري، الأوراق التجارية( الوجيز في النظام التجاري السعودي )النظرية العامة للنشاط التجاري، الشركات  ،ىسعيد يحي  -1

 .358 ، ص2004، سنة 07ط دون ذكر البلد، ، المكتب العربي الحديث
 .324 ص، 2003سنة د.ر.ط، مصر، الإسكندرية،  ،هاني دويدار، الوفاء بالأوراق التجارية المعالجة إلكترونيا، دار الجامعة الجديدة للنشر  -2

ط القاهرة، للنشر والتوزيع، الشيك(، دار النهضة العربية  -السند لأمر -يس ي، الوجيز في الأوراق التجارية )الكمبيالةهاني محمد أمين الإدر  -3

 .38 ص ،2010سنة ، 01

 .358 ص، السابق ذكرهالمرجع سعيد يحي،   -4
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 التعادل الوظيفيأ لى مبدإلكترونية لها الحجية المطلقة بالنظر وراق التجارية الإالأ  -ثانيا

نطلاقا اسبها نظيرتها التقليدية تلكترونية بذات الحجية القانونية التي تكالإ تتمتع الأوراق التجارية

نسيترال و قانون الأ  بينهاومن  ،نسيترال النموذجيةو قرته مختلف قوانين الأ أالتعادل الوظيفي الذي  أمن مبد

 العامة التي سسالأ ووضع له  أقر بهذا المبدأ ول قانون أك  1996في سنة لكترونية الإ تجارةن الأالنموذجي بش

طار قانوني معمول به عالميا ومن شأنه حل مختلف ين بإين الوطنبغرض تزويد المشرعكان هذا  ،1يقوم عليها

 2المادي للمعاملات الإلكترونية. المشاكل المتعلقة بالتوقيعات والكتابة الإلكترونية، وإخفاء الطابع

نشاء التكافؤ بين الوسيط الإلكتروني والورقي تروني هو إإذ يكمن الهدف من الكتابة والتوقيع الإلك

إمكانية التعرف على  ويتم ذلك متى توفر شرط ،ومن حيث قوتها في الإثبات بولية الأدلةمن حيث مق

 3الشخص الصادر منه التوقيع، وأن  يتم وضعها وتخزينها وفقا لظروف تضمن سلامته.

أن تحديد الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة بش 910/2014الأوروبي رقم  لائحة الاتحاد  تسار كما  

بالتوافق الوظيفي بين المحررين  عترافحين ا  تجاه ذات الإ في 4للمعاملات الإلكترونية داخل السوق الداخلية

على نفس المسار ومنه إلزاميتها على إصدر تشريعات  سيرال الإلكتروني والورقي حتى يتسنى للدول الأعضاء

                                                 
لإلكتروني، مبدأ التعادل الوظيفي  بين المحررات التوقيع ابتضمنت قوانين الأونسيترال النموذجية سواء الخاصة بالتجارة الإلكترونية، أو  -1

من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية على ذلك،  05فنصت المادة  ،والتوقيع  التقليدية والإلكترونية من حيث الكتابة

عتداد بالكتابة والتوقيع الإلكتروني في الإثبات ومن من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، على ضرورة الإ  03والمادة 

رتها هذا المنطلق وضعت مجموعة من الأسس والضوابط التي ينبغي أن تتوفر عليها الكتابة والتوقيع الإلكترونيين حتى تتساوى في الحجية مع نظي

 الخطية.
2-Stéphane Caidi, La prevue et la conservation de l’écrit dans la sociétede l’information, 

Mémoire présenté à la Facultédes études supérieures en vue de l’obtention du grade MaiTrise 

en droit (L.L.M.), Université De Montréal, Décembre 2002, p.24. 
3 - Étienne Vergés, La Preuve numérique, entre continuité et changement de paradigme, Revue 

justice actualités, N° 21, juine 2019, p 19. 
4- Regulation (EU) No 910/2014 of the European parliament and of the council of 23 july 2014 

on electronic identification and trust services for electronic transaction in the internal market 

and repealing directive 1999/93/EC. 
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عتداد به كدليل أمام القضاء لإلكتروني في الإثبات ومن ثمة الا اظ على قيمة التوقيع اوطنية تعمل على الحف

 1.شأنه في ذلك شأن التوقيع الخطي

لكترونية للتشريعات الوطنية المختلفة بذات عترفت مختلف قوانين المعاملات الإا   من منطلق ذلكو  

خضعته لجملة من أنها ألوظيفي بين المحررين على و التكافئ اأالتعادل  أنطلاقا من مبدا  الحجية القانونية 

 .ية حتى تقوم بوظيفتها التقليديةحررات الإلكترونالضوابط القانونية التي تحكم هذه الم

وجب أن يخضع لمجموعة من القانونية لكي يتمتع التوقيع الإلكتروني هو الآخر بذات الحجية و  

متى تحققت هذه الشروط فله قيمة  ،ستحالة التزويروا  بصاحب التوقيع، التعريف إمكانية الشروط مثل 

تجه المشرع الفرنس ي إلى إقرار هذا المبدأ بموجب ا  ومن ذلك  ،2ثبوتية تساوي التوقيعات الخطية اليدوية

الأولى والثالثة إذا نصت في الفقرتين  1367والمادة 1366في المادتين  3على القانون المدني أجراهالتعديل الذي 

على أنه"يكون للكتابة الإلكترونية قوة الإثبات ذاتها التي للكتابة على الدعامة الورقية، شرط  66134المادة 

أن يكون بالإمكان تحديد هوية الشخص الصادرة عنه وأن توضع وتتم المحافظة عليها وفق شروط من شأنها 

  6.لكترونيعلى الأحكام الخاصة بالتوقع الإ1367بينما نصت المادة  5أن تضمن سلامتها."

المتضمن القواعد والأحكام  272-2001المرسوم الفرنس ي رقم  2021مارس  20كما صدر بتاريخ  

وفي ذات الشأن ،  14167-2017العامة المتعلقة بحماية بيانات التوقيع الإلكتروني الملغى بموجب المرسوم 

                                                 
جامعة أربد الأهلية كليةالقانون، ، في القانون  حجية التوقيع الإلكتروني في التجارة الإلكترونية، رسالة ماجستير ،محمد أحمد عباس راض ي -1

 .98ص ، 2016سنة الأردن، 
2-Mohammad Reza Hoosh yar, Abdalkha. Lehh Doshtiam, Electronic Signature in Iranian Law, 

Science Arena Publications Specialty Journal of Politics and Law Available, online at 

www.sciarena.com 2016, Vol 01, P. 26.  
3  Cod civil français, Dernière modification le 21 février 2024 - Document généré le 20 février 

2024, https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/LEGITEXT000006070721.pdf/LEGI 
4 -Art. 1366 «Lecrit electronique a le meme force probante que lecrit sur support papier, sous 

reserve que puisse etre dument identifiee la personne dont it emane et quil soit etabliet conserve 

dans des condition de nature a en garentir lintegrite.» 
 .69 ص، 2020، سنة 01ط قانون الإلتزامات الفرنس ي الجديد باللغة العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ، محمد حسين قاسم -5

6- Voir l’art. 1367 de cod civil français. 
7- Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, JORF n° 0229 

du 30 septembre 2017. 
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المتعلقة بحماية عرض  الخاص بالقواعد والأحكام 2002.535المرسوم  2002نيسان  28صدر بتاريخ 

  1.المنتوجات وأنظمة المعلومات وأمنها

 323المادة نصت ة الوظيفية بين الكتابة التقليدية والإلكترونية كذلك اعتراف بالمواز وفي إطار الا  

رق يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الو " من قانون المدني الجزائري 1مكرر 

دة ومحفوظة في ظروف تضمن ط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معبشر 

 ." سلامتها

 من قانون المعاملات الإلكترونية والتوقيع 02 المشرع العراقي في المادةتبعه ا  لذي تجاه انفس الإ هوو 

 :ل تحقق ذلكالإلكتروني بحجية المستندات الإلكترونية بالموازاة مع التقليدية بشروط تكف

 إسترجاعها في أي وقت. ن، مع قابليةقابلة للحفظ والتخزي ي المستندأن تكون المعلومات الواردة ف -أ

ل يسهمن شأنه تأو بأي شكل  ،الإحتفاظ بها بالشكل الذي تم إنشاؤها أو إرسالها أو تسليمها بهاأن يتم  -ب

و أتسليمها بما لا يقبل التعديل بالإضافة عند إنشائها أو إرسالها أو التي يتضمنها إثبات دقة المعلومات 

 .الحذف

 2.تاريخ ووقت إرسالها وتسلمهاكذا و  ها ومستلمها،منشئات الواردة فيها دالة على أن تكون المعلوم -ج

من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي أقرتا بحجية  05والمادة 04كما أن المادة 

المرتبطة في أساسها بصحة صدوره من  شرط خضوع لمجموعة من الشروط القانونيةالتوقيع الإلكتروني ب

ومن شأن هذا التوقيع  الموقع صاحب التوقيع، بما يعرب عن موافقته الصريحة عما ورد في المحرر،

 3كتشافه.من أي تعديل و تبديل لا يمكن ا   ستدلال على هوية صاحبه وضمان سلامة المحرر الإ 

                                                 
1- Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité 

offerte par les produits et les systémes des technologies de l’information, JORF, N°. 92 du 19 

avril 2002. 
 من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي.  02المادة  -2

 من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي. 05والمادة  04نص المادة  - 3
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ن تكون المحررات الوظيفية مكافئة معادلة وظيفيا للمحررات ألتعادل الوظيفي ا أبمبد المقصود

لكترونية مكافئة وظيفيا لنظيرتها كتروني معادل وظيفيا للتوقيع الخطي، والكتابة الإلالورقية، والتوقيع الإ

 1.الخطية

ى الأوراق التجارية لكترونية علطلاق سريان قوانين المعاملات الإإو أما مدى نسبية من هذا المنطلق  

ن أمدام  ؟شكلية الأوراق التجارية ألكترونية؟ وهل تطبيق هذه القوانين هو تخلي صريح عن مبدالإ

 لكترونية.ررات التقليدية والإحالتعادل الوظيفي بين الم أدبعترفت بما  التشريعات المختلفة 

لكتروني في لمحررين الورقي والإلكترونية بين اغلب التشريعات الخاصة بالمعاملات الإأحقيقة ساوت  

النظير الوظيفي بين المحررين  أقرت صراحة بمدأنسيترال النموذجية و ن قوانين الأ أثبات فمدام الإ

لكترونية التي لا تقبل ستثناءات لبعض العقود الإنها وضعت مجموعة من الا ألا إلكتروني التقليدي والإ

تفاقيتي إحكام وراق التجارية التي تخضع لأ ه المحررات هي الأ التنازل عن شكليتها التقليدية كان من بين هذ

،إلا أنه لامانع من إدراجها متى 2والشيكات مرالسندات الأ و  بالكمبيالاتجنيف للقانون الموحد المتعلقة 

 سنحت الظروف الخاصة بكل دولة.

نسيترال ن الأي الوارد في قوانيأخذت بنفس الر أبالنسبة للتشريعات الوطنية العديد من الدول  

لكترونية و النظير الوظيفي بين المحررات الإأ فؤو التكاأالتعادل  أن تعترف بمبدأالنموذجية فكان لها 

ن منها من أحال بصريح النص القانوني ألا إ، 3البيانات التي تحملها و والتقليدية من حيث الكتابة والتوقيع 

                                                 
ليدية في ظل البيئة الرقمية وفقا لأحكام القانون القطري المقارن، مجلة إشكالية تطبيق قواعد الإثبات التق، محمد سعيد أحمد إسماعيل -1

 .15 ص، 2015يوليو  ،02ع ، 01مج كلية أحمد بن محمد العسكرية للعلوم القانونية والإدارية، 

التجارية من دائرة هذا القانون فبالرجوع إلى  قانون الأنسيترال النموذجي المتعلق بالخطابات الإلكترونية الذي أقر صراحة إخراج الأوراق  -2

بهذا ومن ثمة قانون الأنسيترال النموذجي الخاص بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل هو الآخر أخرج الأوراق التجارية من دائرة التعامل 

ظام هذا القانون أن تفعل ذلك ومن ثمة القانون إلا أن هذا  الإستثناء لم يكن مطلق حيث بإمكان الدول التي تشأء أن تسند الأوراق التجارية لن

 تخرج من دائرة الإستثناءات، كما أوضح هذا القانون في صلب المذكرة الإيضاحية المترتبة عنه أنه بالإمكان إنشاء سندات تجارية لها نفس

 وظائف الأوراق التجارية ولكن تسميتها تختلف عن الأولى.

أجرتها مختلف التشريعات الوطنية على قوانينها )ما تعلق الأمر بالقانون المدني(، أو إصدارها  في هذا الشأن أن التعديلات التي ىلا يخف -3

 لقوانين جديدة تنظم التواقيع الإلكترونية والمحررات الإلكترونية قد نصت بصريح العبارة على التساوي الوظيفي إن صح القول بين المحرر 

من  1مكرر  323من القانون الإلتزامات والعقود الفرنس ي والمادة  1366بات، ولنا في ذلك المادة التقليدي والإلكتروني من حيث الوظيفة والإث

= نصت على " يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على  2005قانون المدني الجزائري في التعديل الذي أجراه في سنة 
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خرجها من أمنها من و  لكترونيةملات والتواقيع والتجارة الإلكترونية لقوانين المعاخضوع الأوراق التجارية الإ

 .ن تدرج ضمنها في حالات معينةأستثناءات تقبل إرة التعامل ووضعها ك ئدا

بشأن المعاملات  2021لسنة  46تحادي رقم مرسوم بقانون ا  من  02الفقرة  02ذ نصت المادة إ 

 المعاملات الإلكترونية  -ب... بقانون على : تطبق أحكام هذا المرسوم  "الإلكترونية وخدمات الثقة 

 1."الإلكترونية...ندات تسالمو 

ة ية معاملأأو يحذف أو يستثني ن يضيف ألمجلس الوزراء، بقرار يصدره  02أجازت في فقرتها فيما  

)أ و ب(، وله أن يستثني أي جهة من تطبيق أحكام هذا  01وفقا لما أورده في الفقرة  أو خدمة أو مستند

جلس وبقرار منه ستثناء الخاص بالسندات القابلة للتداول يمكن لمن الا أما يفهم من هذه المادة ، 2لنصا

خذ ألكترونية ، وهو ذات المسار الذي ستثناءات وبالتالي تخضع لقانون المعاملات الإن يخرجها من دائرة الا أ

لكترونية التي ه من قوانين المعاملات الإ.وغير 3لكترونيةبه المشرع القطري في قانون المعاملات والتجارة الإ

 4ستثنت الأوراق التجارية من دائرة التطبيق.ا  

 عتبارات المصلحة العامةعلى، ولا  قتراح المجلس الأ إعلى  اء، بناءر ويجوز بقرار من مجلس الوز  

ن أذه المادة ليها." ما يأخذ على هإضافة و الإ أستثناءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة الحذف من الا 

خرجها المشرع القطري من دائرة قانون أستثناءات التي وراق التجارية القابلة للتداول ضمن الا دراج الأ إ

ما إستثناء حذف هذا الا ين أنه يمكن أمر غير مطلق كون ألكترونية هو في حد ذاته المعاملات والتجارة الإ

                                                 

ن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها." وبموجب قوانين خاصة أالشخص الذي أصدره و  الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية

 العراقي.والمعاملات الإلكترونية من قانون التوقيع الإلكتروني ثانيا  04المادة على غرار بالتوقيع الإلكتروني 

 2021سبتمبر  20عاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، الصادر في بشأن الم 2021لسنة  46تحادي رقم مرسوم بقانون ا  من  ب - 20نص المادة  -1

 .2021سبتمبر  26الصادرة في  712ج.ر.إ.ع.م، ع 

 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة. 2021لسنة  46من مرسوم بقانون اتحادي رقم  02الفقرة  02يراجع في ذلك المادة  -2

القطري، الصادر عن الديوان الأميري  بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية 2010( لسنة 16مرسوم بقانون رقم ) 03نصت المادة  -3

الأوراق التجارية القابلة للتداول وفقا  -...4أحكام هذا القانون على المحررات والمستندات والمعاملات الآتية:  " لا تسري .2010أوت  19بتاريخ 

 "لأحكام قانون التجارة...

قرار من مجلس الوزراء، بناء على إقتراح المجلس الأعلى، ولإعتبارات المصلحة العامة، الحذف من الإستثناءات المنصوص عليها في ويجوز ب

 ليها."إالفقرة السابقة أو الإضافة 

 في شأن المعاملات الإلكترونية لدولة الكويت. 2014لسنة  20)ج( من قانون رقم  02الفقرة  02المادة   -4
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عتماد وسائل اشخاص على تفق الأاراء، ومتى ما مجلس الوز  حقترااعلى  ة العامة بناءحعتبارات المصللا 

 لكترونية.إبطرق 

لاسيما ختيارية التي تجيز للأطراف خاصية الإ اللكترونية بومن هذا المنطلق تمتاز الأوراق التجارية الإ 

 1لكترونية.و الإأما في صورتها التقليدية إعتمادها ا المسحوب عليه الموافقة على

وراق التجارية لا تقبل إصدارها في غير شكلها ن الأ أيه من هذه النصوص لإن نصل أخلاصة ما يمكن  

ر ختياو وفقا لا أقتضت المصلحة العامة ذلك، ا لكتروني متى مانه لامانع من إصدارها في الشكل الإألا إالورقي 

 طراف.الأ 

التشريعات  لكترونية لبعضلكترونية لقوانين المعاملات الإارية الإجوراق التالحديث عن خروج الأ  

حكام قوانين لكترونية لأ قرت بعض التشريعات صراحة خضوع الأوراق التجارية الإأفيما  ،ستثناء وضعتهإك 

لكتروني من قانون التوقيع الإ 02و ضمنيا فالمشرع العراقي نص في المادة أما صراحة إلكترونية المعاملات الإ

لكترونية.."، وهو ذات الموقف المالية والتجارية الإ وراقالأ  -حكام هذا القانون على :....جأصراحة " تسري 

حكام هذا القانون على أتسري "02لكترونية البحريني حيث نص في المادة عتمده قانون الخطابات الإإالذي 

حكامه على سندات الملكية  والصكوك القابلة للتداول أالمعاملات والتصرفات  بجميع أنواعه، كما تسري 

في ن هذه السندات والصكوك أحكام الخاصة في ش، وذلك بمراعاة الأ لكترونيل الإالتي تكون في الشك

لى إلكترونية خضاع الأوراق التجارية الإإن المشرع الأردني قد نص أيضا على أكما ، 2قة "القوانين ذات العلا

 3.كترونية في صورة السندات القابلة للتداول لالإ ملاتاقانون المع

 حجية الشيك الإلكتروني -1

قانون  07ويتأكد ذلك بموجب المادة  ،لكتروني ذات الحجية القانونية للشيكات العاديةلشيك الإل 

، وبالتالي الإلكترونيالذي أكد على حجية التوقيع بشأن التوقيعات الإلكترونية، ترال النموذجي ينسو الأ 

وقع  التزامه بماعلى و  ،وقعهللتدليل على هوية م ألكتروني والذي ينشالشيك الإ علىلكتروني فالتوقيع الإ

                                                 
 .236 ص، 2015، سنة 01ط بيروت، لبنان، ، عبد المجيد بكر، دور التقنيات العلمية في تطوير العقد، دار الكتب العلمية عصمت -1

متعلقة بإصدار قانون الخطابات والمعاملات  20 ص 2018نوفمبر  29الخميس  3395 ع ج.ر. 2018( لسنة 34مرسوم بقانون رقم ) -2

 البحريني. الإلكترونية

 "تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية..." -أ– 03لمشرع الأردني على ذلك بطريقة ضمنية في نص المادة إعتمد ا -3
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حيث تأخذ هذه القوة الثبوتية من صريح ما تضمنه مختلف ، 1عليه يكسب الشيك قوة ثبوتية قانونية

من قانون  23نصت المادة إذ ، 2ثباتلكترونية والورقية في الإالنصوص القانونية التي ساوت بين المحررات الإ

لكترونية ذات الحجية المقررة لمثيلتها راق التجارية والمالية الإتكون للأو لكتروني العراقي على "التوقيع الإ

راق التجارية و حد صور هذه الأ ألكتروني ن الشيك الإأوبما ، "كية مالم ينص القانون على خلاف ذلالورق

 .يخضع لما تم النص عليه في هذه المادة هنإف

 اللبنانيات ذات الطابع الشخص ي الإلكترونية والبيانمن قانون المعاملات  07كما نصت المادة   

تمتع بها السند الخطي المدون يت المرتبة والقوة الثبوتية التي ثبات وتكون له ذالكتروني في الإد الإنسيقبل ال"

يقة تضمن ر ن ينظم ويحفظ بطأر عنه و دن يكون ممكنا تحديد الشخص الصاأعلى الورق، شرط 

 3سلامته."

لا إالقانونية  بناني صراحة بحجيتهقر القانون اللأكتروني سند لالإ الشيكأن عتبار با  ومن ذلك ف 

ن يحفظ بطريقة أن يحدد الشخص الصادر عنه السند بدقة، و أذ يجب إلجملة من الشروط  خضعهأنه أ

 .طلاع عليهتضمن سلامته وسهولة الإ 

لوسائل الوفاء  على منح الحجية المطلقة السوداني 2007أقر قانون المعاملات الإلكترونية لسنة  وقد 

والتي يعد الشيك الإلكتروني أحد صورها إنطلاقا مما  ،ومن ذلك وسائل الدفع الإلكترونية ،الإلكترونية

 (1منه" ) 12حجية الوفاء الإلكتروني ووسائله في المادة صل الخامس "الصكوك الإلكترونية "تضمنه الف

( تكون وسائل 2) تروني التالية حجة على الكافة،يكون الوفاء الإلكتروني بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلك

 4الدفع الإلكتروني على الوجه الآتي :)أ( الشيك الإلكتروني....".

                                                 
 ، الجريدة القانونيةالشيك الإلكتروني من الوجهة القانونيةالخاميس فاضيلي،  -1

http://jurise.ma/ar/annuaire/fadili-etkhamise/publication/verification-legale-en-ligne-le-

concept-de-cheque-electroniquee-28     04:41 على الساعة 2022جويلية  16تم زيارة الموقع يوم .  

 المرجع نفسه.، الخاميس فاضيلي -2

 من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخص ي اللبناني. 07نص المادة  -3

  من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني. 12نص المادة  -4

http://jurise.ma/ar/annuaire/fadili-etkhamise/publication/verification-legale-en-ligne-le-concept-de-cheque-electroniquee-28
http://jurise.ma/ar/annuaire/fadili-etkhamise/publication/verification-legale-en-ligne-le-concept-de-cheque-electroniquee-28
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قوة الإثبات للشيكات الورقية في الدول التي تعتبر التوقيع  ومن ثمة فإن الشيك يتمتع بنفس

 1لكتروني بمثابة التوقيع التقليدي وتعطيه الحجية في الإثبات.الإ

 يلكترونالإلأمر  دالسنو الإلكترونية  ةتجية السفحج -2

 من قانون التوقيع الإلكتروني العراقي 23من قانون الأونسيترال النموذجي، والمادة  07ستنادا للمادة ا  

فإن للسفتجة  ،من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخص ي اللبناني 07وكذا المادة 

يرتها التقليدية متى ما تضمن ذات الحجية القانونية المسندة لنضند لأمر الإلكتروني والس ،الإلكترونية

ة يع البيانات الإلزامية والإختياريوكذا جم ،النموذج المعد من طرف البنوك على شرط الكتابة الإلكترونية

والسندات لأمر والمصرفية للسفتجة والسند لأمر، وتوقيع صحيح فإنه بذلك تتمتع السفاتج الإلكتورنية 

 2على ذات الحجية التي تتمتع بها السند الورقي.

 المبحث الثاني

 لكترونيةوراق التجارية الإالأ  أنواع 

الأوراق  لى جانبالمصارف إ استحدثتهاأنواعا جديدة  لكترونيةعتبار الأوراق التجارية الإقيقة ا  ح إن

ليات تجارية تم تطوير آ أوراقاعتبارها إلا كن ا  حيث لا يم ،دة الصواباالتجارية التقليدية هو أمر ينفي ج

ومن ذلك لاتخرج في  ،من الماديات الشكلية ةلكترونية المحضة الخاليوإنشائها لتتم بالصورة الإ معالجتها

 ر الإلكتروني، الشيك الإلكتروني.أنواعها عن السفتجة الإلكترونية، السند لأم

على باب  083-93التشريع  الجزائري بموجب تعديل إلا أن الإستثناء الذي طرح هو ما كان في  

وعقد تحويل فاتورة إلى جانب الأوراق  ،وسند الخزن  ،السندات التجارية أضاف من خلاله سند النقل

 التجارية الثلاث.

                                                 
 .50، ص 0122، سنة 02ثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط نترنت، دار اللكترونية عبر الإ محمود محمد أبو فروة، الخدمات البنكية الإ -1

تخصص القانون الخاص، كلية الدراسات التنظيم القانوني لوسائل الوفاء الإلكترونية في فلسطين، رسالة ماجستير، ، يزيد وليد يوسف يحي -2

 .106 ص، 2021جامعة النجاح الوطنية، سنة العليا، 

المتضمن القانون التجاري، المعدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75يعدل ويتمم الأمر  1993أبريل 25المؤرخ في  08-93المرسوم التشريعي  -3

 والمتمم.
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خلال هذا المبحث الوقوف على كل نوع من الأوراق التجارية الإلكترونية فبناء على ذلك سيتم من 

أو أحادية الوظيفة والتي  المطلب الأول(،( )لكترونيينوسند لأمر الإ ،ظيفة )السفتجةزدوجة الو سواء الم

 )المطلب الثاني(. لكترونيالإ الشيك علىتقتصر 

 المطلب الأول 

 لكترونية المزدوجة الوظيفةالأوراق التجارية الإ 

إليها  ةصادية المعهودإن من أهم الأسس التي تقوم عليها الأوراق التجارية هي قيامها بوظائفها الإقت

 وفيئتمان التجاري الذي يجلب التيسير للمتعاملين بها، قود في الوفاء بالديون وتحقيق الا حتى تقوم مقام الن

تلف حول ، إلا أن الجزم حول قيامها جميعها بهذه الوظائف أمر مخذات الحين تقوم بوظيفة الصرف

ند لأمر القيام بجميع والس ذلك، لذا كان للسفتجة ينهما هو من يفصل فستحقاق كل مصحته بيد أن تاريخ ا

اريخ معينة جسد ستحقاقهما في تو عهودة للأوراق التجارية كون أن اقتصادية الصرفية المالوظائف الا

لأمر  دوالسنلسفتجة الإلكترونية )الفرع الأول(، تحديد المعنى الحقيقي لسيتم  ئتمان التجاري، وعليهالا 

 اني(. الإلكتروني)الفرع الث

 الفرع الأول 

 السفتجة الإلكترونية 

الإئتمان ذات التطبيق الواسع في الأعمال التجارية وبخاصة  ى أدواتحدإتعتبر السفتجة بوجه عام 

 1.ات الاذنيةوالسند للسفاتججنيف  ةيتفاقالدولية، وهي موضوع تنظيم قانوني موحد يتمثل في ا  العلاقات 

من أي أن وظيفتها الأساسية تكمن في نقل النقود  ،عقد الصرف في الأساس أداة لتنفيذكما تعتبر 

أنواع الأوراق التجارية التي ساد التعامل بها كوسيلة للوفاء لاقت رواجا كبيرا في حد  أ، وتعد  2خرآلى مكان إ

ن الأوساط التجارية، وبالنظر لما عرفته من مشاكل تولدت عن كثرة الأوراق تطلب الأمر إيجاد بديل يعمل ع

                                                 
1 - Mihai, Gabriel, Bill Of Exchange - A Modern And Efficient Instrument Of Payment Within 

The Commercial Relations,  journal of and competitiveness Online at, https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/72181/ MPRA, Paper N°. 72181, posted 25 Jun 2016 02:51 UTC, p03. 
2 -CH. PENGLAOU, Statistique de l’évolution de la lettre de change en France et à l’étranger 

Journal de la société statistique de Paris, tome 82 (1941), p.249 

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1941__82__246_0 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/72181/
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/72181/
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كوسيلة ( R L V)ماعرف بالكمبيالة الإلكترونية 1المصارف الفرنسية  فأوجدتالحد من هذه الظاهرة، 

ة لنظيرتها التقليدية، تبقى الخصوصية فيها متمحورة حول طابعها يميحكامها التنظأخضعتها في جل أبديلة 

 .لكترونيالإ

 لكترونية        تعريف السفتجة الإ -أولا

، أو صك أو سند "ورقة تجاريةبأنها فقهيا تعرف و  ونة من سفتجةكمتكلمة رونية لكتالإ 2السفتجة 

تصرف بإرادة منفردة من الناحية القانونية الصرفة(، تحرر وفقا لبيانات حددها القانون، تتضمن ) تجاري 

 هين له يسمى المسحوب عليموجها إلى شخص آخر مد "tireu أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب "

"tire" طلاع، أو في تاريخ معين أو قابل للتعين، إلى شخص ثالث ن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الإ أب

 bénéficiaire."3يدعى المستفيد"

فقد تطرقت بعض من التشريعات التجارية إلى وضع تعريف لها فعرفت  الناحية القانونية أما من 

" ورقة تجارية تتضمن أمرا على أنها لدولة الإمارات تحاديالإمن قانون المعاملات التجارية  511مادة وفقا لل

طلاع أو في تاريخ معين أو قابل النقود بمجرد الإ من  ان يدفع مبلغا معينأمن الساحب إلى المسحوب عليه ب

 4للتعين لإذن المستفيد."

                                                 
 .54 صبق ذكره، اسالرجع المواقد يوسف،   -1

المسلمون عن الفرس وأعطوها تسمية تعود تسمية سفتجة إلى أصل فارس ي وكان يطلق عليها كلمة " سفتة" أي الش يء المحكم نقلها العرب و  - 2

السفتجة في القانون التجاري الجزائري دراسة مقارنة مع أحكام قانون التجارة المصري، رسالة ماجستير قانون عرسلان بلال، سفتجة، )

"سفتجة" إختلف في ما يجب التنويه إليه أن إستعمال مصطلح ، و .(1 ص، 2013 -2012سنة  ،الجزائربن عكنون،  01أعمال، جامعة الجزائر

إعتماده من غالبية التشريعات المختلفة في حين إعتمد قانون جنيف الموحد على مصطلح السفتجة تارة والكمبيالة تارة أخرى، إعتمدت 

السحب  تشريعات أخرى على مصطلح كمبيالة )التشريع المصري، التونس ي، الإماراتي، البحريني..(،فيما إعتمد المشرع الأردني على مصطلح سند

بدلا من الكمبيالة والسفتجة،فيما عرفها القانون العراقي بإسم البوليصية  والسفتجة، نجد أن المشرع الجزائري إصطلح عليها لفظ سفتجة 

 من القانون التجاري. 389ويتضح ذلك من خلال المادة 

)الكمبيالة، والسند لأمر(، دار نشر المعرفة  أدوات الائتمان وأأحمد شكري السباعي، الوسيط في الأوراق التجارية، الجزء الأول، في آليات  -3

 .21 ، ص2004، سنة 03الرباط، المغرب، ط

 .من قانون المعاملات التجارية الإتحادي 511المادة نص  -4
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ددها القانون /أ من قانون التجارة الأردني على أنها " محرر مكتوب وفق شروط يح 123وعرفتها المادة  

ن يدفع لأمر شخص ثالث وهو المستفيد أو أيتضمن أمرا صادرا من شخص الساحب إلى المسحوب عليه، ب

 1".في ميعاد معين أوطلاع لحامل السند مبلغا بمجرد الإ 

ن أتحادي بشالإ على غرار قانون  لهاوضع تعريف بالتشريعات بعض  هتمتا   قدف  لكترونيةإأما  

، كهرومغناطيس ي: لكترونيإ..." على أنه 01المادة  نصحيث عرفته في  ،وخدمات الثقة ونيةلكترالمعاملات الإ

 2"..أو ما شابه ذلك. ضوئيرقمي أو أو  كهروضوئيأو 

لكترونيا متفق عليه مسبقا وفقا إ" صك معالج  ف السفتجة الإلكترونية على أنهاتعر فوفقا لذلك  

مصرفه إلى بنك المسحوب عليه بدفع مبلغا في تاريخ معين لشكل معين تتضمن أمرا من الساحب عن طريق 

 3".طلاع لأمر المستفيدأو قابل للتعين أو بمجرد الإ 

مسبقا من طرف البنك عد يوفق نموذج أ لكترونية تنشن السفتجة الإأ والملاحظ من هذا التعريف

دفع مبلغ معين من أن يه ببنك المسحوب علي لىإلكترونية متعلقة ببنك الساحب إخر بيانات الآ يتضمن هو 

و ألكترونية يكون دائما مبلغا نقديا في تاريخ معين ن محل السفتجة الإأي يوضح لنا ذمر الوهو الأ  ،النقود

 .امل الشرعي لهاحطلاع للمستفيد الو بمجرد الإ أن يقابل للتعي

احب( سالة )السلكترونية موثقة مؤمنة ترسل من مصدر الر إرسالة " ونيةلكتركما تعتبر السفتجة الإ

نترنت فيقوم الأخير بتحويل قيمتها إلى يقدمها إلى المصرف الذي يعمل عبر الإ ل إلى مستلمها) المسحوب عليه(

 4حساب المستفيد ويصدر إشعارا يؤيد ذلك"

تكون موثقة ومؤمنة بما يضمن  ،لكترونيةإلكترونية وفقا لهذا التعريف رسالة عتبرت السفتجة الإا  

الإجراءات التي تتم من خلالها عملية الوفاء من جملة وخصوصية ما تحمله من بيانات، تمر ب لأطرافها سلامة

                                                 
 ./أ من قانون التجارة الأردني 123نص المادة  -1

  .المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة بشأن 2021لسنة  46تحادي رقم اقانون من مرسوم ب 01نص المادة  - 2

  معروف مصطفى عباس الشفيع، الإطار القانوني لوسائل الدفع والسداد الإلكترونية )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه في الفقه المقارن  -3

 .320 ص، 2011سنة السودان، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية الدراسات العليا، 

 .25 ص المرجع السابق ذكره، ،علي حسن علوان -4



تأثير الرقمنة على الأوراق التجارية ظاهر م                                                                     الباب الأول   

 

 

[45] 

 

كترونيا عبر المصارف إل تتمليات الوفاء آن يضا أأالتعريف خلال هذا ، كما يتضح من لكترونيةفتجة الإسبال

 .طراف العلاقةألى تدخل إدون الحاجة 

لكترونية ما هي إلا صورة متطورة عن الإأن السفتجة تنصب كل هذه التعريفات حول فكرة  ومن ذلك

من خلالها يأمر الساحب المسحوب بأن يدفع له مبلغا محددا في تاريخ محدد )تاريخ  ،السفتجة التقليدية

لتزام الصرفي يكون مطبوع مسبقا وفق نموذج ينصب فيه مضمون هذا الإ امعين تتخذ شكلا ،1الاستحقاق(

 .مسبقاإعداده تعمل البنوك على 

ن كيفية معالجتها ألكترونية عن نظيرتها الورقية تطرح بشتبقى الخصوصية التي تميز السفتجة الإ

لكتروني إلكترونية ووفقا لشكل حيث يتم ذلك آليا عن طريق المعالجة الإ ،وقيامها بباقي العمليات الصرفية

ي تستعين بنظامها الرقمي الت بنوكال علىنحصر مبدئيا أن العمل بها ا   كما،يتم التعامل به بين البنوك

إلا أن ذلك لا يمنع من ، 2ذ يكفي أن يكون لدى الساحب الكلمات السرية الرقمية مابين البنوكالخاص، إ

التعامل بها بين الأشخاص عن طريق البنوك متى سنحت الآليات وتم تطوير ذلك بشكل يمنع معه الوقوع 

ويبقى تداولها هو الأساس الذي وجدت لأجله حيث أن جل  ،3خصوصا في ظل غياب ما يمنع ذلك في مشاكل

 .لها الوظيفة الأساسية ؤدياولها حتى تهذه التعريفات أشارت إلى ضرورة تد

 لكترونيةالإ اتجالسف صور -ثانيا

 التقليدية،لكترونية في صورتين الأولى ورقية بحتة لا تختلف معالمها عن السفتجة تصدر السفتجة الإ

لكترونية تسمى إ منذ بدايتها على طابع ورقي، إلا أن إجراءاتها تتم فيما بعد بصورة آليةكون أنها تصدر 

لكتروني ممغنط تسمى السفتجة إ، والثانية تصدر منذ بدايتها في شكل لكترونية الورقيةالسفتجة الإ

 .لكترونية الممغنطةالإ

                                                 
1- Lauryne Guitton, Comment utilizer la letter de change relevé (LCR) 

http://www.l-expert-comptable.com/fiches-pratiques/comment-utiliser-la-lettre-de-change-

releve-lcr.html,  Le site Web a été consulté le 18 décembre 2023 à 22h00 

 . 78 عبد العزبز الخنفوس ي، المرجع السابق ذكره، ص -2

 بيالة، السند الإذني، الشيك، النقود الإلكترونيةمصطفى كمال طه، وائل بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة )الكم -3

 .346، ص 2005الأوراق التجارية الإلكترونية، بطاقات الوفاء والائتمان(، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، د.ر.ط، سنة  

http://www.l-expert-comptable.com/fiches-pratiques/comment-utiliser-la-lettre-de-change-releve-lcr.html
http://www.l-expert-comptable.com/fiches-pratiques/comment-utiliser-la-lettre-de-change-releve-lcr.html
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 (La Lattre de change électronique): لكترونية الورقيةالسفتجة الإ -1

، تصدر هذه الأخيرة منذ البداية في شكلها الورقي المعتاد كأي  1في المجال المصرفي نتشارااالأكثر تعد 

فيما بعد عن طريق نقل بياناتها على شريط ممغنط يتم من  3لكترونياإليتم معالجتها  2سفتجة تقليدية

عن طريق ما يعرف بحاسوب خلاله تداولها وكذا معالجتها من طرف بنك الساحب وبنك المسحوب عليه 

 4.المقاصة

على جميع البيانات الإلزامية المتطلب توفرها في نظريتها التقليدية مضافا إليها  سفتجةتحتوي هذه ال

ه الأخيرة سميت بالبيانات المصرفية، وعادة ما يتم ذلكترونية لهبيانات جديدة فرضتها الخصوصية الإ

 5السفتجة مسبقا من طرف البنك.في صورته هذه  أتحديد النموذج الذي تنش

  (LCR. magnétique)لكترونية الممغنطة السفتجة الإ -2

لكتروني الفعلي والصورة الحقيقة المثلى التي تفسر حقيقة التخلي عن النماذج وجه التعامل الإأحد أ

منذ  أذ تنشالورقية واللجوء إلى كل ما هو معلوماتي، حيث أنها تمتاز بالبساطة لعدم تحريرها على الورق إ

أن النظام عتبار با  ، 7وجود الورقي المادي فيهاالعلى نموذج ممغنط فلا مجال للحديث عن  6لكترونيةإبدايتها 

ف عمعلومات حتى وإن واجهتنا حقيقة ضالإلكتروني الممغنط يمثل النموذج الحقيقي من النظام المتكامل لل

                                                 
 .164 ص، 2017 ، سنة25 عة، السفتجة الإلكترونية وقواعد قانون الصرف في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإجتماعي ،نزيهة غزالي -1

 .346، المرجع السابق ذكره، ص مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق -2

فلسطين، )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير قانون الخاص، جامعة الأزهر غزة،  الأوراق التجارية الإلكترونية، محمد سالم محمود شيخه  -3

 .12 ص 2019سنة 

الشيك( دراسة في ضوء القانون والإجتهاد القضائي المغربي المقارن، مطبعة  –السند لأمر  –ارية )الكمبيالة الأوراق التج ،أحمد الكويبس ي -4

 .16 ص ،2007، سنة 01 طفاس،  أسمية،

لات حسن توفيق فيض الله، سميرة عبد الله مصطفى، البنيان القانوني للسفتجة الإلكترونية على ضوء قانون التوقيع الإلكتروني والمعام -5

 .80 ، ص2015، سنة 02، ع 30مجلة العلوم القانونية كلية القانون، جامعة بغداد، مج الإلكترونية العراقي )دراسة قانونية(، 

، كلية الحقوق والعلوم قانون علوم، تخصص بهلولي فاتح، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في ظل التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه  -6

 .226 ، ص2017سنة الجزائر، تيزي وزو،  -جامعة مولود معمري  ،السياسية
7 -Les effets de commerce électroniques et informatiques  

http://cours-de-droit.net/les-effets-de-commerce-electroniques-et-informatiques-a127942042/ 

Le site Web a été consulté le 10 mai 2023 à 15h45. 

http://cours-de-droit.net/les-effets-de-commerce-electroniques-et-informatiques-a127942042/
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ليا عن طريق الحاسب الآلي آطلاع عليها و معالجتها الإ  يمكن ،1التنظيم القانوني لها وصعوبة التطبيق العملي

 3.لجميع البيانات الإلزامية اللازمة لصحتها ةمستوفي 2فقط.

التي تخضع لها  ولا تتمتع بنفس الضمانات ،ا النوع من السفاتج لقانون الصرفخضع هذيلا كما 

 .4ن طريق إرسالها عن بعد للمصرفلكترونية الورقية تنتقل المعلومات من كمبيوتر الساحب عالسفتجة الإ

تمر آليات العمل بالسفتجة الإلكترونية الممغنطة بداية بقيام الساحب بتحرير السفتجة التي يريدها 

بعد ذلك للبنك الذي يتعامل معها  بصورة إلكترونية عن طريق شريط ممغنط تصدر فيه، ثم يقوم بإرسالها

قاقها يقوم بنك الساحب بإرسالها إلى جهة المسحوب عليه ستح، وقبل أن يحل أجل اعبر جهاز الكمبيوتر

المحددة في السفتجة، وبعد التأكد من توفر كافة المتطلبات اللازمة لسداد قيمتها يقوم بردها إلكترونيا 

، تقيد قيمة السفتجة الإلكترونية الممغنطة ، موقعا عليها بقبول تسديدهاتلقاها منه من قبلللبنك الذي 

وتقيد في ذات الوقت نفس هذه القيمة في جانب  ،ائن لحساب المستفيد في البنك الذي يحددهمن جانب الد

 5.المدين لحساب الساحب

 إنشاء السفتجة الالكترونية -ثالثا

تعتبر السفتجة تصرف إرادي يخضع في إنشائه لمجموع الشروط الموضوعية الواجب توافرها في باقي 

 ومحل نقدي وسبب كافة العيوب،در عن ذي أهلية خالي من التصرفات الإرادية من رضا صحيح صا

 6.مشروع

                                                 
  D8-http://www.pefob.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%   أنواع الكمبيالات  -1

 .21:50، على الساعة 2022سبتمبر  11تم زيارة الموقع لآخرة مرة يوم 

 .82 المرجع السابق ذكره، صأية تنظيم في ظل التجارة الإلكترونية،  الكمبيالة الإلكترونية، غزلان الزباخ -2

مجلة الباحث للدراسات والأبحاث فاء متطورة، أحمد فاضل باني، لالة مصطف، النظام القانوني للأوراق التجارية الإلكترونية كوسيلة و  -3

 .13 ، ص2020سنة المغرب، ، 24ع  القانونية والقضائية،

 ، نفس الموقع الإلكتروني.أنواع الكمبيالات -4

نون، كلية الشريعة مؤتمر الأعمال المصرفية بين الشريعة والقا بلال مطلب بدوي، البنوك الإلكترونية ماهيتها، معاملاتها، المشاكل التي تثيرها، -5

 .1961 ص، 2003مايو  13-09والقانون، غرفة التجارة والصناعة دبي، يوم 

 مججامعة تكريت، كلية الإدارة والاقتصاد، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والإقتصادية،  مدحت صالح غايب، الحوالة التجارية الإلكترونية، -6

 .77 ، ص2020ة سن، 17 ، ع06

http://www.pefob.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8
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إلا أن هذه الشروط وحدها لا تكفي لإنشائها كورقة تجارية تتطلب القانون لصحتها وجوب توفر  

 بيانات إلزامية تفرغ في محرر شكلي أو تتخذ طابعا شكليا يضمن صحة إنشائها وإثباتها في الآن ذاته، فهي لا

جنيف بيانات الواجب توافرها في السفتجة التقليدية وهي ذات البيانات التي أقرتها اتفاقية اتختلف عن ال

حد هذه البيانات أفمتى تخلفت  ،غلب التشريعاتأالتي تبنتها بالنص القانوني و والسندات الإذنية، ج سفاتلل

 .يبقى الفصل في صحتها متوقف على قيمة البيان الذي فقدته

 نشاء السفتجة الإلكترونيةلإالشروط الموضوعية  -1

ترتبط  1شروط العامة للتصرفات القانونيةلعملا قانونيا فإنها تخضع لعتبار أن السفتجة تعد على ا  

هذه الشروط بأطراف الورقة التجارية بحيث يتطلب إصدار الورقة التجارية عن شخص صاحب إرادة 

قيمتها التي يجب أن تكون نقدية، وسبب  صحيحة غير معيبة، وبمحل الورقة التجارية ويتجسد محلها في

 مشروع غير مخالف للنظام العام والآداب العامة، يتم التفصيل فيها وفقا للآتي: 

 الرضا -أ

لكترونية أن يتمتع صاحب التوقيع عليها بالرضا التام لتزام الناش ئ عن السفتجة الإيشترط لصحة الا 

مما هو معروف عموما من  ،إرادته أو تنقصها ى إنعدامفتؤدي إل ،الخالي من كافة العيوب التي تشوب رضاه

حيث من الواجب أن يصدر التوقيع من شخص  ا فقط،غلط وغبن وتدليس وإكراه، ولا يقف الأمر عند هذ

 .لصحة التصرفات التجارية 2متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة اللازمة

صا ما تعلق الأمر بتوقيع السفتجة الحديث عن هذه الشروط خصو  أثناءما يجب التنويه إليه و  

، فمجال تطبيق هذه الأخيرة أصبح اه سليمؤ ن يكون رضاألكترونية من شخص متمتع بالأهلية التامة و الإ

ير المعقول أن تبقى هذه الأحكام خر بالتطور التكنولوجي الذي غزا مختلف التعاملات، إذ من غمحكوم هو الآ 

                                                 
1 -Nabil Gamal Eldine, L’encadrement juridique de documents transférables électroniques, 

thése pour obtenir le grade de docteur, Droit privé et sciences criminelles, Préparée au sein de 

l’école doctorale Droit et Sciences politique Et de l’unité de recherche laboratoire de droit privé, 

l’Université de Montpellier, ané 2017, p81. 
    2003سنة  ،05ط الجزائر،  ،النظرية العامة للإلتزام )مصادر الإلتزام في القانون المدني(، ديوان المطبوعات الجامعية ،علي علي سليمان -2

 .48 ص
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ل اللاوجود المادي إن صح القول أو الغياب المطلق لأطراف العلاقة تخضع لنفس الإجراءات التقليدية في ظ

 .بالغين أو قصر االتعاقدية وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفي حقيقة الأطراف المتعاقدة إن كانو 

ة الإلكترونية عموما والسفتجة الأوراق التجاريمحرري لة التأكد من توفر شرط الأهلية في إن مسأ

ا يطرح لنا مشكل صعوبة معرفة أهلية الطرف الآخر كون أن الحضور غير المادي لكترونية خصوصالإ

أن أغلب العقود التي تبرم في مجلس عقد غير حقيقي تحكمه عالمية الإنترنت التي  إشكاليةللأطراف يثير 

كامل بطراف الأ ، مما يؤدي هذا الأمر إلى جهل 1تجعل من كافة الأشخاص الدخول إليها والتعاقد من خلالها

المعلومات الأساسية عن بعضهم البعض يسره من عسره، وكذا مركزه المالي، كمال أهلية أي منهما  والأصعب 

مر الذي يؤدي في غالب عامل مع الأصيل أو الوكيل وهو الأ من ذلك عدم معرفة الطرف الآخر إذا كان يت

 2.الأحيان إلى إيقاع المتعاقد في إيهام وتضليل

لتزام صرفي عن بعد بموجب السفتجة إقيام قاصر أو عديم التمييز بلتحقق من ومن ثمة صعوبة ا  

وهو ما سعت غالبية التشريعات إلى وضع وسائل كفيلة بكشف هوية المتعاقدين والتأكد من  3لكترونيةالإ

لكتروني كطرف ثالث محايد تتولى بدورها كافة البيانات الخاصة بهم عن طريق إنشاء جهات التصديق الإ

 أوتأكد من هوية الموقع، وأهليتهما من خلال إصدارها لشهادة تثبت أن التوقيع الذي تضمنته الوثيقة ال

لكترونية هو بالفعل لشخص كامل الأهلية كما يمنح للطرف الثاني المعلومات التي تسمح الدعامة الإ

 صيل في الباب الثاني.ولنا في هذه الأمر مزيدا من التف .4بالتحقيق من هويته وأهلية الطرف المتعاقد

البحث عن حديثنا عن الشروط الموضوعية هو  نطاق في ثاني إشكال يطرح في هذا الصدد ولا يخرج

لكترونية من طرف صاحب الإرادة الحقيقة أو من يصدر عنه التعبير عن هذه الإرادة إذ تتم في السفتجة الإ

                                                 
     01 جامعة الجزائركلية الحقوق، قانون، العلوم، تخصص دكتوراه في  ركن الرضا في العقد الإلكتروني، أطروحة ،العيش ي عبد الرحمان -1

 .91 ص، 2017-2016سنة الجزائر، 

 .173 ص، 2011، سنة 02 طمصر، الإسكندرية،  ،إبرام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي ،خالد ممدوح إبراهيم -2

رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية في  -دراسة مقارنة –د السحب الإلكتروني عبد الله المحاسنة، النظام القانوني لسن -3

 .14 ص، 2007البيت، سنة  آلجامعة 

تخصص قانون، كلية  ،في العلوم أطروحة دكتوراه -دراسة مقارنة-النظام القانوني للعقد الإلكتروني في التشريع الجزائري  ،عجالي بخالد -4

 .213 ، ص2014سنة الجزائر، تيزي وزو،  -جامعة مولود معمري  لوم السياسية،الحقوق والع
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صدر الأمر أجهاز وطبيعته القانونية كونه من فهنا هل سيتم البحث عن أهلية ال ،1المؤتمةأجهزة الحاسوب 

 أم البحث في أهلية الإنسان مبرمج الحاسوب؟ 

ففي هذه المجال ذهب بعض من الفقهاء إلى منح الشخصية القانونية وما يستتبعها من أهلية إجراء 

بار الجهاز ما عتا التعبير عن الإرادة، في حين يذهب رأي آخر إلىات إلى الجهاز الذي يتم بواسطته التصرف

سمهم ولحسابهم صلاحية اهو إلا وكيل عن الأطراف كون أن التجار عادة ما يفوضونه سلطة التصرف ب

  2.التعبير عن الإرادة

أما فيما يتعلق بعيوب الرضا وهي الأخرى طرحت نفس الجدل الذي يقف معه صعوبة وقوع المتعاقد 

ة آلية من الصعب أن يقع معها الطرف الثاني في إيهام أو نها تتم عن طريق أجهز لأحد هذه العيوب أالآخر في 

 إكراه أو تدليس أو ما شابهة ذلك.

 في السفتجة الإلكترونية المحل والسبب -ب

ن أمبلغا نقديا فمن غير المتصور كترونية أو موضوعها لالإالسفتجة يكون محل  أن يقتض ي الأمر

وهو مايجسد الوظيفة النقدية ل التعامل به،أي ش يء يستحيسلعا أو لكترونية يكون محل السفتجة الإ

 3.لها

ما يعبر عنه "بوصول القيمة" وهو السبب المبرر لإنشاء و السبب في السفتجة الإلكترونية وبخصوص 

يجب  ،ه تحرير السفتجة الذي يستند عليه إصدارهائالملتزم من ورا ع الذي أرادوالباعث الداف ،4السفتجة

  5ظام العام والآداب العامة.مشروع غير مخالف للن أن يكون 

 

                                                 
 .12علي حسن علوان، التنظيم القانوني للحوالة التجارية الإلكترونية، المرجع السابق ذكره، ص  -1

مج الجزائر، محند أولحاج، البويرة،  صابر راشدي، المركز القانوني للكمبيوتر )الحاسب( في التعاقد الإلكتروني، مجلة معارف، جامعة أكلي -2

 . 20-17، ص.ص 2010، ديسمبر 09، ع 05

 .98، ص 2016، سنة 01الصادق العابد، الأوراق التجارية من الإنشاء إلى الإيفاء، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، ط  -3

دار  ، الكمبيالة والسند الإذني1999لسنة  17التجارة الجديد رقم  نون عبد الحكم فودة، الأوراق التجارية في ضوء الفقه وقضاء النقض وقا -4

  .73، ص 2006، سنة .طر.الألفى القانونية، د

  77 ص ،المرجع السابق ذكرهمدحت صالح غايب، الحوالة التجارية الإلكترونية،  -5
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 لكترونية الشروط الشكلية للسفتجة الإ -2

أن تصدر في شكل محدد حددت النصوص القانونية معالمه السفتجة ءنون لإنشاستوجب القاا   

ن أخضعته لجملة من البيانات الجوهرية التي تضفي عليه الصبغة الإلزامية كمحرر ورقي يستدعي أبدقة ب

 من جهة، ولبيان قيمة الحق الثابت بها وبالتالي الإثبات من جهة ثانية، كما أن القانون تواجده لصحة السند 

 .ختيارية عليهاون من البيانات الإ ؤ أعطى للأطراف حرية تضمين ما يشا

لكترونية كنموذج جديد متطور الحديث عن هذا في مجمله لا يختلف عند القول بالسفتجة الإ

ن البيانات إلأحكام التي تحكم السفتجة التقليدية، ومن هذا المنطلق فأخضعته جل التشريعات إلى ذات ا

هي نفسها إلا ما تعلق بخصوصية هذه الأخيرة حيث تفرض المعالجة الآلية لها إضفاء بيانات خاصة تتعلق 

 .عادة بالمصرف والمسحوب عليه سميت بالبيانات المصرفية

 لكترونيةالطابع الشكلي للسفتجة الإ -أ

لكترونية يقتض ي منا بداية الإشارة إلى أن السفتجة لطابع الشكلي للسفتجة الإالحديث عن ا

ما يفترض وجود هذا النموذج في شكل مادي ملموس  ،التقليدية تطلب لإنشائها تحرريها على نموذج ورقي

على  وهذا الأمر متفق عليه في جل التشريعات ،محتويا على جميع البيانات الإلزامية التي تطلبها القانون 

بالرغم من أن النصوص القانونية لم تشر صراحة إلى إلزامية توفر هذا الشكل  ،دولية أو وطنيةختلافها ا  

الكتابي لها إلا أن الزامية البيانات التي تتطلب القانون توفرها في السفتجة وطريقة تداولها جعلت منه أمر 

، كما لا تقتصر الشكلية على مرحلة إصدار 1إثباتهاأساس ي، وبالتالي المحرر الورقي يعد أمر ضروري لإنشائها و 

 2السفتجة بل تشمل كافة التصرفات القانونية التي ترد عليها.

لكتروني أخفى إتسعت رقعة المعاملات هي الأخرى وأصبحت تتم بشكل بالتطور التكنولوجي ا  لكن و 

حركت معه جل التشريعات على وهو الأمر الذي ت ،عدم حقيقة صدورها في طابع ورقيأالماديات الشكلية و 

مما لكترونية بالموازاة مع نظيرتها التقليدية، عترافها بالحجية القانونية للمحررات الإإختلافها من خلال إ

                                                 
1- Christian Gavalda, Jean stoufflet, droit de crédit 2 (effets de commerce, cheques, cartede 

paiement et de credit, 02 ED, Editions Litec, Libraire de la Cour de cassation 27, place 

Dauphine — 75001 Paris 1991, p. 24. 
ه، القانون الخاص، كلية النظام القانوني للنقود الإلكترونية باعتبارها أداة دفع في إطار التجارة الإلكترونية، أطروحة دكتورا ،سعيديعزوز  -2

 .111ص ،2019-2018 الجزائر، سنة ، 02الحقوق والعلوم السياسية جامعة البليدة 
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لكتروني وعادل الورقي والإيين إلى القول مادام أن المشرع ساوى بين المحرر  دفع بمختلف التشريعات

 كتروني؟لالإشكل اللكترونية في عتماد السفاتج الإا انع إلىلكترونية فما المالوظائف التقليدية بالإ

تباعها في إطار ا  لكترونية وفق نموذج خاص يتم  إصداره مسبقا من البنوك تصدر السفتجة الإ

لزامية والمتعلقة بالشخصية يتضمن مجموعة من البيانات الإلسياسة تنميط أو تقييس الأوراق التجارية، 

عرضه  ،طوله، حدد شكلهعتماد مجموعة من المعايير التي تافي هذا النموذج على المصرفية، تعمل البنوك 

  1.مامية ...الخوجهه الخلفية والأ أسمكه، نوع الورق الذي ينشأ فيه، لونه،

فتضمين المعلومات فيها يتم بمغنطة كل نقطة من  المحررات من مادة قابلة للتمغنطتتكون هذه 

ر التيار الكهربائي فيها، تخزن هذه المعلومات في أقراص تسجل فيها مراإنقاط مادة المحرر عن طريق 

المعلومات من خلال كتابة غير يدوية للمعلومات المستخرجة وتقنيات علمية تعمل على تحويل الحروف 

لى إشارات إفيتحول الضغط على الحروف  ،لى نبضات كهربائيةإالمكتوبة والسندات المرسلة عن طريقها 

 2.و استنساخها بسرعة قياسيةألى طبع هذه الحروف إي كهربائية تؤد

و غيرها من باقي الأوراق التجارية المطورة ألكترونية في السفتجة الإ 3لكترونيةفالعبرة في الكتابة الإ

نما في قدرتها على التخزين والحفظ ومدى قابليتها إو  ،ستنساخ على الورقالا  لكترونيا لا تكون بقدرتها على إ

، بحيث يتم الخزن نهاو تعديل في مضمو أعليها أي تغيير  أن يطر ون أطلاع عليها في وقت لاحق دالإ للقراءة و 

 4.لى ذلك بوسائل الكترونيةإطلاع والقراءة اللاحقة كلما دعت الحاجة سترجاع والا والحفظ والا 

 لكترونيةبيانات السفتجة الإ -ب

ا طار مإكترونية عن السفتجة التقليدية في لا السفتجة الإملهلا تختلف البيانات الإلزامية التي تح 

لكترونية سمحت ن طبيعتها الإألا إتفاقية جنيف للقانون الموحد، إحتوته مختلف النظم التشريعية و ا

                                                 
 من الأطروحة. 365-358الخاص بنماذج السفاتج الموحدة الصادرة عن البنوك المركزية لبعض الدول ص.ص  01ع في ذلك الملحق رقم اجير  -1

)دراسة مقارنة في القانونين الجزائري  بين الكتابة الإلكترونية والكتابة التقليدية في الإثباتمبدأ التعادل الوظيفي منية النشناش،  -2

 .93-92 ، ص2018، سنة 04ع  ،45مج الجامعة الأردنية عمادة البحث العلمي، والفرنس ي(، دراسات، علوم الشريعة والقانون، 

خامسا  01المادة و ، كترونية على غرار قانون المدني الفرنس يلع تعريف للكتابة الإكترونية بوضلعنيت بعض التشريعات الخاصة بالمعاملات الإ -3

 من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي.

  قيةمنشورات الحليبي الحقو  -دراسة مقارنة  –سلطان عبد الله محمود الحواري، عقود التجارة الإلكترونية والقانون الواجب التطبيق  -4

 .180 ص ،2010سنة ، 01 ، طلبنان
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وبيانات أخرى كانت  ضفاء بيانات خاصة ببنك المسحوب عليه، سميت بالبيانات الشخصية المصرفية.إب

ستخدام الكمبيوتر ، أو با  كتابةتدون هذه البيانات بالآلة التطورة، حت إلزامية في صورتها المختيارية أضا  

 1.حتى يتمكن من قراءتها بوضوح يسهل على البنك نقلها على الشريط الممغنط

 للسفتجة الإلكترونية البيانات الإلزامية  -1.ب

ة  التي يجب أن تتضمنها السفتج 2حددت مختلف التشريعات مجموعة من البيانات الإلزامية 

ي هذه البيانات ه 3تفاقية جنيف للقانون الموحد للكمبيالات والسندات الإذنيةتفقت فيها مع ما تضمنته ا  ا  

 لكترونية تتمثل في:نفسها التي تتضمنها السفتجة الإ

ب لكترونية تصدر في غالبما أن السفتجة الإ بها:  تن وباللغة التي حرر المفي  "سفتجة " إسم السند -

حتواء هذا النموذج المطبوع على ا  ف ،ماد على نموذج محدد تضعه البنوك مسبقاعتالأحيان بالإ 

الحاجة إلى تضمينه حتى تتحدد  مالكترونية وارد فيها فرضا دونتسمية الورقة التجارية بسفتجة الإ

 طبيعة الورقة من قبل البنك.

صيغة الأمر بالدفع مبلغ السفتجة بفي غالب الأحيان ما يقترن  :أمر غير معلق على شرط بالدفع -

دفعو لفلان"، يشترط في الأمر بالدفع أن يكون نهائيا غير لمبين أساسا في الورقة الشكلية "اوهو ا

والأمر ، 4معلق على شرط واقف أو فاسخ وإلا وقعت باطلة وبالتالي تفقد صفتها كورقة تجارية

سحوب عليه وليس بالدفع بالنسبة للسفتجة الإلكترونية يصاغ على أساس أنه صادر من الم

أنها صادرة عن المسحوب عليه، وبإمكانه أن جة الإلكترونية يصيغها الساحب وك الساحب، فالسفت

ستحقاقها وهو الأمر الذي يجعله ملزما يه لختمها حتى قبل أن يحل تاريخ ايقدمها للمسحوب عل

 5.بالوفاء تأكيدا لمديونية المسحوب عليه للساحب

                                                 
 .32 محمد السيد الفقي، المرجع السابق ذكره، ص -1

من 124والمادة  من قانون التجارة العراقي 40المادة وما يقابلها في كل من التشريعات المقارنة، من قانون التجاري الجزائري  390نص المادة  -2

من  1-511والمادة ، الإتحاديمن قانون المعاملات التجارية  484لة التجارية التونسية، والمادة من المج 269 والفصلقانون التجارة الأردني، 

 القانون التجاري الفرنس ي.

3 - Voir L’art.01 de convention portant loi uniforme sure les letters de change et billets à ordre. 
 .43 المرجع السابق ذكره، صالشيك(،  -السند لأمر -راق التجارية )الكمبيالةالوجيز في الأو  ،مين الإدريس يأهاني محمد  -4

تخصص  كردي نبيلة، التعامل بالسفتجة والشيك الإلكترونيين في ظل النظام التجاري الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم، في العلوم القانونية - 5

 .44-43 ، ص2018-2017سنة الجزائر، بس ي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي ت قانون خاص،
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لذا ينبغي  1دائن للساحب بمبلغ السفتجة ومن تصدر لصالحهالوهو الشخص  :سم المستفيدا -

أن تخلو السفتجة الإلكترونية ، حيث لا يجب 2سمه وصفته بصورة لا تدع مجالا للشكتحديد ا

سم المستفيد، أي لا يجوز أن تكون لأمر حاملها، لأن آلية الوفاء بها دائما تكون مسبوقة بتقديم من ا

والذي يقوم هو الآخر من خلال الوسيط للتأكد من  ،نك المسحوب عليهالسفتجة الإلكترونية إلى ب

 3.الساحب وكذا لأجل معرفة بنك المستفيد الذي سيقوم بنك المسحوب عليه بالمقاصة آليه

عتبارهسم الساحب الكترونية على ن تحتوي السفتجة الإأيجب  سم الساحب:ا - المحرر الأساس ي  با 

صدار إن أكون  ،صلي بقيمتها للمستفيدرداة الساحب المدين الأ إعلى يتوقف نشاء السفتجة إلها و 

سم الساحب ان ذكر أرادة المنفردة، كما بالإ  أمن التصرفات القانونية التي تنش خيرة تعدهذه الأ 

 أقرها قانون الصرف. زامية التي ليعد من البيانات الإ

دفع قيمة السفتجة من قبل وهو الشخص المأمور ب الدفع ) المسحوب عليه(: عليهسم من يجب ا -

سمه كاملا حتى يسهل استوجب القانون ذكر إو لحاملها،لذا ألساحب لصالح المستفيد المعني بها ا

في ميعاد و لغرض دفع قيمتها أللحامل التواصل معه في المواعيد المحددة لغرض تقديمها له للقبول، 

 4.ستحقاقهاإ

سم المسحوب عض الباحثين إلى القول أن ذكر اب لكن مايجب التنوية إليه في هذا الصدد ذهب 

عليه في السفتجة الإلكترونية ليس بالأهمية التي تذكر في السفتجة التقليدية كون أن المستفيد دائما ما 

، ولأجل ذلك قد يتفق المسحوب عليه في يتصل ببنك المسحوب عليه دون اللجوء لشخص المسحوب عليه

 5لكتروني كونه البنك.ونية مع الشيك الإرالسفتجة الإلكت

                                                 
 د.ر.ط، سنةمبادئ القانون التجاري دراسة مقارنة في قانون المشروع الرأسمالي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،  هاني دويدار، - 1

 .328 ص، 1995

الأوراق التجارية(، مكتبة دار الثقافة للنشر  -الشركات التجارية -جر)الأعمال التجارية والتجار والمت القانون التجاري  ،عبد العزيز العكيلي -2

 .415 ص، 1997 د.ر.ط، سنةعمان،  ،والتوزيع

 .37 صبق ذكره، اسالرجع لمامحمد سالم محمود شيخة،  -3

الجزائر    باعة والنشر والتوزيع، ا في القانون التجاري الجزائري، نوميديا للطهزرارة صالحي الواسعة، أحكام السندات التجارية وطرق تداول -4

 108 ، ص2012، سنة 01ط 

قسم السياسة شعبة  المعهد العالي للقضاء، ،الكمبيالة الإلكترونية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مد بن قينان عبد الرحمان النتيفات،حم -5

 .61 ص، 1424 سنةجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأنظمة، 
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حد البيانات الإلزامية أالإلكترونية نشاء السفتجة إتحديد تاريخ ومكان  يعتبر نشاء:تاريخ ومكان الإ -

يفترض أن تتضمن السفتجة نشاء الإتاريخ فبالنسبة لتحديد  ،الواجب ذكرها في متن السند

ستحقا حتى يتمكن الحامل من ستحقاق أي التاريخ الذي يصبح فيه الدفع متاريخ الا الإلكترونية 

 1.المطالبة بدفع القيمة الواردة في متنها

ن ألا إ  البيانات بالنسبة لباقينشاء السفتجة فليس بالأهمية المطلوبة إأما فيما يتعلق بمكان 

يفصح عن القانون الواجب التطبيق على  ، بحيثيفيد في مجال العلاقات الدوليةتحديده

خصوصية الإلكترونية لهذه ، وهو ما يتعارض مع العن الكمبيالة العلاقات الصرفية الناشئة

 2.الأخيرة

كبديل عن  3لكترونيلكترونية تطبيق آلية التوقيع الإقتضت المعالجة الآلية للسفتجة الإا التوقيع: -

ختلف التوقيع الإلكتروني في السفتجة الإلكترونية وي ،التوقيع اليدوي المتبع في السفتجة التقليدية

قية عنه في السفتجة الممغنطة حيث أن الأولى ولصدورها بداية على المحرر الورقي فهذا معناه الور 

أن التوقيع عليها يتخذ الشكل التقليدي المعتاد عليه في السفتجة التقليدية أي التوقيع اليدوي 

غنطة فآلية تجة الممولكن بالنسبة للسف ع الإلكتروني،رونيا تخضع للتوقيبداية ثم بعد تحويلها إلكت

اليدوي لتأخذ الشكل الإلكتروني القائم على أساس التوقيع بالرقم التوقيع تختلف عن التوقيع هنا 

كتروني في السفتجة الإلكترونية لويتخذ التوقيع الإ بحماية الموقع، يسمح كون أنه 4)الرقمي( السري 

 .يدوي ذات حجية التوقيع ال

                                                 
1-  Gabriel Mihai, Bill of Exchange- A Modern And Effecint Instrument of payment within the 

commercial relation, journal of auro and competitiveme, N .7/3/2016, p.05, on line at 

http://mpra.ub.uni.muenchen.de/72181/. 
 . 72والة التجارية الإلكترونية، دراسة مقارنة، المرجع السابق ذكره، ص كريم الإبراهيمي، النظام القانوني للح دمحمد مجي -2

عتماد التوقيع ومرتبطة إأنه" كل إشارة أو رمز أو حرف مرخص بها من الجهة المختصة ب يعرف التوقيع الإلكتروني من الناحية الفقهية على -3

د هويته وتعبر دون غموض عن رضائه بهذا التصرف القانوني" يراجع في رتباطا وثيقا بالتصرف القانوني تسمح بتمييز شخص صاحبها وتحديا  

أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق  -دراسة مقارنة -ثباتلكتروني في الإعائشة قصار الميل، حجية المحرر والتوقيع الإ)ذلك 

،كما تطرقت مختلف التشريعات الخاصة بالمعاملات (91ص ،2017-2016سنة الجزائر، والعلوم السياسية، جامعة لحاج لخضر باتنة، 

ى إللكترونية ن التوقيعات الإأنسيترال النموذجي بشو الفقرة أمن قانون الأ  02لكتروني فقد عرفت المادة لى تعريف التوقيع الإإلكترونية الإ

 01لكترونية، وعرفت المادة الخاص بالتجارة الإ 02-15من قانون  01الفقرة  02من قانون الفرنس ي، والمادة  1376تعريفه، كما عرفت المادة 

  .لكترونية الأردنيمن قانون المعاملات الإ 01لكتروني العراقي، والمادة من قانون التوقيع الإ

ل التوقيع ويمثحتيال، ري وكذا التوقيع الممغنط في السفتجة الإلكترونية حماية أكبر من التزوير والإ سيضمن التوقيع عن طريق الرقم ال -4

بالرقم السري أو الرقمي مثل مايصطلح عليه رقما سريا لايمكن معرفته إلا من صاحب التوقيع، ويعتمد هذا النوع من التوقيع على التشفير 
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بح فيه الدفع مستحقا ويمكن من خلاله لحامل السفتجة التاريخ الذي يص ويعد  تاريخ الاستحقاق: -

الإتفاقية عددتهم ستحقاق السفتجة بأربع طرق يتحدد عادة تاريخ ا  ، 1المطالبة بدفع قيمتها

، وكذا التشريعات التجارية الخاصة بكل 2الخاصة بالقواعد الموحدة للسفاتج والسندات الإذنية

أو قابل  ،أو في يوم محدد ،أو لتاريخ معين ،مجرد الإطلاعستحقاق عادة بإذ يتحدد تاريخ الا  الدول 

 3.للتعين

حرية  قتضت الضرورة تقييدا إلاأنه وبالنظر لمتطلبات المعالجة الآلية للأوراق التجارية الإلكترونية

ي وهذا التاريخ المحدد لا يخضع ف ،أو في تاريخ محدد ،ستحقاق إما بمجرد الإطلاعالأطراف في تحديد تاريخ الا 

تعينه لحرية الأطراف بل يجب أن يختار من الأيام المحددة حصرا علة ذلك تجميع عدد السفاتج المستحقة 

  4للدفع لإرسالها عبر شريط ممغنط إلى كمبيوتر المقاصة ليتولى ذلك.

طلاع أو بعد مدة من تاريخ إنشاء لكترونية للوفاء بعد مدة معينة من الإ فعدم تقديم السفتجة الإ

أما من  ،أن تقدم للمسحوب عليه للقبول ب لكتروني حيث من الواجنه أن يعيق التعامل الإأمن شالورقة 

نوع من الصعوبة في تسجيل بيان تاريخ  أجهة أخرى فتقديمها بعد مدة معينة من تاريخ محدد ينش

 5ء بقيمتها.ولة الإنشاء ودولة الوفادختلاف التقويم المعمول به في كل من الكترونيا نتيجة إستحقاق الا 

 للسفتجة الإلكترونية البيانات المصرفية -2.ب

وجود البيانات لإنشاء السفتجة الإلكترونية تطلب  الإلزامية السابق الحديث عنها إلى جانب البيانات

ه سمايعد ذكر حيث  المسحوب عليه بنكسم ا تتمثل في ،رتبطة بالمسحوب عليهالم لكترونيةصرفية الإالم

                                                 

ستخدام المفتاح الخاص وتمريرها من خلال برنامج  بنوعيه المتماثل وغير المتماثل، بحيث يتمكن معد الرسالة من التوقيع عليها إلكترونيا با 

خاص بالتشفيرفي الحاسب الآلي، بعدها يقوم هذا البرنامج الخاص بالتشفير بعمليات حسابية معقدة تتحول بمقتضاه الرسالة المكتوبة إلى 

ستخدام المفتاح العام، يراجع في ذلك )نضال سليم برهم، أحكام  عقود رقمية، ولا يمكن من قراءة هذه الرسالة إلا بفك شيفرتها ويكون ذلك با 

 .(  239-238، ص  2010،سنة 03التجارة الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن،  ط 

1 - Gabriel Mihai, Op.cit, p. 05.  
2 - Voir l’Art.33 de convention portant loi uniforme sure les letters de change et billets à ordre 

 84من قانون التجارة الأردني، المادة  164التونسية، المادة  ةمن المجلة التجاري 290 يقابلها الفصلو ، التجاري الجزائري من قانون  410المادة  - 3

 من قانون التجارة الفرنس ي 22-511من قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، المادة  532من قانون التجارة العراقي، المادة 

كلية الحقوق مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والإقتصادية،  ،نموذجك، المعلوماتية والأوراق التجارية الكمبيالة ي محمد السيدالفق -4

 .67 ص، 2002سنة ، 01مصر، جامعة الإسكندرية، 

 .39 ص المرجع السابق ذكره،هاني دويدار، الوفاء بالأوراق التجارية المعالجة إلكترونيا،  -5
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ن بنك الساحب يقوم بمخاطبة بنك ألكترونية كون الإ سفتجةمة الواجب ذكرها في المن البيانات الها

يفسر حقيقة قبول المسحوب عليه  الذي، ورقم حسابه البنكي 1مكانية الوفاء للمستفيدالمسحوب عليه لإ 

 2.لكترونيةالإ للسفتجة

 البيانات المضافة بحسب خصوصيتها الإلكترونية -3-ب

إضافة كل من شرط الوفاء في المحل ترونية للأوراق التجارية الإلكترونية لخصوصية الإلكتطلبت ا

أصبح إلزاميا توفرهما في ين مكملين في نظيرتها التقليدية، مصاريف كبيان المختار وشرط الرجوع بلا

 السفتجة الإلكترونية. 

 الوفاء في المحل المختارشرط  -

الساحب عند  بتعين يختياري يقض رط ا  بعد أن كان تضمين السفتجة لشرط المحل المختار كش

و المستفيد لقبض قيمة السفتجة ر المسحوب عليه يتوجه إليه الحامل أخر غيتحريره للسفتجة شخص آ

 3.رض السفتجة عليه لقبولهايتم تعينه من المسحوب عليه عند عستحقاقها، وفي غالب الأحيان في ميعاد ا  

في محل  والدفع يكون لسفتجة مسحوبة على شخص فشرط الوفاء في المحل المختار يفترض أن ا

 4شخص آخر.

 يفمصار  شرط الرجوع بلا  -

حتجاج عدم اإعفاء الحائز المستفيد من مصاريف إقامة  " يقصد بشرط الرجوع بدون مصاريف

حتجاج عدم الوفاء،أو  ، كما يقصد بالاحتجاج بعدم الدفع أو 5يسمى البروتستوا." ماالقبول أو ا 

عن  متناع المدين، ولا يثبت ا6تحرر بغرض إثبات إمتناع المسحوب عليه عن الدفع قة رسميةالبروتستوا" ور "

                                                 
 .68 صـ، المرجع السابق ذكره حمد بن قينان بن عبد الرحمن النتيفات، م  -1

الأوراق التجارية الإلكترونية "الكمبيالة الإلكترونية"، بحث منشور ، (الكمبيالة الإلكترونيةة )محمد بهجت قايد، الأوراق التجارية الإلكتروني -2

 .145 ص ،2003، سنة 01لجنة القانون، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط ضمن مؤلف جماعي الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية، 

تونس  ك، السند لأمر(، مركز الدراسات والبحث والنشريالتشريع التونس ي )الكمبيالة، الشالطيب اللومي، الوسيط في الأوراق التجارية في  - 3

 . 91 ص، 1993سنة د.ر.ط، 

 .172، ص 2016-2015، سنة 02ي، التشريعات المالية والمصرفية، مركز الكتاب الجامعي صنعاء، ط عبد الوهاب عبد الله أحمد المعمر  -4

 .103أحمد شكري السباعي، المرجع السابق ذكره، ص  -5

 .12، ص 2005نادية فضيل، الأوراق التجارية في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة  -6
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حتجاج وتبليغه الرسمي ، وبتحرير هذا الا 1حتجاج بكتابة ضبط المحكمةالدفع إلا بتحرير هذا الا 

وتصبح  ذيةيللمدين)المسحوب عليه( وفقا للمدد والإجراءات المحددة قانونا تكتسب السفتجة القوة التنف

  .مل في تحرير هذا الاحتجاج يصبح حاملا مهملاا، أما إذا تراخى الح2بمثابة أمرا بالدفع

المستفيد من تحرير هذا الاحتجاج متوقف على تضمين السفتجة لشرط الرجوع  ويكون إعفاء الحائز

حتجاج أو أي شرط مماثل مصحوبا بتوقيعه.   3بدون مصاريف أو بدون ا 

فلا يمكن تحرير هذا  ،لكترونيةعبر الآليات الإ يتم الوفاء بهاترونية لكالإالسفتجة ونظرا لأن 

متناع الملتزم الصرفي عن الوفاء حالة ا  لكترونية هذا الشرط، وعليه في ن السفتجة الإحتجاج نظرا لتضميالا 

ن تحرير شأومن  ،قنوات الإلكترونيةالالصرفي طريقا عكسيا عبر ع مة السفتجة الإلكترونية يأخذ الرجو بقي

 4.لى طبيعته الورقيةلكتروني، وإعادة الرجوع الصرفي إبعدم الوفاء من إعاقة التعامل الإحتجاج الا 

 لكترونيةالسفتجة الإ فيحد البيانات أجزاء تخلف  -3

ختلفت بين الإلزامية الكترونية على مجموعة من البيانات التي شتراط توفر السفتجة الإاحقيقة 

ا لا ينفي ترتيب جزاءات عن مخالفتها نظرا لقيمة كل بيان من البيانات المذكورة سابق ختياريةوالمصرفية والإ 

 لى سند عادي.إبطال وتحول السند فت هذه الجزاءات بين البطلان والإ ختلإ

 

 

 

                                                 
 307والفصل  من قانون التجاري الجزائري  427من قانون التجارة الفرنس ي، والمادة  39-511من قانون جنيف الموحد، والمادة  44ادة نص الم -1

من قانون  484من قانون التجارة الأردني، والمادة  181من قانون التجارة العراقي، والمادة  103تزامات والعقود التونسية، والمادة لمن مجلة الا

 تحادي.عاملات التجارية الإالم

من قانون التجاري الجزائري  440من قانون التجارة الفرنس ي، والمادة  51-511من قانون جنيف الموحد، والمادة  46يراجع في ذلك نص المادة  -2

ن قانون التجارة الأردني، والمادة م 189من قانون التجارة العراقي، والمادة  113تزامات والعقود التونسية، والمادة لمن مجلة الإ 317والفصل 

 تحادي.من قانون المعاملات التجارية الإ 601

تزامات والعقود التونسية، لمن مجلة الا 309والفصل من قانون التجاري الجزائري،  431من قانون التجارة الفرنس ي، والمادة  43-511المادة  -3

  تحادي.من قانون المعاملات التجارية الإ 592ن قانون التجارة الأردني، والمادة م 184من قانون التجارة العراقي، والمادة  105والمادة 

 .38 ص، المرجع السابق ذكرههاني دويدار، الوفاء بالأوراق التجارية المعالجة إلكترونيا،  -4
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 جزاء تخلف الشروط الموضوعية العامة -أ

تزم الصرفي الموقع على هليه الملأحد الشروط الموضوعية العامة المتعلقة بأذا تخلفت إفي حالة ما 

ذا كان محل السفتجة إو في حال ما أو عديمها، أهلية ن كان من وقع عليها ناقص الأ ألكترونية بالسفتجة الإ

لى إوتتحول  ،الإلكترونيةداب العامة تبطل السفتجة فين للنظام العام والآ لجله مخانشات لأ أوالسبب الذي 

ثار القانونية المترتبة على البطلان المطلق التالي تلحقه كافة الآوب ،المدنيد القانون عسند عادي يخضع لقوا

 1.لتزامفي النظرية العامة للإ

 ليهاإشرنا ألكترونية عيب من عيوب الرضا التي سبق و إرادة الموقع على السفتجة الإ تذا شابإما أ

 .يصبح السند قابل للإبطال لمصلحة من تقرر لأجلهففي هذه الحالة 

 رالرجوع بلا مصاريف والمحل المختاو شرطي أالمصرفية  يانات الإلزاميةالبجزاء تخلف  -ب

لا يترتب  السفتجة الإلكترونية لشرطي الرجوع بدون مصاريف، وشرط المحل المختارفي حالة فقد  -

وبالتالي تحرم من  ،لشروط التداول التقليدية وإنما تصبح سفتجة عادية تخضع اهعلى ذلك بطلان

 2معالجة المعلوماتية.إمكانية إخضاعها لل

لكترونية لا يؤدي ذلك إلى بطلانها، إلا إذا تخلف بيان رقم الحساب البنكي في السفتجة الورقية الإ  -

لكترونية للمحرر أن الوفاء عن طريق الحاسوب يصبح مستحيلا مما يؤدي إلى تعطيل المعالجة الإ

 3.ن السفتجة التقليديةأنها شأوتصبح ش

لكترونية إه لابد من تضمينه كشرط أساس ي في نوعيها سواء كانت سفتجة سم المسحوب عليابيان  -

سم فرع البنك المتعلق بالوفاء وإذا لم اعتداد بلف هذا الشرط يمكن الا خورقية أو ممغنطة، فإذا ت

 .سفتجةيكن موجود لا تقبل ال

 

 

                                                 
 من القانون المدني الجزائري. 101نظمت قواعد البطلان في القانون المدني بموجب المادة  -1

  http://groups.google.com/g/salaf/c/EKµµkKx5PEi0S?pli=1بحث حول الكمبيالة الإلكترونية جي، ر كيلا محمد  -2

 .16:28، على الساعة 2023ديسمبر  26تم زيارة الموقع يوم 

 .103 غزلان الزرباخ، المرجع السابق ذكره، ص -3
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 أثر فقد أحد البيانات الإلزامية على السفتجة الإلكترونية -ج

لكترونية صفتها كورقة تجارية تخضع لنفس أحكام السفتجة التقليدية إذا خلت تفقد السفتجة الإ

لمدني لى سند عادي يخضع لقواعد القانون امية المنصوص علها قانونا وتتحول إمن أحد البيانات الإلزا

 بموجب نصوص قانونية: إلا في حالات معينة مستثناة

 .طلاعمجرد الإ ستحقاق عدت مستحقة بإذا فقدت السفتجة تاريخ الإ  -

إذا لم يذكر المكان الخاص بالدفع فالمكان المذكور بجانب المسحوب عليه عد مكانا للدفع وفي ذات  -

 .ان المسحوب عليهالحين مك

 1.سم الساحببجانب اها عدت كأنها منشأة في المكان المبين إذا خلت من مكان إنشائ -

 الفرع الثاني

 لكترونيمر الإالسند لأ 

نظمت التي حد وسائل الوفاء في الوسط التجاري وصورة من صور الأوراق التجارية أ 2رميعد السند لأ 

تفاقية جنيف الموحد للكمبيالات إستنادا لما تم بيانه في احكام التعامل به أغلب التشريعات القانونية أ

شكلات من الإ ن التعامل به طرح هو الأخر العديد ألا إما يتعارض مع سيادت الدول، عدا ذنية والسندات الإ 

لكترونية مر  تحديثه وفقا لما يتماش ى والمعاملات الإمما تطلب الأ ، رتها طبيعته الورقيةثاي أالتوالصعوبات 

 .كصورة متطورة عن نظيره التقليدي لكترونيالإمر لهذا ظهر السند لأ 

للمشرع التجارية كان  مها للأوراقمن خلال تنظيضمنته مختلف التشريعات التجارية وبعيدا عما ت

-93لتجارية المعدل بموجب المرسوم ندات اسخر يظهر من خلال الكتاب الرابع الخاص بالالجزائري رأيا آ

                                                 
من قانون التجاري 02ف  390ه الجزاءات وفي إطار ذلك نصت المادة نصت أغلب التشريعات التجارية الخاصة بالأوراق التجارية على هذ -1

من قانون التجارة الأردني  125والمادة ، من قانون التجارة العراقي 41وكذا المادة  ،من المجلة التجارية التونسية 269 والفصلالجزائري على ذلك، 

من القانون التجاري  1-511ات العربية المتحدة، وفي ذات السياق نصت المادة من قانون المعاملات التجارية لدولة الإمار  485فيما نصت المادة 

 على ذلك.الفرنس ي 

ذني فلم تتفق و السند الإ أسم الكمبيالة، إب أو ،لإسمما تحت هذا اإر محكام السند لأ ألى تنظيم إالتشريعات التجارية المختلفة  عمدتقد  - 2

عتمد المشرع الأردني مر وفقا للقانون التجاري، ا  د المشرع الجزائري والتونس ي على تسمية السند لأ عتمفيما ا   ،التشريعات على مسمى واحد له

  .سند السحبتسمية صطلح على السفتجة ما ا  ني، ببالكمبيالة هلى تسميتع
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قف عندها كأحد تطبيقات السند ن نأ أردناع أنواعا أخرى من السندات لذي استحدث من خلاله المشر  081

وسند الخزن  ،النقل الإلكترونيالأمر بسند هذا الفرع ما تعلق  في دراستنا هذه ضمن لأمر الإلكتروني

 .وعقد تحويل فاتورة الإلكتروني ،لكترونيالإ

 لكترونيسند لأمر الإالأحكام -أولا

وأدرجت  1930جنيف سنة سند لأمر الصورة الثانية من الأوراق التجارية التي تبنتها اتفاقية اليعد 

كل طبيعته و  لا ماتعارضا إمأحكامه ن ذلك لدلالة واضحة على اتفاقوإحكام السفتجة مع أتنظيم أحكامها 

في المجال  لعمل به كوسيلة وفاء مطورةخر التطور ليرقى اته في المجال التجاري لاقى هو الآ همي، ونظرا لأ منهما

 .لكترونيالتجاري الإ

 لكتروني سند لأمر الإالف تعري -1

حتى  ريف نظيره الورقيعلى تع التعريجبداية ال فيلكتروني يقتض ي مر الإن البحث في تعريف السند لأ إ

غلب أن ألى إالتنويه  كان لابد منمر تعريف السند لأ  بيان معرضبعدها التفرقة بينهما، وفي  سهلي

لا يقع  ولكن ذلك ،خرى مثله مثل باقي الأوراق التجارية الأ  له لى وضع تعريفإلم تتطرق  التشريعات التجارية

يعات باقي التشر  فيما أسندت السند لأمر تعريفالأردني ماراتي و كل من التشريع الإ  تضمنطلاقه حيث إعلى 

 لى الفقه القانوني. إالأخرى مهمة ذلك 

نه" أب السند لأمر على  -123ي المادة مر فسند لأ  الأردني 1966لسنة  12فعرف قانون التجارة رقم 

ي القانون ط مذكورة فشرو سم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق اذني ومعروف بد الإ نويسمى أيضا الس

خر هو آمر شخص ين لأ تعلو قابل لأميعاد معين و في أطلاع ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الإ 

 2و حامل السند..."أالمستفيد 

                                                 
المتضمن القانون  1975 سبتمبر سنة 26المؤرخ في  59-75يعدل ويتمم الأمر  1993بريل سنة أ 25مؤرخ في  08-93مرسوم تشريعي رقم  -1

 .1993بريل أ 27رخة في ؤ ، الم27 ع، ج.ر.ج.جالتجاري. 

 ب من قانون التجارة الأردني. -123نص المادة  -2
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ذني" ورقة تجارية بمقتضاها السند الإ الاتحادي من قانون المعاملات التجارية  481عرفت المادة فيما 

ذن شخص و قابل للتعيين لإ او في تاريخ معين أطلاع ينا من النقود بمجرد الإ ن يدفع مبلغا معأيتعهد محررها ب

  1خر هو المستفيد."آ

نه" محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية مذكورة في أمر على عرف السند لأ يما من الناحية الفقهية فأ

مر شخص للتعين لأ و قابل أو في ميعاد معين أطلاع القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الإ 

 2خر هو المستفيد."آ

وجبه القانون، يتعهد بمقتضاه شخص يسمى أنه "صك محرر وفق شكل معين أعرف أيضا على كما 

 3".لغ معين من النقود في تاريخ معينخر يسمى المستفيد، مبآذن شخص و لإ أ مرن يدفع لأ أالمحرر، ب

 يختلف كثيرا عما ورد طرحه فعرف على لكتروني لامر الإن تعريف السند لأ أومن منطلق ذلك نجد 

و جزئية يتضمن تعهدا من محرره بدفع مبلغ ألكترونيا بصورة كلية إنه "محرر شكلي ثنائي الأطراف معالج أ

 4".خر يسمى المستفيدآذن شخص من النقود في تاريخ معين لإ 

كل من المحرر محرر يتضمن وجود علاقتين تربط بين الإلكتروني مر ن السند لأ أ لنخلص القول 

 .معالجته إلكترونيا وفقا للشكل الذي يستجيب لمقتضياتهذا المحرر  تضمن تعهدا يصدروالمستفيد ي

بيقه، وخضوعه لنظام يميزه عن صورة السند لأمر التقليدية هو الخاصية الاختيارية في تط إلا أن ما

ة ديه إلى البنك في صورته التقليتصر على البنوك من خلال غرفة المقاصة، حيث عند تسليمتداول منظم يق

يتم نقل البيانات إلى الشريط الممغنط ليتداول فيما بعد بين بنك المستفيد إلى بنك المحرر الملتزم بالوفاء من 

حقيقة تشابه مع السفتجة الإلكترونية تظهر في أن كليهما وسيلة وفاء  5خلال الحاسب الآلي للمقاصة

                                                 
  .لدولة الإمارات العربية المتحدة قانون المعاملات التجارية الإتحاديب مرسوم من 481نص المادة  -1

ة المعارف أ، منش(السند الإذني، السند لحامله، الشيك في ضوء الفقه والقضاء ،كمبيالةال)عبد الحميد الشواربي، الأوراق التجارية  -2

 .140 ، ص1993د.ر.ط، سنة بالإسكندرية، 

دار إيمان الشحات مصطفى محمد، المعاملات المتعلقة بالأوراق التجارية بين الواقع العملي والفقه الإسلامي، مجلة الدراسات العربية، كلية  -3

 .3120 ص2016، يناير 06، ع 33مج جامعة المنيا، العلوم 

جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية، النظام القانوني للدفع الإلكتروني )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه قانون خاص، ، هداية بوعزة  - 4

 .161 ص، 2019-2018سنة الجزائر، تلمسان،  دبكر بلقاي يأب

 .178، ص 2023وتقنيات التمويل التمويل البنكي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، د.ر.ط، سنة زيتوني عبد القادر، أدوات  -5
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ختلاف بين كل ولكن أوجه الا كل منهما، للوفاء بقيمة  يبها الائتمان الكافيين إلكترونية متطورة تمنح المتعامل

 منهما يبرز فيما يلي:

 من حيث الأنواع التي تصدر في صورتها كل من السفتجة الإلكترونية والسند لأمر الإلكتروني: -

ليدية وأخرى السفتجة الإلكترونية تصدر في نوعين ورقية إلكترونية قريبة الشبه من السفتجة التق

 مر الإلكتروني حيثممغنطة ينعدم فيها الطابع المادي الورقي لها، وهو ما لا يمكن رؤيته في السند لأ 

 ذج واحد ورقي إلكتروني.و ميصدر وفقا لن

لا يختلف السند لأمر الإلكتروني سوى أن هذه الأخيرة ثنائية الأطراف يحررها  من حيث الأطراف: -

سحوب عليه لصالح المستفيد، يقوم بنك هذا الأخير بتحصيله عن الساحب كدائن من المدين الم

 1طريق غرفة المقاصة الإلكترونية بالخصم.

ته العمليات الصرفية للتطبيق على كل من السفتجة الإلكترونية وسند لأمر من حيث قابلي -

تروني فيكون لا وفقا لنموذج واحد ورقي الككتروني لا يصدر إلالإر ممدام أن السند لأ  :الإلكتروني

أن لكترونية التي يمكن بخلاف السفتجة الإ ،ت الصرفية عليهستيعاب مختلف العمليابل لا  اق

لذي تصدر فيه ورقي الكتروني قابل النوع اليات الصرفية بحسب يختلف فيها تطبيق العم

 إمكانية تطبيقهاالكتروني ممغنط من الصعب القول بأو ستيعاب مختلف العمليات الصرفية، لا  

  عليها.

 لكترونيمر الإنشاء السند لأ إ -2

لى شروط موضوعية عامة لا تختلف إلكتروني كغيره من التصرفات القانونية مر الإيخضع السند لأ  

تعلق بالرضا والمحل والسبب، وشروط شكليه  لكترونية مافي مجملها عما سبق بيانه بالنسبة للسفتجة الإ

لى إفي صورته هذا السند إضافة  أمر هنا بطبيعة المحرر الذي ينشلكتروني ماتعلق الأ مر الإخاصة بالسند لأ 

 صحيح نوضحها فيما يلي. أالبيانات التي يتطلب توفرها فيه حتى ينش

 

 

                                                 
 2018، سنة 01دار الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط  لكترونية،النظام القانوني للوكالة بالعمولة الإ ،مصطفى حمدي محمود جمعة - 1

 .271ص 
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 لإنشاء السند لأمر الإلكتروني ط الموضوعية العامةو الشر  -أ

نشائه شروط رادية تتطلب لإلكتروني كغيره من التصرفات القانونية الإ مر الإن السند لأ أقول سبق ال

لى ماتم طرحه سابقا حول هذا إلكترونية لذا سيتم الإحالة بخصوصها تفقت في مجملها مع السفتجة الإا  

 .الحديث عنهحتى لا يتم تكرار ماتم  مرالأ 

 ترونيكلمر الإالسند لأ  نشاءلإالشروط الشكلية  -ب

ل هذا الأخير كافة البيانات لى البنك لينقإعلى نموذج ورقي يتم تسليمه السند لأمر الإلكتروني يصدر 

بيانات بالإضافة إلى اليتضمن السند لأمر الإلكتروني  1على دعامة ممغنطة نموذج الورقيالتي يحتويها ال

مع  2المتفق عليها بموجب اتفاقية جنيف للقانون الموحد للكمبيالات والسندات الإذنية التقليديةالإلزامية 

البيانات التي ، ضف إلى ذلك رط المحل المختارع بلا مصاريف وشو جالر  شرط 3باقي التشريعات التجارية

 4.رطها المؤسسات البنكية التي تقوم بنقلها على الشريط الممغنط حتى يتم تحصيل قيمتهاتتش

 الإلكتروني مر البيانات الإلزامية للسند لأ   -1.ب  

ق قوله بشأن هذا وما سب :سند وبلغة تحريرهمكتوبة في نفس ال و تسمية السندأمر شرط الأ  -

 على السند لأمر الإلكتروني. سبة للسفتجة الإلكترونية قريب التطبيقالبيان بالن

وقد  ،إذ يتضمن السند لأمر تعهدا بالوفاء تعهد غير معلق على شرط بدفع المبلغ المتفق عليه: -

ون معلقا شترط القانون أن يكون التعهد مطلقا حتى يكون الدفع مطلقا مؤكدا لذا يشترط أن لايكا

                                                 
 .352 ص، المرجع السابق ذكرهيع، الإطار القانوني لوسائل الدفع والسداد الإلكترونية، معروف مصطفى عباس الشف -1

2-  Voir l’art .75 de convention portant loi uniforme sure les letters de change et billets à ordre. 
تضمنته إتفاقية جنيف للقانون الموحد وهي موحدة في مجملها  البيانات مختلف التشريعات المنظمة للأوراق التجارية تبعا لمانصت على هذه   -3

من قانون المعاملات التجارية  591ة من قانون التجارة الأردني، والماد 222من القانون التجاري الجزائري، المادة  465نصت عليها المادة حيث 

من  1-512مجلة التجارية التونسية، وهي ذاتها المحددة في المادة  من 339 الفصل ،يمن قانون التجارة العراق 133الإماراتي، المادة  يتحادالإ

 .القانون التجاري الفرنس ي

 .243 ص، ، المرجع السابق ذكرهباطلي غنية وسائل الدفع الإلكترونية -4
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ن يكتب لجهالة كأنافيا لن يعين تعينا دقيا كافيا أعلى شرط، كما يشترط في المبلغ محل الالتزام 

 1بالأرقام أو الحروف.

أيضا ما قيل بشأن عليه ستحقاق السند لأمر الإلكتروني ينطبق وتاريخ ا :ستحقاقتعين تاريخ الا  -

 السفتجة الإلكترونية.

وني اء بقيمة السند لأمر الإلكتريعتبر المكان الذي يجب فيه الأد داء:الأ المكان الذي يجب فيه تعيين  -

 مكان المتعهد أو بنك المتعهد.هو 

وهو المستفيد من قيمة السند لأمر الإلكتروني : سم الشخص الذي يجب أن يتم الأداء له أو لأمرها -

 والطرف الثاني فيه.

لإلزامية التي يتطلب تواجدها في السند لأمر أحد أهم البيانات ا :مكان وتاريخ تحرير السندتعيين  -

ستحقاق فيما إذا كان حديد هذا التاريخ يتحدد تاريخ الا إذ له أهمية خاصة فبفضل تالإلكتروني 

السند مستحق الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ تحرير كما يقتض ي أن يحمل تاريخ واحدا فإذا 

 2د صفته الصرفية.تعددت التواريخ أصبح السند معيبا وبالتالي يفق

والتوقيع على السند لأمر الإلكتروني يتم هو الآخر بالشكل الإلكتروني الذي  :توقيع من حرر السند -

 .، ويتناسب مع ما تم ذكره بخصوص التوقيع في السفتجة الإلكترونيةيخدم طبيعته المتطورة

ترط كذلك أن يتضمن سند لأمر بالإضافة إلى البيانات الإلزامية التقليدية للسند لأمر الإلكتروني يش

الإلكتروني على كل من بياني الرجوع بلا مصاريف وتعيين المحل المختار، وكذا البيانات المصرفية المتعلقة 

باسم بنك المحرر أو المتعهد في السنج، وكذا رقم حسابه المصرفي، والفرع الذي يتم منه صرف السند  وما 

 3تجة الإلكترونية تنطبق كذلك على السند لأمر الإلكتروني.قيل بشأن هذه البيانات بالنسبة للسف

 

 

                                                 
، 2015، سنة 01ط ، ، لبنانبيروت ،فوزي محمد سامي، فائق محمود الشماع، القانون التجاري، الأوراق التجارية، مكتبة السنهوري -1

 .287ص

 .152، ص 2012، سنة 01أحمد نصر الجندي، الأوراق التجارية والإفلاس في قانون التجارة الجديد، دار الكتب القانونية، مصر، ط  -2

 يراجع في ذلك المطلب الأول من الفصل الأول من هذه الأطروحة. -3



تأثير الرقمنة على الأوراق التجارية ظاهر م                                                                     الباب الأول   

 

 

[66] 

 

 لكترونيمر الإسند لأ لصرفية لجزاء تخلف البيانات الإلزامية والم -ج

ستثنائية نص عليها لا يعتبر سند لأمر إلا في حالات اإذا خلا السند لأمر من أحد البيانات الإلزامية ف

لزامية المكونة لسند حد هذه البيانات الإأنتيجة تخلف رتبت مختلف التشريعات جزاءات حيث ، 1القانون 

حد البيانات الصرفية التي أما بالنسبة لتخلف أخر، و تحويله من سند لآ أببطلان السند برمته، إما  مرلأ 

و أوع بلا مصاريف جحد شرطي الر أ تخلفذا إلكتروني له في حالة ما لطابع الإباوضعتها البنوك والمتعلقة 

لية لكتروني تحكمه المعالجة الآإمر ورقي مر من سند لأ ع المختار يتحول السند بطبيعة الأ فدشرط مكان ال

 مر التقليديوبالتالي يخضع لكافة الإجراءات التي تنظم السند لأ مر تقليدي لى سند لأ إ

 :ر تمثلت فيلأمفي السند ستناءات التي وضعتها مختلف التشريعات وفيما يتعلق بالا 

 ا،طلاع عليهستحقاق عد واجب الدفع عند الإ د تاريخ الا ذا لم يعين بالسنإ -

 ،نشاء السند هوذاته مكان الدفعإذا لم يحدد فيه المكان الخاص بالدفع يعد مكان إ -

 2نشائه يعتبر محررا بالمكان المعين بجانب الملزم.إذا لم يحدد به مكان إ -

 ائري وفقا للتشريع الجز  لكترونيند لأمر الإطبيقات الست  -ثانيا

لى الأوراق ضفاء أنواع مستحدثة إإ 08-93سوم عرف تعديل القانون التجاري الجزائري بموجب المر 

ن لأ مر وهي تعد بمثابة تطبيقات إن صح القول لسند لأ  (مرة )سفتجة وشيك وسند لأ ديالتجارية التقلي

لرابع المتضمن تاب اي في الباب الثالث من الك، عالجها المشرع الجزائر حكامهأخصوصيتها تقترب نوع ما من 

 في ثلاثة فصول تتضمن سند الخزن كاستثناء لم تتضمنه معظم التشريعات التجارية، السندات التجارية 

ع لها إذ أضحت تعالج لجة التي تخضاعت هذه الأخرى تطورا في تقنية المعرفسند النقل، عقد تحويل فاتورة، 

 .ليات التكنولوجيةستخدام الآبا

 

                                                 
، سنة 06 طئية في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الأوراق التجارية الإفلاس والتسوية القضا، راشد راشد -1

 .121 ص، 2008

في حال ما إذا تخلف مختلف الجزاءات وهو ما فرضته أيضا التشريعات محل الدراسة، قانون التجاري الجزائري المن  466المادة  قد حددتو  -2

من قانون  592من قانون التجارة الأردني، المادة  223من المجلة التجارية التونسية، المادة  340 فصلالأحد البيانات الإلزامية للسند لأمر في 

 .من قانون التجارة العراقي 134المادة  ،الإتحادي الإماراتيالمعاملات التجارية 
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 نيلكترو سند الخزن الإ -1

شريع بخلاف الت التجارية،  ضمن العقود  1سند الخزن م التشريعات التجارية المقارنة عالجت معظ

دات التجارية وفقا للتعديل الذي ضمن باب السنالجزائري الذي كان له رئيا آخر وأدرج تنظيم أحكامه 

وكورقة تجارية  ،ئعرهن للبضاكوصل ه نظرا للخاصية المزدوجة ل 08-93جراه بموجب المرسوم التشريعي أ

 السندات التجارية. من قبيل وحسن فعل المشرع حين عدهغة، ة باليهميطرح أ

من باب السندات التجارية ، 11مكرر  543مكرر للمادة  543ادة المواد من الم خصص لهوفقا لذلك ف

 "  .ازن العامةودعة بالمخع المملحقة بوصل البضائستمارة ضمان نه ا  على أمكرر"  543المادة كما عرفه في 

لتعريف الفقه لسند الخزن " سند إذني يكتبه التاجر، أو العامل الحرفي أو صاحب  لنسبةما باأ

ات مان على ذلك يمثل هذا الرهن في البضائع ومواد أولية ومنتجمصنع أو مزارع ويعزز توقيعه بتقديم ض

 و مخازن خاصة."مستودعة في المخازن العمومية أ

 الإلكترونيزن نشاء سند الخإشروط  -

صحتها على توفر  من قبيل التصرفات القانونية التي تتوقفالإلكتروني سند الخزن  رتحرييعد 

الإلكتروني سند الخزن ة تتوقف صح ، كماوالسبب ،والمحل ،هليةبالأ عية العامة المتعلقة و وضط المالشرو 

 شترطها القانون مختومةتي ا  لزامة العلى توفر المحرر الذي تفرغ فيه مجموع البيانات الإمن الجانب الشكلي 

من الطبيعة المادية  اتالمحرر   بتغيرتحولاوهي الأخرى عرفت  ،بتوقيع من ساحب البضاعة ومحرر السند

 ة الإلكترونية وبتوقيع الكتروني.الورقية إلى الطبيع

ت لا بد افهناك بيان،فنشوء وتداول سند الخزن يتطلب شكلا معينا وبدون هذا الشكل لاوجود لها 

السند لا يتمكن مالك البضائع أن يحصل عليها، كما أن هذه  اوبدون هذمن أن يتضمنها هذا السند، 

                                                 
حكام سند الخزن في الباب ألى تنظيم إراقي عنظمت التشريعات التجارية سند الخزن تحت مسميات مختلفة حيث تطرق قانون التجارة ال -1

، وهو نفس 216للمادة  102في المواد من المادة  يداع في المستودعات العامةالرابع المتعلق بالعقود التجارية والعمليات المصرفية تحت مسمى الإ 

، نظم أحكامه في المواد من العمومية المخازن يداع في طلق على سند الخزن الإ أتحادي حيث ذي عمل به قانون المعاملات التجارية الإلتجاه االإ

 ، من الباب الرابع تحت عنوان الإيداع في المخازن العامة.193للمادة  -177
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عن باقي  البيانات لا يمكن أن تكون مالم تكن هناك كتابة وهذه الكتابة هي من تمنح للسند شكلا مميزا له

 1السندات

عنوي و المسم الشخص الطبيعي أفي ا 01ر مكر  543المادة  وفقا لما نصت عليه البيانات تتعلق هذه 

و عنوان شركته وطبيعة المواد المودعة ه أو غرض شركته، مقر سكناه أ، مهنتةسم الشركالمعني بالأمر، ا

بيانات المصرفية لى ذكر ال، دونما الحاجة إ2والبيانات الخاصة التي تسمح بالتعرف على البضاعة وقيمتها

 المال يقتطع من يتعلق بمبلغ منلا لكتروني عتبار أن سند الخزن الإعلى ا لايستدعي الأمر إدراجها فيهحيث 

 3.ن العام هي الضمانالموجودة في المخز نما البضاعة وإحساب المسحوب عليه في البنك 

 يسند النقل الالكترون -2

ية نقل البضائع باعتماد مختلف وسائل النقل يمثل عملسند النقل  نأتجدر الإشارة من باب أول ى 

من الفصل الرابع  77للمادة  36لمواد من المادة بموجب ا ي ر جزائالبرية والبحرية والجوية وقد نظم المشرع ال

قواعد لنقل الأشياء والعمولة في هذا الفصل عالج لنا المشرع  ،عقد النقل البري وفي عقد العمولة للنقل

لى القانون حري إعقد النقل الب حكاموأحال أ 4ء، وعقد نقل الأشخاص والعمولة للأشخاصاشينقل الأ ل

  صة بالبضائعتفاقيات الدولية السبق في تنظيم أحكام كل نوع من عقودالنقل الخاكان للإ وقدالبحري 

 .ةعمال التجاريمن قبيل الأ  والتي تعد

للمادة  08مكرر  543في المواد من الماة فقد نظمها المشرع الجزائري سند النقل  أحكام وفيما يخص

ندا تجاريا عندما يصدر و/ أو وأقر صراحة باعتباره س 08-93للمرسوم التشريعي بموجب 13 مكرر  543

  5.يظهر للحامل

                                                 
 . 136، ص 2021جامعة كربلاء، سنة  ،حسنين مكي، التنظيم القانوني للورقة التجارية غير الصرفية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون  -1

 قانون التجاري الجزائري.المن  01مكرر  543لمادة ا - 2

كلية  ،ثبات الحديثة في القانون التجاري دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه ل.م.د تخصص قانون قضائي خاصجغدم ذهبية، وسائل الإ - 3

 .86 ص، 2021-2020سنة  ،بن باديس مستغانما   يدعبد الحمجامعة الحقوق والعلوم السياسية، 

 74للمادة  62بخصوص عقد نقل الأشياء وعقد العمولة لنقل الأشياء، والمواد من  61للمادة  33واد من المادة يراجع في ذلك أحكام الم -4

 بخصوص عقد نقل الأشخاص وعقد العمولة لنقل الأشخاص. 

 .الجزائري  من القانون التجاري  09مكرر  543، والمادة 01الفقرة  08مكرر  543المادة  - 5
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 الإلكترونينشاء سند النقل شروط إ -

بالحجية  المعترف لهاالمتطورة إلكترونيا و  عتبار أن سند النقل من قبيل السندات التجاريةا   على

اصة بالرضا فقد وجب لصحتها توفر الشروط الموضوعية الخ ،سابقاوفقا لما تم ذكره  ثباتالقانونية في الإ

بيعة ن، وشروطا شكلية مرتبطة بداية بطن يكون محل وسبب عقد النقل مشروعيوالأهلية التجارية، وأ

توقيع و  بياناته إلكترونيا بكتابة ،لكترونيهو الآخر من شكله الورقي إلى الإ تطور الدعامة أو المحرر الذي 

الفقرة في  08مكرر  543المادة  المنصوص عليها فيالأساسية يتوفر على مختلف البيانات الإلزامية  ، لكترونيإ

سمه التجاري، مهنته، غرض شركته مقر ن، اعنوي للشاحالو مطبيعي أاللمتعلقة باسم الشخص االثانية 

 1.اسكناه عنوان شركته طبيعة البضاعة والبيانات التي تسمح بالتعرف عنها وعن قيمته

 لكترونيعقد تحويل فاتورة الإ -3

 59-75 رمالمعدل للأ  08-93بموجب المرسوم  2فاتورةالحكام عقد تحويل شرع الجزائري أنظم الم

الخزن وعقد  ي الفصل الثالث من الباب الثالث الخاص بسند النقل وسندالمتضمن القانون التجاري ف

الملغى 3053 -95المرسوم التنفيذي لفاتورة بموجب يانات الى ذلك نظم شروط وبافة إضتحويل فاتورة ، بالإ 

التي اعتبرت الفاتورة قانونية  2الفقرة  10المادة  فيالتي نص من خلالها  4864-05التنفيذي المرسوم  بموجب

ادي ويتحقق و غير ممهما كان شكله ورقي أتر الفواتي، رومات يسمى بدفدا إلى دفتر أستناتحريرها ا   تممتى 

 5.ستخدام وسائل التقنيةى ا  اللجوء إلذلك في حالة 

                                                 
 .الجزائري  من القانون التجاري  02الفقرة  08مكرر  543المادة   -1

، أو عقد شراء الديون التجارية، عرف الظهور الرسمي له في صطلح عليها بعقد الفاكتورنغ في التشريع الفرنس يو ما ا  أعقد تحويل فاتورة  -2

بعد ذلك إنشاء شركات أخرى في كل من ففي هذا المجال أنشأت العديد من الشركات العامة في مجال بيع الديون ثم توالت  1965فرنسا في 

ها عدة بنوك رنسية للفاكتورينغ أسهم في إنشائأول مؤسسة ف (la société fronçox factroring) يلجيكا، المانيا...الخ وتعتبر مؤسسة 

من (FQCTORING) ارية فرنسية، للمزيد حول عقد الفاكتوريغ يراجع في ذلك، )ذكرى عبد الرزاق محمد، عقد شراء الوفاتير الديون التج

 .(16، ص 2010تين العملية والقانونية، دار الجامعة الجديدة، مصر، د.ر.ط، سنة الوجه

 .1995كتوبر أ 08المؤرخة في  58 ع، ج.ر.ج.جيحدد كيفيات تحرير فاتورة،  1995اكتوبر  07ؤرخ في الم 305-95 رقم مرسوم تنفيذي  -3

جمالية يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإ  2005ديسمبر  10ؤرخ في الم 468-05مرسوم تنفيذي رقم  -4

 .2005ديسمبر  11ؤرخة في الم، 80 ع، ج.ر.ج.جوكيفيات ذلك، 

  يفيات ذلك جمالية وكشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإ لحدد المرسوم التنفيذي الممن  10/2نصت المادة  -5

علام لإ لى وسيلة اإو في شكل غير مادي باللجوء أرومات يدعى دفتر الفواتير مهما يكن شكله أى دفتر إلستنادا ذا حررت ا  إ"... تعتبر الفاتورة قانونية 

 لي..."الآ
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 فاتورة الإلكترونيالالأساسية لعقد تحويل البيانات  -

المتفق عليها في كل  ةلكتروني توفر الشروط الموضوعية العامفاتورة الإاليشترط لصحة عقد تحويل 

نما أوكل اري وإية لم يحددها القانون التجلى ذلك يتضمن مجموعة من البيانات الإلزامافة إالعقود، بالإض

 المعني بتنظيم 468-05المرسوم التنفيذي بالملغى  305-95صدر المرسوم أن أله فكان  ،أمر ذلك إلى التنظيم

 1.ئع والمشتري قتصادي البابالعون الإ والمرتبطةهذه البيانات 

ص سم الشخولقبه وكذا ا ،سم الشخص الطبيعيبا تعلقة بالبائع ترتبطى البيانات الملإفبالنسبة  

س المال رقم السجل لتجاري، الشكل القانوني للعون الإقتصادي، طبيعة النشاط، رأو عنوانه االمعنوي أ

 .التجاري، ...الخ

على الزامية  04ضافت المادة ، كما أات الخاصة بالمشتري البيان 02 قرة فيما أوردت ذات المادة في الف

لطريقة ما إذا حررت باإذا حررت بطريقتها التقليدية أ في حال ماتوقيع البائع  ،لفاتورة على الختمحتواء اا  

 2.لكترونيلى التوقيع الإالإلكترونية فيتم اللجوء إ

 لثانيا المطلب

 لكتروني(الشيك الإنية الأحادية الوظيفة )لكترو الأوراق التجارية الإ 

لتشريعات عتمدته جل اا 4لورقيعن الشيك ا رقمية وصورة   ،3يعد الشيك الإلكتروني محرر رقمي

كانت أو مدنية، وحتى تتوافق لما هو مستجد في البيئة الرقمية  ةالدولية المختلفة لأجل تسوية ديونها تجاري

لذا كانت الحاجة ملحة إلى إعتماده من  ،وسائل الدفع التقليدية في صورة الشيك الورقيب التعاملالتي تأبى 

  .في المعاملات التجارية طرف البنوك والمصارف كون أنه يجسد التسهيل المطلوب

                                                 
 .رة الإجمالية وكيفيات ذلكشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتو لدد المحمن المرسوم التنفيذي  03المادة  -1

 .شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلكلحدد الممن المرسوم التنفيذي  04المادة  -2

3- Behzad Yahid, Mohammad-Bagher Nobakht, Asadollah Shahbahrami, Trust in E-Cheque in 

Electronic Payments, New Marketing Research Journal Special Issue, Vol. 4,  2014, p 03.pp: 

19-28, 
4- Julia Kagan, Electronic check (E-check), Difinition and how it work, 18 mai 2020 

https://wwwinvestopedia.com/terms/e/electroniccke.osp    

https://wwwinvestopedia.com/terms/e/electroniccke.osp
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ني )الملطلب الأول(، وشروط إنشائه لكترو مفهوم الشيك الإالتطرق إلى من خلال هذا المبحث سيتم 

 الثاني(. )المطلب

 الأول  الفرع

 لكترونيمفهوم الشيك الإ 

هو تخذ ا يعد الشيك أحد أهم الأوراق التجارية المتعامل بها وبكثرة في القطاع المصرفي كوسيلة دفع،

من خلال هذا الفرع سيتم تسليط  ،لكترونيةالبيئة الإمع التحديث الرقمي في يتماش ى  امتطور  شكلاالآخر 

 الضوء على تعريف الشيك الإلكتروني )الفرع الأول(، وأنواعه مع تحديد أنظمة الشيك الإلكتروني المعتمدة

 )الفرع الثاني(.

 لكترونيتعريف الشيك الإ -أولا

صدار طرق وآليات معالجة وإالحديثة في تغيير المفاهيم التقليدية التي تقوم عليها سهام التقنيات بإ

روني بعيدا عما لكتمفهوم الشيك الإ يتضح من خلالهعن تعريف ن الأساس البحث ملابد  الشيكات كان

 .في صورته التقليدية التي تولت مهمة تعريفه 2، و بعض من التشريعات القانونية1رده الفقهو أ

 لتعريف التشريعي للشيك الإلكترونيا -1

المنظمة للمعاملات  البحث عن تعريف قانوني للشيك الإلكتروني وفقا للتشريعات القانونية إن

قانون المعاملات اء طرح بخصوص ستثنالا أن لا الإلكترونية أمر يستحيل باستحالة تنظيمها لأحكامه، إ

                                                 
الساحب إلى المسحوب عليه بوفاء مبلغ  صك محرر وفقا لأوضاع معينة يتضمن أمرا غير معلق على شرط منعرف الفقه الشيك على أنه " - 1

مقارنة بالقانون  عيس ى محمود عيس ى العواودة، أحكام الشيك دراسة تأصيلية)في ذلك  يراجع ،معين من النقود إلى مستفيد بمجرد الإطلاع

 (.03 ص، 2011رسالة ماجستير، جامعة القدس، سنة 

التجارة الأردني الشيك على أنه" محرر مكتوب قانون من  123المادة نجد في ذلك نص  ،تطرقت بعض من التشريعات إلى وضع تعريف للشيك -2

آخر يكون مصرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص إ وفق شرائط مذكورة في القانون وتتضمن أمر

من المعاملات  483في حين عرفته المادة ، لشخص ثالث، أو لأمره، أو لحامل الشيك وهو المستفيد مبلغا معينا بمجرد الإطلاع على الشيك" 

وب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ التجارية الإماراتي على أنه " الشيك ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى المصرف المسح

 ".لإصداره مبلغا معينا من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله
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لكتروني هو الشيك نه" الشيك الإأعلى 62المادة في  1نيالإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخص ي اللبنا

 لكترونيا."إالذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله 

لمميزات التي يتمتع هم الخصائص واذكر أإلى جاء ضيقا ومفتقرا نه ما يلاحظ من خلال هذا التعريف أ

 ، مكتفيا فقط بتحديدلكترونيالإ وكذا تحديده للعلاقات التي تربط أطراف الشيك ،لكترونيبها الشيك الإ

 وتداوله ويكون ذلك باستخدام الوسائل الإلكترونية.عليه توقيع ه والصدار لتي يتم من خلالها إية الالآ

موال الصادر عن البنك لكتروني للأ من نظام الدفع والتحويل الإ 02المادة وفي تعريف أخر ذكرته 

روطه ش لكترونية وفقمحرر رقمي معالج بالوسائل الإ نه"أعلى  2017لسنة  111رقم 2المركزي الأردني

 3."المذكورة في قانون التجارة

لا نجد فيه هو الآخر الإحاطة التامة بمختلف الخصائص التي يتمتع بها الشيك الإلكتروني ولا آليات  

ردني تجارة الأ وفقا لما تضمنه قانون ال التقليدية لى القواعد الناظمة للشيكاتمه إيمر تنظمعالجته محيلا أ

 وما يليها. 282في المواد 

 للشيك الإلكتروني التعريف الفقهي -2

ى البحث عن تعريف ف التعريفين كان لابد من التوجه إلتنففي ظل الغموض والإبهام الذي يك

 .فيما ورد عن الفقهحملها الشيكات الإلكترونية لجوانب القانونية والشكلية التي تيتضمن مختلف ا

لكترونية ترسل عن طريق البريد إنه" وثيقة أعلى لكتروني من الناحية الفقهية الإ الشيك فعرف

ي نو لكترإلكترونيا، يتم تبادلها بين الساحب والمستفيد من خلال وسيط إلكتروني تكون موقعة وموثقة الإ

 4".لكترونية مباشرةحد المصارف الإأكد من صحة الرصيد وبواسطة أيت

                                                 
بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات  ، المتعلق2018أكتوبر  18بتاريخ  المؤرخة، 45 ع ج.ر،، 2018أكتوبر  10بتاريخ  المؤرخ 81قانون رقم  -1

 ص ي.الطابع الشخ

( من قانون المعاملات 22) و( 21، الخاص بنظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال الصادر بمقتض ى المادتين )2017( لسنة 111نظام رقم ) -2

 ،  2015لسنة  15الإلكترونية رقم 

 الخاص بنظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.2017لسنة  111من نظام رقم  02نص المادة  -3

 .117سنة، ص ، 01 مج، 19 جامعة الجلفة، عهنية شريف، الشيك الإلكتروني كوسيلة حديثة للوفاء، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،   -4
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لكترونية موثقة تحمل تعهدا إ لكتروني للصك الورقي التقليدي وهو رسالةالإ نه المكافئأكما عرف على 

من يضم معلومات خاصة تتعلق برقم الصك آلكتروني إلكترونيا، ويحتوي ملف إبالدفع وتحمل توقيعا 

لكتروني والتظهير الإ ،القيمة التي ستدفعو ( payeeسم المستفيد) او ،  ،ورقم حساب الدافع ،سم البنكاو 

 1لكتروني للدافع."والتوقيع الإ ،وتاريخ الصلاحية ،ووحدة العملة المستعملة ،للصك

مرا صادرا من أو جزئي يتضمن ألكترونيا بشكل كلي إمعالج  طرافمحرر ثلاثي الأ نه "أكما عرف على 

ذن شخص ثالث يسمى ن يدفع مبلغا من النقود لإ ألى البنك المسحوب عليه بإشخص يسمى الساحب 

 2".المستفيد

عن  وما يستشف من خلال هذه التعاريف أنها ركزت في مجملها على تحديد أطراف العلاقة التي تنشأ

الشيك الإلكتروني أو البيانات التي يتضمنها، وبذلك يمكن القول أن الشيك الإلكتروني هو الآخر لا يختلف 

ا عبر الإنترنت، تستخدم هذه الأخيرة إلا في كونه وثيقة إلكترونية يتم تحريرها وتبادلها إلكترونيعن التقليدي 

 3لاتمام  عمليات الدفع الإلكتروني بين طرفين من خلال وسيط.

لشيك التقليدي، حيث تعتبر في اعتمد لملإطار القانوني النفس اخضع الشيك الإلكتروني ي ومن ذلك 

في حالة عدم ني، ولكن الإلكترو  نظيرهالأحكام الخاصة بالشيك التقليدي هي نفس القواعد التي تنطبق على 

ختلاف بينه وبين الشيك التقلدي بالتالي تبرز أوجه الا  4.الصرف قانون قواعد  تطبقوجود أحكام خاصة، 

 فيما يلي:

                                                 
، ص 2015، سنة 07، مج 03، الصك الإلكتروني، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، ع خالد عيس ى، إسراء قدير مظلومنهى   -1

465. 

 .381ل طه وائل أنور بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة، المرجع السابق ذكره، ص كما -2

، ص 2014، سنة 01ط الأردن، باسم أحمد المبيضين، التجارة الإلكترونية وأثرها على الأداء الاستراتيجي، دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، -3

138.   

4 -Ahmed Mahmoud Al-Masa'deh, The Legal Nature of the Electronic Check, Journal of Law, 

Policy and Globalization, Vol.23, 2014 p. 25.  
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نشاء والبيانات التي شروط الإالتقليدي من حيث  لكتروني عنيختلف الشيك الإ من حيث الإنشاء: -

ستخدام با حيث يحرر هذا الأخير، الإلكترونيوكذا طبيعة المحرر الذي يصدر فيه الشيك  ،يحملها

 1يعتمد على وجود وسيط بين المتعامليين. كماالكمبيوتر 

ستوجبتها ابيانات متضمنا ماديا ورقيا الشيك التقليدي متخذا شكلا أ حيث ينش :الشكل من حيث -

في  أي فينشلكترونزامية توفرها فيه، بخلاف الشيك الإإلجل القوانين  لتأكدجنيف بداية  تفاقيةإ

 لكترونيا للساحبإشكل لامادي متخذا نموذجا تعمل البنوك على وضعه مسبقا يحمل توقيعا 

 لكترونيةة بيانات أخرى فرضتها خصوصيته الإلى البيانات الإلزامية التقليديبالإضافة إ ويتضمن

  2.تسمى بالبيانات المصرفية

ن يتم التعامل بين كل أى شخص ثالث بعد لإلكتروني إمكانية تظهير الشيك الإ من  حيث التظهير: -

كد المستفيد من توفر رصيد بالشيك ألكتروني، بعد تمن الساحب والمستفيد من خلال الشيك الإ

مرة أخرى  تمريرهخر عن طريق آلى شخص إلكتروني المسلم له من الساحب، مع إمكانية تظهيره الإ

صيد من عدمه ، في هذه الحالة يصدر كد من وجود ر أعبر الجهاز القارئ وإدخال رمز خاص للت

 3شعار من الجهاز القارئ بوجود  رصيد من عدمه، وتجميد مبلغ الشيك لمصلحة رصيد من عدمه.إ

تختلف عملية مقاصة بين كل من الشيكات الورقية عن  من حيث الوفاء عن طريق المقاصة: -

لكترونية في نفس اللحظة لوجود إلية آقاصة بطريقة لمخيرة تتم عملية اهذه الأ  أنكترونية حيث لالإ

ليا عن طريق شبكة آلية الشريط الممغنط وخلية التخزين التي تتيح إمكانية وجود رصيد الشيك آ

لكترونية، بخلاف الشيكات تصالات  ترتبط بها جميع البنوك العاملة والمشاركة في نظام المقاصة الإإ

ساعة  مما يتطلب  24 ق المزيد من الوقت يفو العادية الورقية تتم المقاصة بطريقة يدوية تستغرق 

 .4والجهد البشري  لتحصيل قيمتهالوقت  مرالأ 

                                                 
 جامعةكلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، دور نظام الدفع الإلكتروني في تحسين المعاملات المصرفية، رسالة ماجستير،  ،زهير زواش -1

 .40 ، ص2011 2010سنة الجزائر، يدي، أم البواقي، العربي بن مه
مال ورهانات عي دولي، قانون الأ ماعيسعد فضيلة، الشيك الإلكتروني كأداة وفاء في المعاملات الإلكتنرونية، مقال منشور ضمن مؤلف ج - 2

ط الاستراتيجية المملكة المتحدة بريطانيا،  دني للدراساتأالتحول الرقمي، تحت إشراف محمد نجيب ديابلو، منشورات المركز المغاربي شرق 

 .236 ص، 2023، جانفي 01

 50مجلة القانون المقارن، تصدر عن جمعية القانون المقارن العراقية، ع  ة الجبوري، النظام القانوني للصك الإلكتروني،تنصير صبار لف -3

 .07 ص ،2007سنة 

 .574ص المرجع السابق ذكره، روني، ، الصك الإلكتخالد عيس ى، إسراء قدير مظلومنهى   -4
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ها سواء بالنسبة ستعمالها وبساطة إجراءاتالكترونية بسهولة تمتاز الشيكات الإ من حيث التكلفة: -

ية تسوية عملتستغرق ، 1اته ذن فراد فهي تختصر الجهد والوقت في الآ أو أبها بنوكا  نلكافة المتعاملي

نية تلخص آلية آلكترونية وقت قصير حيث تتم بطريقة لكترونية عن طريق المقاصة الإالشيكات الإ

، بخلاف الشيكات الورقية التي تنخفض تكلفتها عن الشيكات الورقية قلأالوقت والجهد وبتكلفة 

 2ساعة وبتكلفة باهضة. 48ساعة حتى  24تستغرق مدة تفوق 

منة للقيام بمختلف العمليات التجارية حيث آلكترونية وسيلة يكات الإتعد الش من حيث الأمان: -

تخدام التقنيات العالية في سالى وجود برنامج تصفح وكذا حساب مصرفي، فإيحتاج التعامل به 

ستعمال الشيكات الورقية لكونه يحد بشكل كبير من امن  امنأكثر أتجعله  لكترونيالشيك الإ

 3ن به.ماية للأطراف المتعامليمن كذلك حمشكل تزويرها وتض

 لكترونيةلشيكات الإوأنظمة اأنواع  -ثانيا

تصدر الشيكات الإلكترونية في أشكال مختلفة )أولا(، ووفقا لأنظمة تم إعتمادها من طرف البنوك 

 المركزية للدول)ثانيا(.

 أنواع الشيكات الإلكترونية -1

وذج يكون مجهز عتماد نممباشرة على الإنترنت بإنوعين الأولى تصدر لى ية إكترونتقسم الشيكات الإل

 لية.يخضع للمعالجة الآ والثاني تصدر في شكل ممغنطمسبقا عبر الحاسوب، 

 نترنتالشيك المباشر عبر الإ  -أ

النموذج المبسط تتم كافة عناصر العملية عبر الإنترنت ومن خلال ذلك التمييز بين الفرضين  يعد

العملية دون تدخل وسيط ففي هذه الحالة يقوم الساحب بتحرير الشيك التاليين الأول وهو حالة إتمام 

البيانات المطلوبة  مبيوتر الخاص به، بعدها يقوم بملءالإلكتروني من خلال نموذج متوفر عبر جهاز الك

وتوقيعه إلكترونيا بتوقيعه الخاص به، ليقوم بعدها بإرساله عبر البريد الإلكتروني للمستفيد يتسلمه هذا 

                                                 
 .257 ص ،2017سنة ، 02 ع، 10مج الجزائر،  جامعة تبسة،كردي نبيلة، الشيك الإلكتروني، مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية،  - 1

 .70ص ، 2202د.ر.ط، سنة مصر، الإسكندرية،  ،علم الجامعيترمزي محمود، النقود والبنوك والتجارة الإلكترونية، دار ال -2

كلية الحقوق ووالعلوم السياسية، جامعة الإثبات، مجلة أبحاث قانونية وسياسية،  ءآليات الإصدار وعببين الشيك الذكي  ،حاتم غائب-3

 .301 ص، 2021 جوان ،01 ع، 06 مجالجزائر، محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
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خير ويقوم بتظهيره إلى المسحوب عليه بعد أن يوقع مع  تأكده من توفر الرصيد ويقوم بتحويل المبلغ من الأ 

 1حسابه لدى المستفيد.

 لكتروني الممغنطالشيك الإ -ب

طراف أمواد أخرى تحتوي مختلفة، تصنع من ورق ممزوج من  لوانأتصدر البنوك هذه الشيكات ب

مامي أحدهما أباقي الشيك مغطى بورق،هذه الشيكات لها وجهان سمك من أتيك سهذه الشيكات على بلا 

خر بيانات غير مرئية وأخرى خلفية  تحتوي على شريط ممغنط يتضمن هو الآ  ،يحمل بيانات مرئية مطبوعة

من صحة وسلامة هذه الشيكات  كدألا بواسطة جهاز قارئ مخصص لذلك يتم من خلاله التإ أمشفرة لا تقر 

و تعديل غير مصرح به عن طريق المقارنة بين البيانات المرئية وغير المرئية كما أأي تزوير  حتوائها علىاوعدم 

 2.ن يكون هناك رصيد قائم موجود في حساب الساحب لدى المسحوب عليه وتظهيرهأيجب 

لى إريرها على جهاز قارئ، ليتم بعدها تحول معلى دعامة ورقية يتم ت بدايةلنموذج ر هذا اديص 

جراء إلى جهاز الكميوتر يتم إلية من خلال تحويل المعلومات الموجودة على الشريط الممغنط لآالعمل با

لكترونية الجزئية للبيانات بداية بتمرير الشيك من لإلكترونية فيما بعد، تظهر عملية المعالجة االمقاصة الإ

المعلومات المشفرة  أنية تقر لكترو إلكتروني يعنمد في عمله على رقائق إالجهاز القارئ الذي يعتبر جهاز 

 .3الموجودة على الشريط الممغنط

 لكترونيأنظمة الشيك الإ -2

تقنية الخدمات المالية  (FSTC)أهمها نظام  منلكترونية صور عدة تتخذ أنظمة الدفع بالشيكات الإ

 .(Netchek)ونظام 

 

                                                 
 .253 ص، المرجع السابق ذكرهالشيك الإلكتروني،  ،كردي نبيلة  -1

 .254 ص نفسه، ، المرجعكردي نبيلة  - 2

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي تبس ي كردي نبيلة، المقاصة الإلكترونية للشيكات، مجلة النبراس للدراسات القانونية،  -3

 .31 ص، 2021سنة ، 01ع ، 06 تبسة، مج
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 (F.S.T.C : Financial Service Technologic Corporation) نظام -أ

لكتروني ، كما ساعد هذا لى الشيك الإإستطاع نقل الشيك من الشكل الورقي اا النظام بفضل هذ

ستعانة بالتشفير لضمان لكترني كبديل متطور عن التوقيع اليدوي والا تباع خاصية التوقيع الإاالنظام على 

لكترونية إلى الحصول على دفتر شيكات إيستطيع العميل من خلال هذا النظام  1عملية تسوية الديون.

 2لكتروني.و رسالة بالبريد الإأتسلم عبر موقع الويب 

 يطلق عليه أيضا الشيك الرقمي (Netchekx)نظام  -ب

من  3تفاق بين بنكين مختلفين يقوم كل من الساحب والمستفيد بتخزين معلوماتهم لدى البنكيتم الا

لكتروني يسلمه ية تذيلها بالتوقيع الإلزامإخلال ذلك يقوم الساحب بتدوين البيانات الإلزامية في الشيك مع 

لكترونيا أيضا حتى يتم التأكد من بياناته ودفع  إالساحب  رساله لبنكإلكترونيا للمسفيد الذي يقوم بدوره بإ

 5.يتمثل في البنك لكترونيإيعتمد في هذا النظام على وجود وسيط ، كما 4قيمته لبنك المستفيد

 الثاني الفرع

 نيلكترو الشيك الإنشاء إ

ستعمالا بالمقابل مع باقي الأوراق التجارية المستحدثة ي أكثر الأوراق التجارية ايعتبر الشيك الإلكترون

تتوقف صحة هذه الشيكات على ، 6بهالحماية التي يوفرها للمتعاملين  نظرا للمزايا وكذافي الوسط التجاري،

                                                 
ية، قضايا تطبيق الشيك والتوقيع الإلكتروني، اللجنة العربية لنظم الدفع أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العرب -1

 .07 ص، 2016، سنة 106دولة الإمارات العربية المتحدة، رقم -صندوق النقد العربي أبو ظبي والتسوية،

 .570 ص، المرجع السابق ذكره، خالد عيس ى، إسراء قدير مظلومنهى  -2

 .98 ، ص2018سنة  03لشيك الالكتروني(، مجلة المحامي، منظمة المحامين سطيف، ع ا) كترونيةديب زكرياء، وسائل الدفع الإل -3

 .253كردي نبيلة، الشيك الإلكتروني، المرجع السابق ذكره، ص  -4

لكتروني الذي يستعمل من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني الوسيط الإلكتروني" البرنامج الإ 02لمادة وفقا لالوسيط الإلكتروني  يعرف  - 5

ثامنا من قانون التوقيع  01المادة  وكذالتنفيذ إجراء أو الإستجابة لإجراء بشكل تلقائي بقصد إنشاء رسالة معلومات أو إرسالها أو تسلمها."، 

ل تنفيذ إجراء أو الإستجابة ية وسيلة إلكترونية أخرى تستخدم من أجأالإلكتروني العراقي تعريف له" الوسيط الإلكتروني: برنامج الحاسوب أو 

 لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم معلومات."

 2012سنة  ،18 عالشيك الإلكتروني كأحد وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة، مجلة القانون المغربي،  المساعدة أحمد محمود عبد الكريم، -6

 .199 ص
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ة الإلكترونية التي تنشأ فيها،تحت مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية المرتبطة بطبيعة الداعم

الإلكترونية  طائلة فرض جزاءات في حالة تخلف أي من هذه البيانات،)الفرع الأول(،تعمل هذه الشيكات

 ستعانة بالوسائط الإلكترونية )الفرع الثاني(.الا  وفقا لآليات محددة عن طريق 

 لكترونينشاء الشيك الإإشروط  -أولا

نه مستند رقمي كامل الدفع أكون  1ستروني على محرر لامادي غير ملمو لكتفرغ بيانات الشيك الإ

توفرها في جميع  المطلوبيتطلب لصحته كتصرف قانوني توفر شروط موضوعية عامة  ،لكترونياإ

يرد  كما يجب أن ،رادته من كافة العيوب التي  تعتريهاالشيك وسلامة إ هلية محرر ، المتعلقة بألتزاماتالا

وسبب إصداره مشروع  دون التفصيل في هذه الشروط  وجودا عند تحريره،مشروع منقدي  محله على مبلغ

 حيث كان لنا أن تطرقنا إليها في الشروط الموضوعية المتعلقة بالسفتجة الإلكترونية حتى لا نقع في التكرار.

القانون  شترطا رقمي لكتروني كمحرر على ضوئها الشيك الإ ألى ذلك الشروط الشكلية التي ينشإضف 

لا تختلف عموما عن البيانات المدرجة في الشيك التقليدي وفقا لدعامة الكترونية تحمل بيانات ن يصدر أ

 ةعالجسيتم م  2إذ يحتوي على نفس الأطراف غير أنه يعتمد شكل معين يعتمده بنك المسحوب عليه عادة

 ذلك بالتفصيل فيما يلي:

 لإنشاء الشيك الإلكترونيالشروط الشكلية  -1

و خلايا تخزين أستخدام صكوك مصرفية جديدة مزودة بشرائط ممغنطة الكتروني بالشيك الإ أينش

رصدة لها وتمام تداولها أوعدم وجود  شيكاتمدمجة على أجزاء سميكة من الصك لعلاج مشكلة تزوير ال

غنط شريط ممعلى مامي ووجه خلفي تحمل بيانات مطبوعة ألها وجهان وجه  شيكاتهذه ال ،3الفوري

 لا عن طريق جهاز قارئ خاصإلة عليها بيانات غير مرئية مخزنة مشفرة لايمكن قرائتها جوخلية تخزين مس

                                                 
تم زيارة الموقع يوم  http://almerja.com/reading.php?idm=163154ي الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الشيك الإلكترون -1

 .04:56، الساعة 2022جويلية  16

 .191 ص ،المرجع السابق ذكرهأحمد محمود عبد الكريم، المساعدة  -2

 .4 ص، المرجع السابق ذكرهني للصك الإلكتروني، النظام القانو  ،نصير جبار لفته الحمبوري  -3

http://almerja.com/reading.php?idm=163154
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ءة البيانات ومطابقتها مع البيانات المرئية مع التأكد من مطابقة البيانات مناسب لذلك وبذلك يمكن قرا

 1المرئية مع المخزنة المشفرة غير المرئية لكشف أي تعديل أو تزوير.

تكون عن الشكل المادي الورقي الملموس تماما  امختلف تتخد الكتابة على الشيكات الإلكترونية شكلا

( الحبر المغناطيس ي)كون فيه البيانات بالحبر الممغنط أي الخط المرمز وت  2في شكل معادلات وخواريزميات

يعمل على قراءة الصكوك  هاز سكانير خاص بالصكوك الإلكترونيةصعب معها تزوير بياناته، وهناك جي

عدا المبلغ  وتنزل جميع المعلومات في الجهاز ما ،المرمزة ، حيث يقوم الجهاز بتصوير الشيك من الوجهتين

 3دخاله.يقوم الموظف بإ

رقام تختصر نترنت، تتحول هذه البيانات إلى أمعالجة رقمية عند نشرها على شبكة الإ بعد ذلك تعالج 

في ن لهذه النوع من الكتابة الحجية لحاسوب وتترجم إلى حروف وكلمات لاتكو تخزن في أجهزة ا 1و 0في 

 4الإثبات مالم تكن مفهومة مقرؤة بشكل جيد.

يتضمن الشيك الإلكتروني ملف إلكتروني آمن يحتوي على معلومات خاصة بمحرر الشيك  كما

م الدافع، رقم حساب سامعلومات أخرى خاصة برقم البنك،  ، بالإضافة إلى5ووجهة صرف هذا الشيك

سم المستفيد، مبلغ الشيك، وحدة العملة المستعملة، تاريخ الصلاحية، التوقيع اسم البنك، االدافع و 

 6.الإلكتروني للدافع

                                                 
ميسر حسن جاسم، حقوق الحامل القانوني في الصكوك الإلكترونية، جامعة تكريت كلية الآداب، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية  -1

 .279، ص 2021، سنة 36، ع 10والسياسية، مج 

امعة الأزهر كلية الحقوق، جقانون خاص،  دراسة مقارنة، رسالة ماجيستير، –ترونية إيهاب سمير محمد صالح، الإثبات بالمحررات الإلك -2

 .29 ص، 2015غزة، سنة 

المعهد سلوى عبد الجبار عبد القادر، لأثر استخدام التوقيع الرقمي فيلا العمليات المصرفية الإلكترونية، مجلة الدراسات محاسبية ومالية،  -3

 . 327، ص 2013، لسنة 22، ع08مج المالية، جامعة بغداد، العالي للدراسات المحاسبية و 

كلية الحقوق والعلوم السياسية  حاتم غائب سعيد، الشيك الذكي بين آليات الإصدار وعبء الإثبات، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، -4

 .305 ص، 2021، جوان 01 ع، 06 مجالجزائر،  بجامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل،

قتصادية والتجارية أمينة، الصيرفة الإلكترونية كحتمية لتفعيل أداء الجهاز المصرفي، حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإبركان  - 5

 .372ص ، 2014 -2013، سنة 03وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

 ص، 2015أبريل ، 03 ع، 08 مجالشرعية، جامعة القصيم،  النظام القانوني للشيكات الإلكترونية. مجلة العلوم ،درويش درويش عبد الله -  6

1264. 
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بحيث تصدر  1س ومواصفات طباعة الشيكاتيإضافة إلى ذلك فقد عملت البنوك على توحيد مقاي

وحروف CBS1 ورق آمن وفقا لمواصفات عالمية هذه الشيكات بمقاييس موحدة وممغنطة مطبوعة على

 E13B.2  

تفاقية امن  03 3المادةدون تجاوز باقي البيانات الإلزامية في العمل المصرفي المستنبطة أساسا من 

اري من قانون التج 472وهي ذاتها البيانات التي تضمنتها المادة  1931المنعقدة في سنة  4جنيف للشيكات

، على 5التجارية الأخرى مختلف التشريعات  من النصوص التي نظمت هذه البيانات في وما يقابلهاالجزائري 

 7المالي والنقديوفقا لقانون  2-131في المادة 6غرار المشرع الفرنس ي الذي نص على البيانات الإلزامية للشيك

 .المنظم لأحكام الشيك

مية التي تميزه البيانات الإلزاهم أكتروني أحد لتسمية الشيك الإ تعد ذكر كلمة شيك في متن السند: -

هذا  النموذج الصادر عن البنك بداية إذ يحتوي  الإلكترونية من باقي الأوراق التجاريةعن غيره 

وأن تعريف المتعامل بطبيعة السند،ل، فالغرض من ذكر كلمة شيك في متن سند 8الشرط

 9.هر فاء موجود من لحظة إصداالإلتزامات المترتبة عنه هي إلتزامات صرفية ، كما أن مقابل الو 

                                                 
 .372ص  ،من الأطروحة 02يراجع في ذلك الملحق رقم  -1

 17 جامعة الجزيرة، السودان، مججودة إبراهيم محمد النور، النظام القانوني للشيكات، مجلة الجزيرة للعلوم التربوية والإنسانية، رحمة  -2

 .154 ص ،2020 سنة ،02 ع
3- Voir l’art. 01 de la Convention portant loi uniforme sur les chéques.  
4- Convention portant loi uniforme sur les chèques, conclue à genève le 19 mars 1931 

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 juillet 1932 , instrument de ratification déposé par la 

Suisse le 26 août 1932, entrée en vigueur pour la suisse le 1er juillet 1937. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072026/ 
المالي الفرنس ي الفصل  من قانون النقد 2-131، ويقابلها في التشريعات الأخرى نص المادة من ي قانون التجاري الجزائر المن  472نص المادة  -5

من قانون المعاملات 596من قانون التجارة العراقي، والمادة 138من قانون التجارة الأردني، والمادة 228من المجلة التجارية التونسية، والمادة  346

 تحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.التجارية الإ
6-Voir l’art. L 131-2 Modifié par Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005- art.16 relative à la régulation 

des activités postales, JORF 21 mai 2005, en vigueur le 31 décemdre 2005. 
7-Cod monétaire et financier-Derniére modification le 17 janvier 2024.  

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، النقدية للقانون والعلوم السياسيةالمجلة أحكام الشيك من الورق إلى الإلكترونيك، ، أعمر خمري  -8

 .76 ، ص2011سنة  ،02ع ، 06 تيزي وزو، مج-مولود معمري 
قانون تخصص ، رسالة ماجستير -الواقع التشريعي والتنظيمي في المملكة الأردنية الهاشمية-الشيك الإلكتروني  ،العزام محمد علي إبراهيم -9

 .55 ص ،2020الأردن، سنة  ،جامعة اليرموككلية القانون،  ،تجاري 
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مر غير معلق ألكتروني ن يتضمن الشيك الإأحيث يجب  مر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين:أ -

 ن يدفع المبلغ المعين لشخص المستفيدألى بنك المسحوب عليه بإعلى شرط يصدر من الساحب 

اة أدمع وظيفة الشيك ك ن يتعارض أنه أمر أي شرط مهما كان نوعه من شلأ ن لا يتضمن اأينبغي و 

 1.وفاء

بنك المسحوب سم في الغالب ما يكون ا :(بنك المسحوب عليه) سم الشخص الواجب عليه الدفعا -

لكترونية لا تصدر باعتبار أن الشيكات الإ ،البنوك هصدر ج الشيك الذي تعليه مطبوعا على نموذ

سم البنك بشكل ن يحرر اا لابد ألذ ،إلا على نماذج بنكية معدة مسبقا وخصيصا لهذا الغرض

 2كتروني على تلك النماذج.لإ

ذكرها في الشيك  من الضروري من البيانات الإلزامية التي  :تحديد المكان الذي يجب عليه الدفع -

الإلكتروني تحديد مكان الوفاء أو الدفع حتى يتمكن حامل الشيك  من معرفة البنك الواجب الوفاء 

 3ء.لوفامنه، أي حتى يتحدد إختصاص مكان ا

بيانين مكملين  ،نشائهإلكتروني ومكان نشاء الشيك الإإيعد تاريخ  نشاء ومكانه:تحديد تاريخ الإ -

ن أكما يجب  ،نشاء تحديدا دقيقا باليوم والشهر والسنةد تاريخ الإيحدت يتملبعضهما البعض، 

 للوفاء نيلكترو ن تحديدهما يتفق وموعد تقديم الشيك الإأخر كون نشائه هو الآ لإيعين مكان 

لكتروني يسهم في تحديد المواعيد الخاصة بتقديم الشيك نشاء الشيك الإإفمعرفة تاريخ ومكان 

كانت تتزامن  ذاإلكتروني للوفاء به ومعرفة الحالة التي كان عليها المسحوب عليه وقت تحريره له لإا

وفاء بمجرد تقديمة ق الحنه مستأن يحدد تاريخا واحد كون أمع فترة الريبة من عدمه، كما يجب 

 4طلاع.و بمجرد الإ أ

                                                 
 للعلوم الإنسانية جامعة البعث، سورية          الشيك الإلكتروني )تداوله وحجيته(، مجلة جامعة البعث حنان مليكة، محمد غسان يوسف، -1

 .72 ، ص2016سنة ، 20 ع، 38 مج

بشأن البنك المركزي  2020لسنة  194اول الشيكات الإلكترونية في ظل أحكام القانون محمد طلعت سعيد، التنظيم القانوني لإصدار وتد -2

 .159 ص، 2020سنة مصر، د.ر.ط، دار الأهرام للنشر والتوزيع والإصدارات القانونية،  -دراسة تحليلية مقارنة -والجهاز المصرفي

مكتبة القانون والإقتصاد نفيذ، في ضوء نظامي الأوراق التجارية وال ودي،الوجيز في أحكام الشيك وفق النظام السع ،عرفات عد الفتاح تركي -3

 .33ص ، 2014، سنة 01ط الرياض، 

   أحمد محمد محرز، القانون التجاري الجزائري الجزء الثالث" السندات التجارية السفتجة، السند لأمر، الشيك(، دار النهضة العربية -4

   .244 ، ص199ة للنشر والتوزيع بيروت، د.ذ.ر.ط، سن
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لكتروني هم البيانات الإلزامية التي يبنى على وجودها الشيك الإأحد أ إلكتروني للساحب:توقيع  -

 مل الركن الشكلي في هذا الأخيروعدما فوجود الشيك يتوقف على توقيع الساحب حتى يكت ةصح

و أيعات فكرة التوقيع التقليدي اليدوي ستاتطورة يرفض لكترونية المن نظام الشيكات الإألا إ

لكتروني في صورتها الشيك الإ ألكترونية التي ينشنها تتعارض وخصوصيته الشكلية الإأبالصمة كون 

لكتروني الحديثة المتطورة والتي تستجيب ت التوقيع الإاعتماد تقنيإالأخير ب احيث يتم توقيع هذ

عتماد في مع الإ 1ى البنية التحتية للمفاتيح العلنية لاد ععتملكترونية فيتم التوقيع بالا للطبيعته الإ

وخزن المفاتيح السرية  والبطاقات الذكية التي تمكن من توطين الرقم السري  ذات الحين على

ستخدام التوقيع ني اوالشهادة الإلكترونية فيستطيع العميل الذي يريد إنشاء الشيك الإلكترو 

 2.وكذا تظهير الشيك الإلكتروني لرقم السري( في توقيعهالإلكتروني)ا

عن  بفحص صحة الشيك الإلكتروني بعدها ليقوم موظف البنك شيكيتم طباعة الرقم السري لل

ك لوصرف قيمة الشيك فورا دون الحاجة إلى إجراء آخر ويسمح ذ ،طريق آلة تقوم بفك الرموز والشفرات

ذه الآلة يكون أقل بكثير من الفحص حيث أن الوقت الذي تستغرقه  ه،  3بصرف الشيك بصورة سريعة

لكتروني ستخدام التوقيع الإابهذه الطريقة يتمكن العميل من و ، 4اليدوي عن طريق التوقيع اليدوي 

  نشاء الشيك وتظهيره.لإ

ت لتوقيع اليدوي لأجل ذلك لجأا تقنية الرقم السري في الشيكات الإلكترونية كبديل عنتستخدم 

ود السحاب وكود البنك في الجزء الأسفل على مع ضغط رقم الشيك عليه، وك لى طبع دفتر شيكاتنوك إالب

وتقدم به هذا الأخير  ،عطائه للمستفيدحالة قيام صاحب الشيك بتعيينه وإ يك وعندها فييسار كل ش

                                                 
 ص 2010سنة ، 02ط ناهد فتحي الحموري، الأوراق التجارية الإلكترونية دراسة تحليلية مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن،  -1

206. 

جامعة ، الدراسات القانونية)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، كلية  علاء محمد عبد الله النصيرات، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات  -2

 .26 ص، 2003أل البيت، سنة 

 .24ص  مرجع سبق ذكره،لكتروني في القانون الأردني، محمد أحمد عباس راض ي، حجية التوقيع الإ -3

 .125 ص، 2005سنة  ،01 الأردن، طبرهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  سليمنضال  -4
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لى ين بغية التأكد من سلامته ونسبته إعالمالجهاز القارئ  ه فيدخالنك فيمكن قراءته بسهولة عن طريق إللب

 1صدر عنه من خلال مطابقة البيانات المشفرة والمخزنة على الشيك مع تلك المخزنة. من

حد البيانات التي من شأنها التدليل على هوية الموقع )الساحب( يعد أوعليه فإن التوقيع الإلكتروني 

 2.الشيكنه قد وفر مقابل الوفاء للمسحوب عليه وقت توقيع زامه بما تضمنه الشيك والتزامه بأوعلى إلت

 لشيك الإلكترونيا بياناتحد أجزاء تخلف  -2

الإلزامية وهنا يعد تصرفا باطلا أو قد يتحول حد البيانات أالقانوني جراء تخلف  هيفقد الشيك وصف

حد أتبار التوقيع عليه يعد عاوب ،3لشيك عادي أو يتخذ وصفا آخر تبعا لطبيعة البيان الناقص فيه

ة العيوب رادته من كافإوسلامة  ،)الساحب(ستوجب توفر إرادة صاحب التوقيع لتزامات القانونية التي تالا

 .تمام التصرفهليته القانونية واجب لاأ، وتمام التي تلحق بها

و التي أيانات المصرفية التي فرضها قانون الصرف و البأحد الشروط الشكلية أخلف تما جزاء أ

قيمة البيان الذي خلا منه الشيك  فتتوقف على ،لكترونيفرضتها البنوك نظرا لخصوصية الشيك الإ

 وفقا لما يلي:الإلكتروني 

سم المسحوب عليه يعتبر مكان الوفاء وفي اذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فالمكان المعين بجانب إ -

عليه  بو للمسح كان الذي به المحل الأصليو في المأ ب الدفع في المكان المذكور أولا،حال تعددها يكون واج

 .في حال غياب كل هذه البيانات

 4.سم الساحبانشائه قد تم في المكان المعين بجانب إنشائه يعتبر إذا لم يذكر مكان إ -

                                                 
، 60ع ، 06 مجقتصادية، ، مجلة البحوث القانونية والإ-دراسة مقارنة-ات بثمصطفى أبو مندور موس ى، مفهوم المحرر الالكتروني المعد للإ -1

 .751، ص 2016سنة 

جلة جامعة طيبة والحجية(، م طلشرو انظمة المملكة العربية السعودية )أحمد عبد الرحمان المجالي، أحكام الشيكات الإلكترونية وفقا لأ  -2

 .164 ص، 2022 يونيو، 01 ط، 01 مجللحقوق، 

، ع 36مج مركز البحوث والدراسات الإسلامية، الجامعة العراقية، بات الصك الإلكتروني، مجلة الجامعة العراقية، ث، إدزينب جاسم محم  -3

 . 558، ص2017ديسمبر ، 02

من  473ويقابلها وفقا لذلك نص المادة منها،  02ادة يانات الأساسية في الشيك في المحد البألف ختفاقية جنيف للشيكات على جزاء تنصت ا   - 4

من قانون 229من المجلة التجارية التونسية، والمادة  347 من قانون النقد المالي الفرنس ي، والفصل 3-131والمادة القانون التجاري الجزائري، 

 ماراتيتحادي الإ الإ لمعاملات التجاريةمن قانون ا 628العراقي والمادة من قانون التجارة  138التجارة الأردني، والمادة 
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 كترونيلليات عمل الشيك الإآ -ثانيا

مانة مجلس محافظي المصارف المركزية أات الإلكترونية عبر خطوات ذكرتها ستخدام الشيكتمر آلية ا

 خطوات كالتالي: 05في 1ربيومؤسسات النقد الع

 فع والتي غالبا ما تكون بنكا حيث يتم فتح حسابراك جهة العميل لدى جهة الدشتهي ا   الخطوة الأولى: -

لكتروني للمشتري وتسجيله في قاعدة رصيد الخاص بالمشتري لدى البنك ويتم تحديد التوقيع الإلجاري با

 بيانات البنك.

ويتم تحديد اجر البائع لدى جهة الدفع حيث يتم أيضا فتح حساب جاري له شتراك التا   الخطوة الثانية: -

 .كتروني للبائع في قاعدة بيانات جهة الوفاءالتوقيع الإل

اجر لى شرائها من التأو الخدمة التي يتطلع إباختيار السلعة في هذه الخطوة يقوم المشتري  الخطوة الثالثة: -

على السعر تفاق أن يتم الالكتروني بعد تعترف بالشيك الإة أخرى و جهأى شركة الدفع نفسها دالمشترك ل

 لكتروني وفي وقت قياس ي.وكل هذا يتم بشكل إوأسلوب الدفع 

تم وبعدها ي الأساسية،لكترونيا متضمنا جميع البيانات الشيك إ لءقوم العميل بمي الخطوة الرابعة: -

حب بتحرير الشيك وتوقيعه توقيعا يقوم الساحيث  ،لى المستفيدإنتقاله من الساحب وايك شتداول ال

 لاستلام والتوقيعلى المستفيد الذي بدوره يقوم باستلامه والتوقيع عليه أيضا والدفع واويرسله إا يلكترونإ

 لكتروني.كلها تتم بشكل إ

لى البنك الذي يمتلك حسابا لديه يقوم هذا البنك شيك إرسال اليقوم المستفيد بإ طوة الخامسة:الخ -

وينقلها م بخصم قيمته من حساب عميله الساحب حيث يقو سحوب عليه شيك بينه وبين بنك المبتبادل ال

 2.ي يمتلك حسابا فيهعن طريق البنك الذى المستفيد إل

                                                 
 الرابط:  لمجلس إلى ما ورد عن صندوق النقد العربيا يراجع في تعريف - 1

https://www.amf.org.ae/ar/technical-secretariats/council-of-arab-central-banks-governors  
أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العرربي، قضايا تطبيق الشيك والتوقيع الالكتروني، اللجنة العربية لنظم الدفع - 2

 .07-06 ص، 2019سنة  106لمتحدة، رقم والتسوية، صندوق النقد العربي، أبو ظبي الإمارات العربية ا

https://www.amf.org.ae/ar/technical-secretariats/council-of-arab-central-banks-governors
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ي يمتلك فيه من البنك الذلكتروني يمكن أن تتلخص هذه الخطوات بإرسال العميل الشيك الإ

له البنك على الموقع  هدخال رقم البنك يرسلللبنك، من خلال إلموقع الالكترني حسابا لديه عن طريق ا

فع يقوم العميل بتمرير الشيك جراء عمليه الدإلكتروني يحمل الرقم السري وعند نموذجا للشيك الإ

البائع يستلم التاجر الشيك الإلكتروني من ، ل1مشفرالكترونا إتوقيعا بائع يوقع عليه هذا الأخير لكتروني للالإ

بنك أو المؤسسة المالية التي يتعامل معها بحيث يكون القوم بتوقيعه بصفته المستفيد  ثم يرسله إلى ي الذي

تبادل الشيك الإلكتروني بين المؤسسة بعدها يتم ، 2لديه حساب جاري لديها وقاعدة بيانات تتضمن توقيعه

الشيك الإلكتروني عة وتدقيق المالية للمستلم والبنك التاجر، لتقوم المؤسسة المالية لكل منهما بمراج

بخصم  الأرصدة والتوقيع الإلكتروني الخاص بهما لتنتهي العملية في الأخير بالقيام والتحقق من صحة

 3.ضافته لحساب التاجرالرصيد من حساب المستهلك وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .222 ص، المرجع السابق ذكرهبهلولي فاتح،  - 1

 ص، 2018سنة  ،02 طالقاهرة،  ،رمضان علي السيد معروف، التجارة الإلكترونية في اليابان ومدى إستفادة مصر منها، مكتبة جزيرة الورد -2

126. 

 ، بيروتنونية لمعاملات التجارة الإلكترونية )دراسة مقارنة(، منشورات الحلبي الحقوقيةمحمد سعيد أحمد إسماعيل، أساليب الحماية القا -3

 .325ص ، 2009، سنة 01 طلبنان، 
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 خاتمة الفصل الأول 

وراق التجارية الإلكترونية تعد القول أن الأ  يمكنمن هذه الأطروحة لفصل الأول ا في ختام دراسة

ة بالحجي لإقرارهاستنادا عترفت بها مختلف التشريعات ا  لوفاء الإلكترونية بالديون التي إأحد آليات الدفع وا

عتراف هذه المحررات فالا  وليست الأوراق التجارية الالكترونية ببعيدة عن ،القانونية للمحررات الإلكترونية

ليات رقمية صارف والبنوك الكبرى التي تعتمد آه واقعها العملي خصصوصا في المو الصريح بها عزز الضمني أ

 .متطورة

ونظرا لأن الأوراق التجارية الإلكترونية ليست إلا صورة متطورة عن نظيرتها التقليدية فهي لاتخرج في 

 والشيك الإلكتروني ،والسند لأمر الإلكتروني ،لكترونيةا التقليدية المعهودة السفتجة الإأنواعها عن صوره

أو  ،وكل صورة منها تتضمن هي الأخرى صورتين تكون إما ورقية وتصبح الكترونية بمجرد تسليمها للبنك

عتبارها من قبيل الأوراق وهنا ثار جدل فقهي كبير حول مدى ا   ،تصدر منذ بدايتها إلى نهايتها ممغنطة

 در في شكل وحيد ورقي الكتروني عند تسليمه للبنكالتجارية الإلكترونية أم لا، بخلاف السند لأمر الذي يص

الأوراق  وعقد تحويل فاتورة من قبيل ،الخزن وسند  ،دراج المشرع الجزائري لكل من سند النقلر إوفي إطا

 .الجانب الرقمي الذي يواكب التطور الأخرى ظهر لها التجارية فحتى هي 
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 الفصل الثاني

 الأوراق التجارية الإلكترونية ىالعمليات الصرفية علتطبيقات  

 رتبط في بدايات وجوده بالمصارفلتجارية الإلكترونية ا  ظهور الأوراق ا فيما سبق دراسته أنشارة تم الا 

ستخدام الورقي لها، ما ترتب عنه مشاكل تطلبت في وط التي كانت تتلقاها من كثرة الا الفرنسية نتيجة الضغ

، مما دفع بالمصارف الفرنسية إلى وية هذه الأوراق وكذا جهد بشري تسمعظم الأحيان إنفاق مبالغ ضخمة ل

  .يم العمل بالنماذج المستحدثة إلكترونيا في صورة الكمبيالة الإلكترونيةمتع

فتقارها إلا أن ا   ،ليلقى هذا الأمر الترحيب الواسع من جل البنوك والمصارف عربية كانت أو غربية

ما من وضع تنظيم قانوني محكم لها ووفق أطر خاصة تتوافق ر نوعا المعلوماتية في البنوك أخ لوسائل

ي والجانب الإلكتروني فيها، وهو الأمر الذي جعلها تعاني من شح تنظيمي قانوني على المستويين الدولي والوطن

لى عتماد الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية التقليدية ووضعها موضع التطبيق ععلى حد سواء، فأحيل إلى ا  

صورتها الإلكترونية بحكم أن الأوراق التجارية الإلكترونية ماهي إلا صورة متطورة مستحدثة تستجيب 

 للآليات التقنية الرقمية في البنوك.

في إطار ذلك كله ظهر نوعين في كل نوع من هذه الأوراق أحدهما يصدر ورقي في الطابع التقليدي 

وصوله للبنك وإدخال بياناته على النموذج المعتمد من طرف المعتاد عليه عادة ليصبح إلكتروني بمجرد 

الأول للأحكام  جانبهاوالآخر ممغنط منذ بدايته إلى نهايته وهو الأمر الذي جعلها تخضع في  ،البنوك غالبا

التنظيمة للأوراق التجارية التقليدية بداية من قانون جنيف الموحد إلى الأحكام التي وضعتها مختلف 

 الوطنية في قوانينها المنظمة لها، والأخرى فإن البحث في طبيعتها أخرجها من دائرة قانون الصرفالتشريعات 

 لأحكام تنظيمة أخرى.

قتصادية المعهودة إليها أخضعها ؤدي الأوراق التجارية وظائفها الإلم يقف الأمر عند هذا كله فحتى ت 

للتداول، وكذا أحاطها بمجموعة من تها كقابليالقانون لجملة من العمليات الصرفية التي تحكمها 

 .الضمانات القانونية والإتفاقية التي تجعل من حق الحامل محمي ما يحقق إطمئنانه بالوفاء بدينه لامحال
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في هذا الفصل على إمكانية خضوع الأوراق التجارية الإلكترونية لذات  الدراسةلذا ستقتصر  

)المبحث الأول(، والوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونية  يديةالعمليات الصرفية للأوراق التجارية التقل

 )المبحث الثاني(.

 المبحث الأول 

 قبل عرضها للوفاء لكترونيةتطبيق العمليات الصرفية على الأوراق التجارية الإ

اول ل بها في الوسط التجاري هو قابليتها للتدمتعاالمق التجارية عن باقي السندات هم ما يميز الأوراأن إ

ورقة التجارية متوقفة على قابليتها لا حركيةف ،التظهير طريق عنهذه الخاصية  1قانون جنيف تبنىوقد 

تداول الورقة التجارية إمكانية  وطنيةتاحت بعض من التشريعات الداول عن طريق التظهير، وقد أللت

 .هذا من جانب ريق التسليم يدا بيدعن ط لى تظهيرهابالإضافة إ

حاطها أفقد  3ئتمانداة وفاء وا  أك  2قتصاديةالإوظائفها لق الورقة التجارية يقتح لأجلي و من جانب ثان

ن جعل له ملكية مقابل الوفاء بأ متعددة تقي الحامل من خطر عدم الوفاء بها 4بضماناتف قانون الصر 

غيرها من  متلاك المسحوب عليه لمقابل الوفاء أجاز له تقديم السفتجة حصرا دون اوحتى يتحقق من صحة 

وقرينة قانونية قاطعة  عليه لقبولها وبذلك يعد قبوله ضمانة أساسية باقي الأوراق التجارية للمسحوب

 .لديه مقابل الوفاء لوجود

                                                 
1 - Voir l’art.11 de Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre. 

من مكان لمكان آخر، وأداة وفاء تقوم مقام النقود في الوفاء ي تغني عن حمل النقود ونقلها فه تؤدي الأوراق التجارية ثلاث وظائف أساسية -2

 فخاصيتها تكمن أنها تقض ي عدة ديون بعملية وفاء واحدة، وأداة ائتمان تتوقف على أجل يمنح عادة للمدين للوفاء بالدين، للمزيد حول ذلك

للخصم الأوراق التجارية بواسطة المصرف، رسالة ماجستير، جامعة النيلين،  ةالقانوني يراجع في ذلك )محمد نجالة منصور الربح، الطبيعة

 . 15، ص 2018كلية الدراسات العليا السودان، الخرطوم، سنة 

على على خلاف الشيك فلا يتحقق الإئتمان بمقتضاه لأنه واجب الدفع بمجرد الإطلاع، ولا يجوز أن يتضمن أجل للدفع مالم ينص القانون  -3

دار التقافة، عمان، مج  -الأوراق التجارية دراسة مقارنة -خلاف ذلك، يراجع في ذلك )محمود الكيلاني، موسوعة القانون التجاري والمصرفية

 .(27، ص2007، سنة 01، ط 03

لإطمئنان للحامل الورقة سميت بالضمانات لأنها وضعت لأنها تؤمن حصول الحامل الكمبيالة على قيمتها، ومن ثمة تعمل على تحقيق ا - 4

ارية، الشركات جعمال التجارية، الأوراق التخرون، القانون التجاري دراسة موجزة الأ آالتجارية، يراجع في ذلك )محمد عبد الغفار البسيوني و 

 .(196، ص 2009التجارية، أكاديمية الدراسات المتخصصة، جامعة العمالية، د.ب.ن، د.ر.ط، سنة 
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جعل جميع الموقعين على الورقة بأن الضمانات التي قدمها قانون الصرف للحامل  بين تعد أيضا منو 

وزيادة على هذه الضمانات قانون، هذا التضامن بقوة ال قعوي ،هان للوفاء بقيمتالتضامالتجارية ملتزميين ب

 صبحي يوقع على هذه الورقة التجارية وبتوقيعه يطحتياأو ضامن إفقد جعل للحامل الحق في طلب كفيل 

 .تجاه الحامل بقيمة الورقة التجاريةملتزما صرفيا ا  

اق سية لها في نطساالضمانات الأ  تلفمخوكذا عن  ،قابلية الورقة التجارية للتظهيرعن فالحديث 

لورقية التي ترتكز عليها موضوع يفترض بداية البحث عن مدى قابليتها لذلك في ظل غياب الدعامة اهذا 

  .ومدى إمكانية قيامها بذلك متى سنحت الوسائل التكنولوجية المتطورة إمكانية ذلك ،هالنشوئ

لكترونية المزدوجة لى الأوراق التجارية الإلدراسة العمليات الصرفية عخصص هذا المبحث لذا سي

مر قد م الخاصة بالسند لأ حكاعتبار أن مختلف الأ لكترونية على ا  أكثر على السفتجة الإ مع التركيزالوظيفة 

ختلا ف فقط ومن ذلك سيتم الإشارة في حالة الا   ،لى القواعد الخاصة بالسفتجةن تنظيمها إحيل بشأأ

 )المطلب الثاني(. كترونيلخذ بتطبيق العمليات الصرفية على الشيك الإالأ الأول(، وكذا مدى  )المطلب

 المطلب الأول 

 الأوراق التجارية الإلكترونية المزدوجة الوظيفةالعمليات الصرفية على 

تعد السفتجة النموذج في وسائل الوفاءالتي تنطبق عليها مجموعة من العمليات الصرفية المختلفة 

ق التظهير وكذا منح القانون للحامل مجموعة من الضمانات التي تكفل له دينه يمن حيث التداول عن طر 

تطبيق قواعد قانون الصرف على  فالبحث عن ،عرضها للقبول والضمان الإحتياطي وتحمي حقه عن طريق

ي السفتجة الإلكترونية يبقى محكوم بحسب نوعها الذي تصدر فيه إن كانت تصدر في شكل ورقي إلكترون

 على نوعيها.في كل مرة ضرورة الوقوف  الأمريقتض ي  مما، شكلها الإلكتروني البحتأو في 

بموجب نصوص  للسفتجةذات القواعد والأحكام المنظمة للأمر  دالسنكما أخضع بالمقابل من ذلك 

 1.خيرالأ  لا ما تعارض مع طبيعة هذهإالتشريعات  وفقا لها مختلف صريحة أحالت 

                                                 
تفاقية جنيف للقانون الموحد 77 المادةوص صريحة فقد قضت نصتطبيق أحكام السفتجة على السند لأمر  قد أحالت بخصوص - 1 من ا 

 467من القانون التجاري الفرنس ي، والمادة L512-1 الثاني المادة للسفاتج والسندات الإذنية بذلك، وهو ماتم النص عليه أيضا بموجب الفصل 
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الأوراق التجارية التقليدية على الإلكترونية معناه أن أحكام السند لأمر  أحكامنفس فالقول يتطبيق 

ما يقتض ي الرجوع في ذلك إلى النصوص القانونية  ،الإلكتروني يخضع لنفس قواعد السند لأمر التقليدي

لى التي عنيت بتنظيم السند لأمر وتطبيقها على السند لأمر الإلكتروني وهو ما يتطلب بالضرورة التأكيد ع

 .مسألة الرجوع إلى القواعد الصرفية الخاصة بالسفتجة

 الفرع الأول 

 الإلكترونية والسند لأمر الإلكترونيالسفتجة تداول 

ما يفسر هذا  1يدا بيد لتسليمارية عموما عن طريق التظهير أو اينتقل الحق الثابت في الورقة التج

ة التي تحكم نظرية الإلتزام عن طريق حوالة الحق نتقاله في القواعد العامختلاف الواضح بين ا  الأمر الا 

 2.والدين

 اإلى صاحبهنتقال الحق الثابت بالورقة التجارية العرف التجاري لا  أوجدهاحيث يعتبر التظهير وسيلة  

نتقال الحق إلى الحامل الأخير اكفل ي بما من كافة الدفوع التي تتنقل مع الورقة التجارية ةمطهر و  ةخالي

 3.مطهرا منها

                                                 

من قانون 625المادة و من قانون التجارة التونس ي،  341والفصل من قانون التجارة العراقي،  135المادة  ذا، وكقانون التجاري الجزائري المن =

  .من قانون التجاري الأردني224لمادة واتحادي، التجارة الإ

لة الإسلام في آسيا، العدد عبد المجيد العميري، وآخرون، الأوراق التجارية )قصيرة الأجل(، أهميتها وبيان جذرها الشرعي والمقاصدي، مج -1

  .98، ص 2020، سنة 02، ع 17الخاص، المصرفية والمالية الإسلامية، الجامعة الإسلامية العالمية الماليزية، مج 

التي يكمن الإختلاف بين كل من تداول الورقة التجارية، وحوالة الحق المدنية أن هذه الأخيرة لا يحصل فيها المحال عليه إلا على الحقوق  - 2

تجا ه كانت ملكا للمحال، ولا يمكن أن يضمن هذا الأخير إلا وجود الحق، ويبقى للمحال عليه أن يتمسك بما له من دفوع في مواجهة المحيل ا 

قة الموقعيين على الور  حيل ويكون بالإضافة إلى ذلك جميعالمحال له، بينما في قانون الصرف فإن للمحال إليه حقوق أكثر من التي كانت للم

التجارية ضامنين بالتضامن في وفاء السفتجة، ولا يمكن للمسحوب عليه التمسك بالدفوع التي يمكنه التمسك بها تجاه الساحاب آو أي مظهر 

نس آخر. يراجع في ذلك )شيعاوي وفاء، الأوراق التجارية وفقا لأحكام القانون التجاري الجزائري، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثالثة ليسا

 .( 26، ص 2019-2018، سنة )غير منشورة( تخصص قانون خاص

فإذا  ،الحق الثابت في الورقة ينتقل بالتظهير إلى المظهر إليه نظيفا من كل عيب يتعلق به غير ظاهر في ذات الورقةيقصد بتطهير الدفوع "  -3

فإنه لا يستطيع التمسك به على مظهر  ،ظهرة بينه وبين المجائز بالعلاقة المباشر  دفع بأيا على مظهره التمسكبالورقة يستطيع  كان المدين

إليه يتلقى الحق من المظهر السابق" يراجع في ذلك )الصمادي مصطفى محمد سليمان، قاعدة تطهير الدفوع في الأوراق التجارية، رسالة 

 .( 45. ص 2009ماجستير تخصص قانون تجاري، كلية القانون، جامعة اليرموك، سنة 
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توكيلي، أو الشكال إما أن يكون التظهير أ ةرقة التجارية في عمومه إلى ثلاثكما يخضع تظهير الو  

ناقل للملكية، ولكل من هذه الصور شروط وأحكام نظمتها القواعد العامة التي تحكم التظهير الميني، أو أتال

رونية للسفتجة جعلت فرضية المناولة إلا أن آلية المعالجة الإلكت .في مختلف التشريعات الأوراق التجارية

اليدوية تسقط أمام الطابع الإلكتروني لهذه الأخيرة ما يفسر أنها تبقى تخضع فقط لآلية التظهير فكيف 

؟ وهل بالإمكان القيام بذلك في نوعيها الورقية تجة الإلكترونية عن طريق التظهيريتم إنتقال السف

 الإلكترونية والممغنطة؟

  الإلكتروني كآلية لتداول السفتجة الإلكترونية والسند لأمر الإلكتروني التظهير  -أولا

ما عن طريق التظهير أو المناولة يدا بيد فالأولى جائز عموما إوالسند لأمر السفتجة كل من يتم تداول 

ن تصور ، بخلاف المناولة اليدوية فلا يمكالتطرق إليها سيتممع بعض التحفظات  الاعتراف بها كآلية للتداول 

، وعلى العموم يتم التداول الحقيقي للسفتجة والسند لأمر عندما حدوثها في الأوراق التجارية الإلكترونية 

 1يتم نقلها من شخص لآخر بطريقة تجعل المظهر إليه هو حامل الورقة التجارية )سفتجة أو سند لأمر(.

 لكتروني تظهير الإتعريف ال -1

ريفا لتشريعات المقارنة تعالإلكترونية أو التواقيع الإلكترونية ل قوانين المعاملاتأي من يرد في لم 

لى تعريفه في صورته لمقصود من التظهير يتعين الرجوع إذلك لتبيان ا، ومن قانونيا للتظهير الإلكتروني

يفات لى التعر الرجوع إ الأمرتطلب يما  ي لهأي تعريف قانونبخصوصها  يلحظ وهي الأخرى لم ،التقليدية

 .نية الواردة في هذا الشأالفقه

  و رهنهاأنه بيان يكتب على ظهر الورقة يفيد التنازل عنها، وما تمثله من حقوق، "أيعرف التظهير على

 2".ليهإ سمه المظهرا خرآلى شخص إسمه المظهر او توكيل الغير في تحصيلها من شخص أ

                                                 
1- Leif GamertSfelder, Electronic bills of exchange: will the current law recognise them? 

University of new south wales law journal, Vol. 21, No. 2, 1998, p 572.  
 .3142 صبق ذكره، اسالرجع المإيمان الشحات مصطفى محمد،  -2
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صد نقل الحق الثابت فيها من تصرف إرادي صرفي يرد على الورقة التجارية بق"كما يعرف على أنه 

  1".ليهظهر( إلى شخص آخر المظهر إلممالكه )ا

ومادام أن التظهير الإلكتروني يتوقف على توقيع المظهر، وهذا التوقيع أصبح هو الآخر يتم بالطريقة 

 أن نعرف التظهير الإلكتروني في السفتجة الإلكترونية أوالإلكترونية استجابة لكل ماهو رقمي، فيمكن 

رق من مالكه المظهر إلى المظهر إليه بالطعلى أنه" نقل الحق الثابت للورقة التجارية السند لأمر الإلكتروني 

 الإلكترونية المتمثلة في التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية.

 شروط التظهير الإلكتروني -2

الإلكتروني مر ند لأ لصحة التظهير الإلكتروني كطريقة لتداول السفتجة الإلكترونية أو الس

، ومحل المتفق عليها عموما من أهلية المظهرو وضوعية العامة المشروط الكتصرفات قانونية يتطلب توفر 

وأخرى شكلية تتعلق بوقوع التظهير كتابة على نفس السفتجة أو السند لأمر ن، وسبب مشروعي

 تظهيرا ناقلا للملكية، أو توكيليا، أو إن كان الإلكترونيين وكذا توقيع المظهر مع بيان يفيد نوع التظهير

 .تأمينيا

 الإلكترونيالشروط الموضوعية للتظهير  -أ

جل صحتها التصرفات القانونية التي تتطلب لأ عن باقي  يلا يختلف التظهير الإلكتروني كتصرف قانون

وسببه لإلكتروني، الإلكترونية أو السند لأمر ا المرتبط بقيمة السفتجةومحل التظهير  ، كل من المظهر أهلية

 2.تحديد  كل من المظهر والمظهر إليهإلى هذه الشروط يتعين ، بالإضافة المشروعان

 

 

 

                                                 
جامعة كربلاء، كلية والمصري، مجلة رسالة الحقوق،  العراقين القانونيبين  ةارية دراسة مقارنعلي فوزي إبراهيم، التداول في الأوراق التج - 1

 .155ص  ،2017سنة  ،02، ع09 مجالقانون، 

  د.ر.ط محمد بن بلعيد أمتو البوطيبي، الأوراق التجارية المعاصرة، طبيعتها القانونية وتكيفها الفقهي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،  -2

 .325 ، ص2006سنة 
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 الشروط الشكلية للتظهير الإلكتروني -ب

ا تضمنته مختلف وفقا لملشروط شكلية  اهستيفائا  على ضرورة تظهير السفتجة تتوقف صحة 

على السفتجة ذاتها أو على ورقة متصلة بها، وهو  تظهيرابة الترتبط بداية بضرورة كت ،التشريعات التجارية

في  L511-8 لمادةا وكذا ،1من إتفاقية جنيف للسفاتج والسندات الإذنية 01الفقرة  13ما أشارت إليه المادة 

 2.من القانون التجاري الفرنس ي 07فقرتها 

من قانون التجارة  143المادة و ، 3قانون التجاري الجزائري  من 08الفقرة 396كما نصت المادة 

تابة التظهير على السفتجة ذاتها وجوب ك على 5ماراتيمن قانون المعاملات التجارية الإ  531والمادة ، 4الأردني

 . و على ورقة متصله بهاأ

هو ما ذهبت إليه على السفتجة ذاتها أو السند لأمر ذاته  قوع التظهير كتابةو تفاق على ضرورة فالا  

من  396في المادة مرة المسبوقة بيجب" فسرتها طبيعة النص الآ  لزامية ذلكن إولك ،مختلف التشريعات

وهو مالم نجده في صل عام الكتابة على السفتجة نفسها كأ وجوبتفيد والتي  ،قانون التجاري الجزائري 

ي يقض ي ستثناء الذى الا لإار ويسلزامية الكتابة ، ما يجزم بإماراتي والأردنيريع الإ شالنصوص القانونية للت

ن يكون يمنع وقوعه بما يخالف الكتابة كأ ، وهو مالى ورقة متصلة بها في حالات خاصةعبكتابة التظهير 

  .شفهي مثلا

تخذه ي يهذه التشريعات لم تحدد لنا طبيعة الكتابة ولا الأسلوب الذأن ليه لكن ما يجدر التنبيه إ 

ح لنا وهو ما يسمالكترونية، كتابة الن تكون أ أو ،بالقلم أو ،الحبربالورق على سواءا كانت شكل الكتابة 

                                                 

 1 - Art. 13-01 « L’endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y 

est attachée (allonge)… » 
2 - Art. L511-8- 7 « …L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille 

qui y est attachée et dénommée allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-

ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit… » 
متصلة بها( )لى ورقة ملحقة بها "... يجب أن يكتب التظهير على السفتجة ذاتها أو عقانون التجاري الجزائري المن  08الفقرة  396نصت المادة  -3

".... 

 "يكتب التظهير على سند السحب ذاته أو على ورقة متصلة بها...". من قانون التجارة الأردني 143نصت المادة  - 4

 ...".وقعه المظهرو على ورقة متصلة بها ويأماراتي" يكتب التظهبير على الكمبيالة ذاتها من قانون المعاملات التجارية الإ  531نصت المادة  - 5
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الإلكترونية، خصوصا في ظل تطور تقنيات الكتابة باستخدام الوسائل لكترونية القول بإمكانية الكتابة الإ

 .الاستعانة بالحاسب الآليبآليا كتب والتظهير في الحالة هذه ي

من  13من المادة  01مة لما جاء في الفقرة فتت ،ليهالقانون توفره هو توقيع المظهر إ ثاني شرط تطلب

 Il doit être signé parأوجبت توقيع المظهر ) جنيف للسفاتج والسندات الإذنية التيتفاقية ا  

l’endosseur) ،لمادةا وهو ما أشارت إليهL511-8  على إلزامية توقيع  07في فقرتها  ن قانون التجارة الفرنس يم

ى كون مشتملا علن يويجب أمن قانون التجاري الجزائري " 396من المادة  08 وكذا في أخر الفقرة، 1المظهر

 ، 2من المجلة التجارية التونسية 08الفقرة  276ي نفسها الصياغة الواردة في نص الفصل هو  ،"توقيع المظهر

ختتمت  وا  ، 3" ويجب أن يوقع عليه المظهر" من قانون التجارة الأردني 02في الفقرة  143أضافت المادة كما 

  4."ويوقعه المظهر" من قانون المعاملات التجارية الإماراتي 01في فقرتها  530المادة 

 وصر وفرضته أيضا صياغة النصإلزامية التوقيع هنا فرضت نفسها كشرط أساس ي لصحة التظهيف

ان يدويا أو وما تجدر الإشارة إليه أن هذه النصوص القانونية لم تحدد لنا طبيعة التوقيع إن ك الآمرة، 

آخر ورد في الكترونيا، وهو مازاد من استحسان إعتماد آلية التوقيع الإلكتروني، ولكن الاستثناء من ذلك ما 

   من قانون التجاري الفرنس ي 8-511من المادة  7الفقرة 

(la signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non 

manuscrit) 

ه بيده ءمضايضع هذا الأخير إ" و من قانون التجاري الجزائري  396من نص المادة  09وكذا الفقرة  

بأي "أو   ،)soit par tout procédé non manuscrit(عبارة ف ،5باليد" أو بأي طريق أخرى غير المخطوط

ظهير السفتجة في تتوقيع الإلكتروني تباع آلية العلى ا   اقد أكدت "قة أخرى غير المخطوط باليدطري

                                                 
1- Art. L511-8-7 «…L’endossement doit étre inscrit sur la lettre de chenge ou sur une feuille 

qui y est attachée et dénommée allonge. il doit étre signé par l’endosseur …»  
 لى توقيع المظهر..." عب أن يكون مشتملا" ... ويج من المجلة التجارية التونسية 08في الفقرة  276 الفصلنص  -2

 قانون التجارة الأردني. الن م 02الفقرة 143المادة  -3

 قانون المعاملات التجارية الاماراتي. المن  01الفقرة  530المادة  -4

 قانون التجاري الجزائري.المن  09والفقرة  08الفقرة  396المادة  -5
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 ق مر مسبو وأ ،ي مختلف التشريعات محل الدراسةوهو مالم نجده فالإلكترونية أو السند لأمر الإلكتروني، 

 .فسير النصمحمود لكل من التشريعين الفرنس ي والجزائري حتى لا يمكن تغليب الظن في ت

 تاوظيفيا سنحجيتهما عتراف بحوالا  ،الكتابة الإلكترونيةو  أن آلية التوقيع الإلكتروني خلاصة القول 

 .لكترونيةالتجارية الإ لكتروني على الأوراقعتماد التظهير الإبإ

 الإلكترونيأنواع التظهير  -ثانيا

تتنتقل بموجبه  1دون غيرها من باقي السفاتج أمريحرر التظهير على ظهر السفتجة المشمولة بشرط  

ما إقد يفيد التظهير الذي تحمله السفتجة على ظهرها سفتجة،ليه كل الحقوق التي تعطيها الإلى المظهر إ

خر لتحصيل قيمتها ) آنابة شخص إو بغرض أو تام(، أنقل الحق الذي تتضمنه السفتجة ) ناقل للملكية 

خر ويسمى آ ليه قبل شخصإن يكون بقصد الضمان بمعنى رهن الضمان حق المظهر أالتظهير التوكيلي(، و 

قابلية خضوع السفتجة الإلكترونية في صورتيها لكل هذه الأنواع يتم دراسته  ومدى 2.ميني(أ) التظهير الت

 :وفقا للآتي

 الناقل للملكية التظهير  -1

سفتجة أو سند لأمر( من المظهر لثابت بالورقة التجارية )التظهير الناقل للملكية نقل الحق بايقصد  

هلية أفر فيه شروط موضوعية مرتبطة بن تتو أوجب القانون لصحته كتصرف قانوني أ، 3إلى المظهر إليه

رادة من غلط رادتهما من كافة العيوب التي تعتري الإ إلى ذلك سلامة إضف أ ،ليهإظهر والم،كل من المظهر 

وتدليس وهي كلها مرتبطة عموما بالقواعد العامة التي تحكم النظرية العامة  ،ستغلالاو  ،كراه وغبنإو 

                                                 
 02الفقرة  13فاتج والسندات الإذنية ذلك في المادة ستفاقية جنيف للة تبعا لمعناه وكان أن أقرت ا  فوقوع التظهير هنا على ظهر السفتج - 1

 يكتب على ظهر السفتجة.، لصحة التظهير

 .129 صذني، الشيك(، محمد صالح بك، الأوراق التجارية )الكمبيالة، السند الإ   - 2

https://libraries.aub.edu.lb/xtf/data/aco/LeBAU_b12307130/thumb.jpg     
 .155علي فوزي إبراهيم، المرجع السابق ذكره، ص  - 3

https://libraries.aub.edu.lb/xtf/data/aco/LeBAU_b12307130/thumb.jpg
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 محل كل منعن الشروط الموضوعية  تجاوز في معرض الحديثن أدون  صرفات القانونية،تو الألتزامات للا

 1الذي يشترط فيه المشروعية. سببالو  التظهير ويقع على مبلغ السفتجة،

ن طبيعتها لأ  ،ةتمنح الكفاية الذاتية للسفتج وشروط شكلية تتعلق وجودا وعدما بتوفرها كونها 

ن يكتب على أن يكون خطيا بألى ذلك إضف ، هرمن قبل المظ التظهير موقع ن يكون أالورقية تفرض 

،ترتبط بما قيل الصيغة التي تحدد نوع التظهيرمع ذكر ، مرتبطة بها ورقة مستقلة عنهاعلى و أالسفتجة 

 2سابقا حول الكتابة في التظهير.

ة كبيرة له أهمي التظهير ولئن كان المشرع لم يول  هو ذكر تاريخ يانات الممكن إدراجها في التظهيرومن الب

ة خصوصا في معرفة أهلية المظهر قل أهميلا ي هغير أن، ومن ذلك لم يرتب على تخلفه بطلان التظهير كجزاء

 ذا كانوإ ،فلاس بتوقف المظهر عن الدفعقواعد الإ  المشرع التحايل على دفعوكذا  وقت توقيعه بالتظهير،

 3.و بعدهالتظهير سابقا لتوقفه عن الدفع أ

وفي  ،ستحقاقهذا التظهير قبل أو بعد تاريخ الا  ذا وقع إتاريخ التظهير من معرفة دراج وكذا يمكن إ 

ستحقاق ومدى صحته هذه النقطة يجدر التنبيه إلى مسألة غاية في الأهمية يطرحها التظهير بعد تاريخ الا  

ثار نتج ذات الآستحقاق يعلى أن التظهير الحاصل بعد الا  حين نصها  402المشرع في المادة وهو ما فصل فيه ا

حتجاج بعدم الدفع ستحقاق على أن يكون هذا التظهير واقعا قبل تحرير ا  السابق للا   المترتبة على التظهير

، فالعبرة في التظهير الحاصل 4حكام حوالة الحقإلى تطبيق أ بشأنها ويحال ،عاديا عن الدين وإلا عد تنازلا

وحتى في حالة عدم ذكر  .حتجاج بعدم الدفع من عدمهتحقاق هو بمدى تحرير الحامل لا  سبعد تاريخ الا  

                                                 
-79، ص 1995، سنة 02دية، ط عبد الله محمود العمران، الأوراق التجارية في النظام السعودي، معهد الإدارة العامة مركز البحوث، السعو  -1

80. 

 بخصوص الكتابة في التظهير. سابقا يراجع في ذلك ماقيل -2

      .76ص  ،المرجع السابق ذكره أحمد محمد محرز، -3

الفقرة  240من قانون التجاري الفرنس ي والمادة  L511-14-1تفاقية جنيف للسفاتج والسندات الإذنية، والمادة من من ا   01الفقرة  20المادة  -4

من قانون التجارة العرقي، والمادة أولا  60تحادي، والمادة من قانون المعاملات التجارية الا   540قانون التجاري الجزائري، والمادة المن  02و 01

  .من مجلة التحارية التونسية 2الفقرة  282من قانون التجارة الأردني، والفصل  2و 1- 150
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فقد عالج المشرع الوضع بأن أقام قرينة تقبل و بعده، ستحقاق أتاريخ التظهير إذا كان واقعا قبل تاريخ الا  

نقضاء الأجل المعين للا حتجاج.إثبات العكس مفادها أن   1التظهير الواقع بدون بيان تاريخه يعد واقعا قبل ا 

حتجاج من عدمه لا  الواضح من هاتين الحالتين أن الفصل في صحتهما مرتبط بمدى تحرير اوالأمر 

حتجاج بتضمينها لشرط  وهو مايطرح الإشكال في السفتجة الإلكترونية التي يمنع فيها الحامل من تحرير ا 

 ون مصاريف كبيان إلزامي، فيطرح التساؤل ما مدى صحة التظهير الحاصل بعد تاريخدالرجوع ب

 الا ستحقاق أو التظهير الذي لا يعرف فيه بيان تاريخه؟

حتجاج في السفتجة ولأجل ذلك أمكن القول أنه وفي ظل عدم إمكانية قيام الحامل بتحرير الا  

ستحقاقها.   ،الإلكترونية فيجب ذكر تاريخ التظهير كبيان الزامي  وأن يقع هذا التاريخ قبل تاريخ ا 

نتقال الحق الثابت فيها من اتمثلت في  اثار آنتج عنها هذه الشروط كافة ستوفت السفتجة فمتى ا  

 .عنتقالها مطهرة من كافة الدفو اول السفتجة، و ببضمان وق ليهإلتزام المظهر ، واليهإالمظهر للمظهر 

وبالنظر إلى أهمية هذا النوع من التظهير وخطورته فإمكانية تطبيقه على السفتجة الإلكترونية أو 

، حيث أن التظهير الناقل ن البنوك من الصعب عليها ذلكأكون ، شبه مستحيلةالإلكتروني السند لأمر 

للملكية جائز قبل أن تسلم للبنك سواء كان هذا التظهير بواسطة المستفيد أو حامل لاحق له لصالح البنك 

 2.الذي يقوم بالخصم،  فقد تظهر على سبيل نقل الملكية إلى البنك

هير الناقل للملكية على السفتجة الإلكترونية يختلف بحسب صورتيها الورقية وقابلية تطبيق التظ 

الإلكترونية وصورتها الممغنطة، فبالنسبة للسفتجة الورقية الإلكترونية فيمكن تظهيرها تظهيرا ناقلا 

لى للملكية، لأحد الحملة الآخرين أو البنك، فمتى ظهر المستفيد هذه السفتجة إلى البنك يتحول مركزه إ

                                                 
من قانون التجاري الفرنس ي  L511-14-2تفاقية جنيف للسفاتج والسندات الإذنية، والمادة من من ا   02الفقرة  02يراجع في ذلك نص المادة  -1

من قانون ثانيا  60تحادي، والمادة من قانون المعاملات التجارية الا   02 -540قانون التجاري الجزائري، والمادة المن  03الفقرة  402والمادة 

 .من مجلة التحارية التونسية 03الفقرة  282من قانون التجارة الأردني، والفصل  03 -150 التجارة العرقي، والمادة

 .40ص محمد السيد الفقي، المرجع السابق ذكره،  -2
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لكترونية الورقية والتي يلتزم بخصمها من حساب المسحوب عليه عن مركز الحامل الشرعي للسفتجة الإ

 1طريق البنك.

وأمام مختلف الدراسات التي تطرقت إلى السفتجة الإلكترونية ومدى قابليتها للتظهير الناقل للملكية 

وكذا في ظل  ،ير الناقل للملكيةهظرونية للتة السفتجة الإلكتيللذلك أمكننا القول بقاب ،يد ومعارضبين مؤ 

بإمكانية تظهير السفتجة الإلكترونية  ينارأتبرير د عليه لانستند القانوني الصريح الذي يمكن الا غياب الس

من قانون  19كل من نص المادة ى ل، يمكن الرجوع إع الجزائري خصوصاللملكية في التشري ناقلايرا تظه

لكترونية لتوقيع الالكتروني والمعاملات الإمن قانون ا 22وكذا نص المادة ، 2ردنياملات الإلكترونية الأ المع

 3.العراقي

عن طريق التظهير الناقل  وبالتالي يقع على البنك خصم الورقة التجارية الإلكترونية المسلمة إليه 

لتجردها من  طابعها يتعذر تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية نظرا بخلاف السفتجة الممغنطة التي ، للملكية

 4المادي الورقي كما أنه نادر وقع من الناجية العملية.

 التظهير التوكيلي والتأميني -2

ن يقوم شخص ما وهو أ" ير المعترف بها قانونا ويقصد بهحد أنواع التظهأالتظهير التوكيلي  

ة وتحصيل قيمة الكمبيالة ليقوم بدلا عنه في متابع ليه الوكيلإخر وهو المظهر آنابة شخص إالمظهرالموكل ب

حسابه  يداعها فيإو أسم المظهر الموكل  ومن ثمة تسليمه المبالغ المتحصل عليها اخرى التي بو الكمبيالات الأ أ

 5لدى البنك"

                                                 
 دون محمد بن أحمد،  2جامعة وهران بورطال أمينة، أحكام السفتجة الإلكترونية في القانون الجزائري، مجلة القانون، المجتمع والسلطة،  -1

 .170ص ، 2023، سنة 02 ع، 12 مجذكر الكلية، الجزائر، 

 من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني.  19المادة  -2

 من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي. 22المادة  -3

 . 170ص السابق ذكره،  بورطال أمينة، المرجع -4

الأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية الإتحادي الإماراتي، مكتب نائب مدير الجامعة لشؤون بشار حكمت ملكاوي وآخرون، شرح  -5

 .8ص ، 2017سنة د.ر.ط،  جامعة الشارقة،البحث العلمي والدراسات العليا، 



تأثير الرقمنة على الأوراق التجارية ظاهر م                                                                     الباب الأول   

 

 

[99] 

 

و أالسفتجة ولأجل ذلك فهذا التظهير لا يمنح للمظهر في هذا النوع سوى وكالة في تحصيل قيمة  

 1تضمنته حدود الوكالة.خروجه عما السند لأمر وبالتالي 

 2هن الحق الثابت فيه لضمان دين في ذمة المظهر للمظهر إليهر فيقصد به التأميني  التظهير أما

عة )التظهير التوكيلي أو التاميني( لشروط موضوعية عامة وأخرى خاصة بطبي يخضع كل من هذين النوعين

مة على أهلية الملتزم الصرفي عموما وهي الشروط الموضوعية العا التظهير حتى تجعل منه ممكنا، تقتصر

جارية المختلفة وسلامتها من ومن ذلك الأعمال الت ،الأهلية الكاملة للقيام بمختلف التصرفات القانونية

ضع لقيام التصرفات القانونية في موازمة لا وقد سبق الحديث عن الشروط الموضوعية ال ،أو العيب النقص

 . عديدة من هذه الأطروحة

أوجب القانون أن يرد التظهير سواء التوكيلي أو التأميني صريحا قد يتعلق بالشروط الشكلية ف وفيما

أي أن يحمل هذا التظهير ما يفيد صراحة بصفته كأن يرد بعبارة "القيمة للتحصيل" أو "للقبض" أو 

  3.مام التظهير التأميني"الوكالة" إذا كنا أمام التظهير التوكيلي، أو "القيمة للضمان" أو "للرهن" إذا كنا أ

ختلاف هما، لتختلف هذه الآثار تباعا لا رتب الأثر عن كلا ا تمت هذه الشروط بطريقة صحيحة تإذ 

 4.العلاقات القانونية التي تنشأ في صورتها كعلاقة المظهر بالمظهر إليه، أو في علاقة المظهر إليه بالغير

ونية في صورتها لتظهير على السفتجة الإلكترطبيق مختلف أنواع افإذا كان من الممكن الأخذ بت

و غير ممكن التطبيق على نظيرتها الممغنطة خصوصا فيما يتعلق بتظهيرها الناقل ونية فهلكترقية الإر الو 

 5.للملكية

                                                 
 . 325، ص 0102، سنة 01فلاس، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ط عفيف شمس الدين الأسناد التجارية والإ  -1

 .283، ص 2006، سنة 02عواد حازم ربحي، وآخرون، مبادئ القانون التجاري، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط  - 2

من  04-13-513ن القانون التجاري الجزائري، المادة م 401ت والسندات الإذنية، والمادة تفاقية جنيف للكمبيالا من ا  18في ذلك المادة  يراجع - 3

من قانون المعاملات  539 والمادة   538من قانون التجارة الأردني، والمادة  149التجاري العراقي، والمادة  من قانون  59القانون الفرنس ي، المادة 

 من المجلة التجارية التونسية. 04الفقرة  281تحادي والفصل التجارية الإ

 .178وص  129مرجع سبق ذكره، ص  مود الشماع،فائق محيراجع بخصوص ذلك فوزي محمد سامي،  -4

 .170 مرجع سبق ذكره، صبورطال أمينة،  -5
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فإذا كانت الصورة الورقية  ،تظهير السفتجة الإلكترونية يتم بحسب صورتيهاا تم طرحه أن خلاصة لم

خصوصا  ظهير بكل أنواعه، وإن كان يبدي التظهير الناقل للملكية نوعا من التحفظالإلكترونية تخضع للت

حتفاظها بطبيعتها المادية الورقية بداية وهو ما جعل لبنك وتحويلها إلكترونيا، في ظل ابعد تسليمها إلى ا

ليس  هولكن ما،إمكانية تطبيق ذلك أمر ممكن، إلا أن صورتها الممغنطة يكون التظهير عليها صعبا نوعا 

 مستحيلا في ظل التطورات التكنولوجية التي قد تساعد البنوك في البحث عن آليات تمكن من ذلك. 

أما بالنسبة لسند لأمر الإلكتروني فإن تظهيره لا يثير أي إشكال خصوصا وأن هذا الأخير يصدر في  

 شكل ورقي الكتروني فقط دون وجود للصورة الممغنطة له.

 الفرع الثاني

 الأوراق التجارية الإلكترونية المزدوجة الوظيفةانات الوفاء بضم

 المختلفة بوضع جملة من الضمانات القانونية التي تستمد منها السفتجة تجاريةهتمت التشريعات الا

 وحتى أنها تجلب الإطمئنان لحامل قتصادية،الإا موظائفه وبالتالي تساعدهما على تأدية ،ماقوته لأمر والسند

 حتى يطمئن من بيده السفتجة أن الوفاء بها محقق لا محال. و التجارية، الورقة 

والسند لأمر الإلكتروني مشروط بحسب  ،كل من السفتجة الإلكترونية فيتوفر هذه الضمانات 

طبيعة كل ورقة )سفتجة إلكترونية أو سند لأمر إلكتروني(، وبحسب صورة كل نوع منهما )السفتجة 

 أو السفتجة الإلكترونية الممغنطة(. الإلكترونية الورقية، 

 لكترونيةالقبول في السفتجة الإ -أولا

المكنة أو الوسيلة و  شرطا أساسيا في السفتجة دون غيرها من باقي الأوراق التجارية الأخرى  يعد القبول 

مسحوب عليه للقبول قبل حلول أجل التي وضعها القانون في يد حامل السفتجة عن طريق تقديمها لل

توقيعه المسحوب عليه ، ففي الحالة التي يضع نية المسحوب عليه للساحبمن مديو  نليطمئحقاقها ستا

 1.وفاء قيمتها لهصبح بذلك ملتزما إتجاه الحامل بي ى السفتجة الإلكترونيةعل

                                                 
 .106 المرجع السابق ذكره     صأحمد محمد محرز،  - 1
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 تعريف القبول  -1

ق، ستحقانه"تعهد المسحوب عليه كتابة بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الإ أعلى  يعرف القبول 

 1لتزامه صرفيا قبل الحامل."إساس أوتوقيع المسحوب عليه هو 

ي يحيله من شخص غريب ذنه " التصرف القانوني الصادر من المسحوب عليه والأكما يعرف على 

 2لى طرف فيها مسئول عن الوفاء للحامل مسئولية تحكمها قواعد قانون الصرف."إعنها 

 شروط القبول  -2

صحته وصحة من صدر نشائه مجموعة من الشروط تفيد يتطلب لإ نه تصرف قانونيأيعد القبول 

ت لتزاماوضوعية العامة المتفق عليها في الإالمرداي يتطلب توفر شروط إلتزام إ أن القبول ينشأعتبار إ، فبعنه

هلية عند توقعيه على السفتجة بما بفيد قبوله ن يكون كامل الأ أحيث يشترط في المسحوب عليه عامة، 

ستغلال وغيرها من العيوب التي إرادته خالية من كافة عيوب الرضا من تدليس وغبن و إن تكون أ، و ياهاإ

 .لى المحل والسببإضافة إو تنقص منها، أرادة تشوب الرضا فتعدم الإ 

حيث يجب ن يصدر فيه القبول أوهذه الشروط وحدها لا تلغي حقيقة الطابع الشكلي الذي يجب  

ة من المسحوب عليه تفيد قبوله للسفتجة وفق الصيغ التي حددها القانون ن يتضمن المحرر عبارة واضحأ

 3.و أي كلمة مماثلة لهاأفيكون بعبارة " مقبول" 

ما إللقبول يكون  السفتجةن توقيع المسحوب عليه على السفتجة يعتبر قبولا منه فتقديم أكما 

رط القبول صراحة بموجب نص عندما تتضمن السفتجة ش حققتلة التي تابموجب نص قانوني وهي الح

 4.طلاع عليهاما الحالة الثانية هي السفتجة التي تكون مستحقة الدفع بعد مدة من الإ أ ،قانوني

                                                 
 .112 د.ر.ط، ص، 1992سنة د.ر.ط، القاهرة،  ،سميحة القيلوبي، الأوراق التجارية، دار النهضة العربية -1

مرجع سبق ذكره           ، (السند الإذني، السند لحامله، الشيك في ضوء الفقه والقضاء ،الكمبيالة)راق التجارية عبد الحميد الشواربي، الأو  - 2

 .65 ص

الفقرة  405ن قانون التجارة الفرنس ي، والمادة م L511-17والمادة  تفاقية جنيف للكمبيالات والسندات الإذنية،من ا   25في ذلك المادة  يراجع -3

من قانون  75من مجلة التجارية التونسية، المادة  285 الفصلمن قانون التجارة الأردني،  156ون التجاري الجزائري، والمادة قانالمن  01

 .من قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة 523التجارة العراقي، والمادة 

 .121ص  ،مرجع سبق ذكرهأحمد محمد محرز،  -4
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ما أ،ن  تتضمن السفتجة كلمة قبول أولى نصت معظم النظم التشريعية على ضرورة ففي الحالة الأ  

طلاع وجب على الحامل عدم عرضها على ها السفتجة مستحقة بعد مدة من الإ تكون فيفي الحالة الثانية 

 كغفال ذلاوإلا عد مهملا في  اريخعليها كتابة الت يروأن يطلب من القابل عند التأش ،للقبول المسحوب عليه 

 1أجل سنة حتى يتم عرضها للقبول.بمنحها التشريعات  عالجته مختلفالأمر الذي 

ما في حالة كونها إللقبول تكون  السفتجة ن حالات التي يمتنع فيها تقديمأليه إشارة وما يجب الإ 

ن تكون متضمنة لشرط عدم القبول، فهل تخضع السفتجة أ أوطلاع عليها، مستحقة الدفع لدى الإ 

جراءات إن هناك أم أ ؟ةيجراءات التي تحكم القبول في السفتجة التقليدلكترونية لذات الشروط والإ الإ

ن السفتجة ألى إة على هذا السؤال يجب التنويه بداية جابلكترونية؟ للإ خاصة تفرضها خصوصيتها الإ

لكترونية الممغنطة لا يمكن خضوعها للقبول لغياب الشكل المادي فيها فمعالجة هذا السؤال تكون دائما الإ

 .يةلكترونية الورقطار السفتجة الإإفي 

ن النموذج المطبوع ألكترونية الورقية للقبول جائز مادام تقديم السفتجة الإوعليه يمكن القول أن 

لكترونية الورقية ن السفتجة الإأومدام  ،صله يتضمن خانة تخص القبول هذا من جهةأمن البنك في 

، حيث تحكمها ذات القواعد الصرفية لنظيرتها التقليدية فلا مانع من تقديمها للقبول من طرف الحامل

 2.ترسل بنفس الشروط المطلوبة في القبول في السفاتج التقليدية

ج والآثار المترتبة عن ئمتناع المسحوب عليه قبول السفتجة الإلكترونية يخضع لنفس النتاكما أن ا 

القبول فللحامل أن يختار بين  ، فإذا إمتنع المسحوب عليه عن3متناعه للقبول في السفتجة التقليديةا

و أن يختار الرجوع على الساحب كتفاء بالضمانات التي يحملها في السفتجة والمتمثلة في توقيع الساحب، أالا

                                                 
 405قانون التجارة الفرنس ي، والمادة من  L511-15-6 والمادة  تفاقية جنيف للكمبيالات والسندات الإذنية،من ا   25ذلك المادة  في يراجع -1

من قانون  75من مجلة التجارية التونسية، المادة  285 الفصلمن قانون التجارة الأردني،  156قانون التجاري الجزائري، والمادة المن  01الفقرة 

 .من قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة 523رة العراقي، والمادة التجا

 167ص.، 2017 ، سنة25 عنزيهة غزالي، السفتجة الإلكترونية وقواعد قانون الصرف في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإجتماعية،  -2

تيزي   -جامعة مولود معمري  ،للقانون والعلوم السياسية جلة النقديةالمالتقليدية،  مرشيش ي عقيلة، السفتجة الإلكترونية بديلة للسفتجة -3

 .211 ص ،2015، سنة 01، ع10مج الجزائر، وزو، 
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لبنك إشارة إلى بنك الساحب تفيد وعند عدم الوفاء يرسل ا ،ستحقاق للمطالبة بالوفاءقبل حلول ميعاد الا 

 1.متناع المسحوب عليه عن الوفاءا

فيجب على البنك أن  ،إذا سلمت السفتجة الإلكترونية إلى البنك مدونا عليها الرمز المعلوماتي للقبول 

، وفي هذه الحالة يتولى البنك الحصول على القبول وهي في صورتها الورقية وقبل تحويلها 2ا للقبول يقدمه

 على الدعامة الإلكترونية.

و أما من الساحب نفسه إحكام القبول ألكترونية في صورتها الورقية لذات حيث تخضع السفتجة الإ

متناع المسحوب عليه الى إونية للقبول يؤدي رتلك، وعدم تقديم السفتجة الإياهإمن طرف بنكه الذي يسلمه 

 3.عن الوفاء

المبدأ العام بشأن القبول أن تقديم السفتجة إلى البنك وإجراء المعالجة الإلكترونية للبيانات لا  

يحول دون إمكانية مطالبة الساحب بالقبول، إلا أنه عمليا لم يشهد إجراء مثل هذه الأعمال حيث يرتكز 

 4.لقي للسفتجة في المطالبة بأداء قيمتها بالوسائل الإلكترونية بعد أن يقوم بمعالجة بياناتهادور البنك المت

 والسند لأمر الإلكتروني  لكترونيةمقابل الوفاء في السفتجة الإ -ثانيا

في  كل منهما  نها تعزيز دور ضمانة قانونية هامة من شأ والسند لأمر السفتجةيعد مقابل الوفاء في 

يتوقف إنشاء السفتجة على شرط  فلا ،السفتجة صحةعتبر مقابل الوفاء شرط للائتمان، ولا يالوفاء وا

لتزام الصرفي ها أو لتنفيذ الانما يعد شرطا أساسيا للوفاء بقيمتوإ، 5ابل الوفاء لدى الساحبقوجود م

لورقة التجارية عن علاقة قانونية مستقلة عن ا وفاء ينشأعتبار أن مقابل الفعلى إ ،فتجةسعن ال الناش ئ

 6.ستحقاقحقق وجوده لدى المسحوب عليه قبل إنشاء السفتجة أو بعد إنشائها حتى تاريخ الإ فقد يت

                                                 
 .329 ص، المرجع السابق ذكرهمعروف مصطفى عباس الشفيع،  -1

معهد الحقوق والعلوم ت القانونية والسياسية، صرف في عمليات السفتجة الإلكترونية، مجلة معالم للدراسابلحاج محجوبة، تدخل الم - 2

 .143 ص، 2018، جوان 02 ، ع02مج الجزائر، السياسية، المركز الجامعي تندوف، 

 .81ص المرجع السابق ذكره، ، محمود سالم الشويخة - 3

 .45 المرجع السابق ذكره، ص هاني دويدار،  -4

 .104 ، صالمرجع السابق ذكرهمصطفى طه كمال، وائل بندق،  - 5

 .182 ص، المرجع السابق ذكرهاري الأوراق التجارية، جفوزي محمد سامي، فائق محمود الشماع، القانون الت - 6
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ختلف التشريعات وهو ما أقرت به م ،قاق السفتجةحتوفر مقابل الوفاء مرتبط بتاريخ است نكما أ

المقابل النقدي "نه رف على أومن ذلك يع 1.ذنيةجنيف للسفاتج والسندات الإ  التجارية ومن ذلك اتفاقية

 2الموجود للساحب لدى المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق."

لمسحوب عليه بين الساحب وا ن مقابل الوفاء ووصول القيمة فالأول ينشأوهنا تجدر بنا التفرقة بي

صول القيمة ثمنها، بينما و  يتلقىو تسليمه بضاعة لم من المال منه أقتراض مبلغ و انتيجة أداء خدمة له أ

 3.ن يكون مبلغا من النقودب والمستفيد ويجب أالذي بين الساحفهي الدين 

إلا أن ذلك لا يمكن والسند لأمر شريعي حول مقابل الوفاء بالنسبة إلى السفتجة وإزاء الاختلاف الت

   :في جسدتت التي أهميتهنكار معه ا

ن لوجوده عند لقييه مقابل الوفاء أو إذا اطمأت عندأن المسحوب عليه لايقبل السفتجة في الغالب إلا  -

 .الساحب

من المسحوب ستيفائه النسبة إليه يؤكد مدى أحقيته في اوجود مقابل الوفاء ب نأما بالنسبة للحامل فإ -

 .ولوية في ملكية مقابل الوفاءس المسحوب فللحامل هنا الحق بالأ فلا عليه، خصوصا في حالة إ

 

 

 

                                                 
 :ذنية في هذا الخصوصتفاقية جنيف للكمبيالات والسندات الإ وقد نصت ا   -1

Art. 5 « Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé 

par le tireur que la somme sera productive d’intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette 

stipulation est réputée non écrite. 

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre, à défaut de cette indication, la 

clause est réputée non écrite. Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change, si 

une autre date n’est pas indiquée. » 
 . 104، ص 2007، سنة 01فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الثاني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط  -2

، الضمانات القانونية الخاصة بالحوالة التجارية، مجلة الجامعة العراقية، المركز البحوث والدراسات الإسلامية حمود كاظم،ضرغام م -3

 .219 ص ،2016 ، يونيو/ حزيران،03، مج 35 الجامعة العراقية، ع
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 سفتجة والسند لأمر الإلكترونيينفي الشروط مقابل الوفاء  -1

كون حتى يعتد بمقابل الوفاء في كل من السفتجة الإلكترونية والسند لأمر الإلكتروني يشترط أن ي

محله مبلغا نقديا، وأن يكون موجودا عند تاريخ استحقاق كل منهما، وأن يساوي على الأقل قيمة كل منهما 

 وإلا عد غير موجود.

 مبلغا نقديا ن يكون مقابل الوفاء أ -أ

 مر الإلكتروني مبلغا نقدياي السفتجة الإلكترونية أو السندلأ ويستوي في ذلك أن يكون مقابل الوفاء ف

عة النقدية لمقابل الوفاء تلعب دورا أساسيا يحيث الطبو بضاعة ن يتمثل مقابل الوفاء في سلعة أأ فلا يمكن

 .به من عدمهذ خفي الأ 

 ستحقاق السفتجة الإلكترونية وجود مقابل الوفاء عند تاريخ ا -ب

لساحب لدى ذا كان دين الا يكون إلا إ في تاريخ استحقاق السفتجة وعليهمقابل الوفاء يتحقق 

  1ستحقاق السفتجة.اء في تاريخ ا  المسحوب عليه مستحق الأد

يكون "...في فقرتها الثانية  2وما يقابلها في التشريعات المقارنة 395ليه صراحة المادة وهو ما أشارت إ

تقدم وب عليه حتى يفي بقيمتها إلى من ة المسحفي ذم  دا عند استحقاق دفع السفتجة..."جو و م مقابل الوفاء

شتراط وجود مقابل الوفاء عند تحرير السفتجة عدم ا  ، وهو ما يثبت حقيقة إليه بالوفاء أو لحاملها الشرعي

 لدى المسحوب عليه. يجادهالوفاء وإالمسؤول عن توفر مقابل  ن الساحب هوالإلكترونية، على أ

 

 

 

                                                 
 .346، ص 2018، سنة 01ط عمان،  ع،عزيز العكيلي، الوسيط في شرح التشريعات التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيعبد ال- -1

من  63من المجلة التجارية التونسية، والمادة  02الفقرة  275 والفصلتحادي، من قانون المعاملات التجارية الإ 512في ذلك المادة  يراجع - 2

   .من قانون التجارة الأردني134قانون التجارة العراقي، والمادة 
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 لكترونيةالأقل لقيمة السفتجة الإن يكون مقابل الوفاء مساويا على أ -ج

 1أن يكون مبلغ الدين الذي للساحب في ذمة المسحوب عليه يساوي على الأقل قيمة السفتجة يجب

ء مساويا على الأقل مبلغ وفاال "...ويكون مقابلمن القانون التجاري  395  المادةذلك ما ورد في  قد أكدو 

 2.، وإلا عد غير موجودالإلكترونية قيمة السفتجة أقل منن يكون مقابل الوفاء السفتجة..." فلا يستوي أ

 لكترونيةالسفتجة الإبات مقابل الوفاء في إث -2

ثبات مقابل يتم إفثبات مقابل الوفاء يقع على عاتق من يدعي وجوده ن عبء إي القاعدة العامة أتقض 

فعلى من يدعي ثبات العكس لقابل قرينة قانونية بسيطة تقبل إلوفاء في علاقة الساحب بالمسحوب عليه اا

ات في المواد التجارية يخضع لمبدأ ثبار أن الإعتبثبات على ا  بمختلف طرق الإ 3وجود مقابل الوفاء إثباته

 .ثبات الحرالإ

تقض ي بأن قبول المسحوب عليه  يعات قرينة قانونية قاطعةالتشر  تقابل من ذلك وضعوبالم

من القانون التجاري الجزائري  405نص المادة  هتكدللسفتجة كاف لاثبات وجود مقابل الوفاء لديه وهو ما أ

 275 الفصلقرته صراحة جة يعتبر قبولا منه..."، وهو ما أمضاء المسحوب عليه على السفتأن مجرد إو  "...

ون من قان 523، وأضافت المادة ..."لقبول قرينة على وجود المؤونةإن امن المجلة التجارية التونسية"... 

وغيرها   مقابل الوفاء لدى القابل..."قبول الكمبيالة قرينة على وجود  ي".... ويعتبرتحاداملات التجارية الإالمع

 4.ككدت على ذلباقي التشريعات المقارنة التي أ من

لاقها في طإ تفاقية جنيفف التشريعات وعلى رأسها ا  مختلا تهلقانونية التي وضعهذه القرينة اتجد 

سبية الأثر ح نبما في علاقة المسحوب عليه بالساحب فهذه القاعدة تصأ ،علاقة المسحوب عليه بالحامل

  5.لتزام بتقديم مقابل الوفاءأعلاه، ويقع على الساحب لوحده الاليه وفقا لما تم الإشارة إ

                                                 
 .641ره، ص المرجع السابق دذكضرغام كاظم،  -1

 .375 صق ذكره، بساالرجع المحازم ربحي عواد وآخرون،  -2

بغزة  زهركلية الحقوق، جامعة الأ تخصص قانون خاص، ماجستير رسالة  ،-دراسة مقارنة-، مقابل الوفاء في الكمبيالة مي مأمون عطا كمال -3

 .39ص ، 2016سنة فلسطين، 

 من قانون التجارة الأردني. 140تجارة العراقي، والمادة أولا من قانون ال 64في ذلك المادة  يراجع - 4

  .67ص المرجع السابق ذكره،  راشد راشد، -5
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جدر الإشارة من باب أولى أن تطبيقها على لكترونية تالسفتجة الإ حكام علىففي إطار تطبيق هذه الأ 

، بخلاف السفتجة الممغنطة يصعب قبل تسليمها إلى البنك السفتجة الإلكترونية الورقية قد يتحقق عليها

ن البنوك تقوم استحقاق السفتجة الالكترونية أصبح بمجرد الإطلاع وأن تاريخ عه ذلك خصوصا وأم

تج وعرضها في يوم واحد وتقديمها إلى غرفةالمقاصة الإلكترونية وهو ما يصعب معه سفابتجميع جميع ال

إطلاقا بأن مقابل الوفاء في السفتجة  يمكن الجزمجل ذلك لا تأخير أو تنوع في تواريخ استحقاقها ولأ 

شرطا  ابل الوفاء عند تحرير السفتجة الإلكترونيةذا الزامية توفر مقية أضحى مثل سابقه إلكترونالإ

 .ساسياأ

 والسند لأمر الإلكتروني لكترونيةحتياطي في السفتجة الإالضمان الإ  -ثالثا

التي أجازتها يعد الضمان الإحتياطي أحد الضمانات الخاصة والإتفاقية بين أطراف السفتجة 

 وقد أحالت مختلف ،1لحاملهمامختلف التشريعات الدولية والوطنية بما تكفل الوفاء بقيمة السفتجة 

  2.السند لأمر بالضمان الا حتياطي على  التشريعات التجارية تطبيق ذات الأحكام الخاصة

 تعريف الضمان الإحتياطي  -1

إلى ولا التشريعات التجارية الوطنية  ،ذنيةللسفاتج والسندات الإ الموحدة تفاقية جنيف ا  تتطرق لم 

الضمان الإحتياطي  ت الفقهية نجد أنوضع تعريف خاص بالضمان الإحتياطي، ولكن بالرجوع إلى الدراسا

حد الموقعين على السفتجة في أحتياطي ويكفل بمقتضاها كفالة صرفية يقدمها الضامن الإ " عنعبارة 

 3.ستحقاق"لوفاء في تاريخ الإ للتزامه بالضمان إ

                                                 
 للسفاتج والسندات الإذنية على  حدمن اتفاقية جنيف للقانون المو  30فقد نصت المادة  -1

« Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par 

un aval. 

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. » 

قانون التجاري الجزائري، والمادة المن  01في فقرتها  409ونص المادة  من قانون التجاري الفرنس ي، L511-21 ةوفي نفس السياق نصت الماد

ة، من المجلة التجارية التونسي02و01في االفقرة  289من قانون التجارة العراقي، والفصل  83- 80الأردني، والمادة من قانون التجارة  163 -161

 اراتيممن قانون المعاملات التجارية الا  561-559ة والماد 

 135من قانون التجارة الأردني، والمادة  226من قانون التجاري الجزائري، والمادة  469دة الماو من القانون التجاري الفرنس ي،  L512-4 ةالماد -2

 .اراتيممن قانون المعاملات التجارية الا  03-625ة المجلة التجارية التونسية، والماد  من 343من قانون التجارة العراقي والفصل ثالثا 

 18، ص .2012، سنة 04ط بلعيساوي محمد الطاهر، الوجيز في شرح الأوراق التجارية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  -3
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 حتياطيشروط الضمان الإ  -2

مر الإلكتروني توفر لصحة الضمان الا حتياطي في كل من السفتجة الإلكترونية والسند لأ يشترط 

حتياطيا ،والشخص الضامنمرتبطة بشكل الضمان،  شروط موضوعية وأخرى شكلية  .والمضمون ا 

 لضمان الإحتياطي لصحة ا الشروط الموضوعية -أ

كونه التزام  رهلكافة آثا نتجايقع الضمان صحيحا م حتىستوجب القانون توفر شروط موضوعية ا

وبما أن المتدخل يصبح ملتزما صرفيا بمجرد  ،سفتجة والسند لأمرصرفي تجاري تبعي يقع على كل من ال

ن أو ، 1بالأهلية وإرادته تكون سليمة خالية من كافة العيوبتوقيعه بما يفيد ضمان الدين فيجب أن يمتع 

رغبة ما بالنسبة للسبب فيقتصر على أ،يقتصر محلها على الوفاء بقيمة المبلغ الوارد بداية في السفتجة

 2 داب العامة.لا يخالف النظام العام والآ  نأي كفالة الدين المضمون شريطة الضمان ف

 لضمان الإحتياطي لصحة ا الشروط الشكلية  -ب

ساسا حول أضرورة توفر الشروط الشكلية المنصبة  بالإضافة إلى الشروط الموضوعية يشترط كذلك

 وممن يصدر هذا الضمان ومن هو الشخص المضمون؟ ،الضمان شكلية

ن يرد أو  ،3شفاهةن يكون أكتابة فمن غير المعقول ص شكلية الضمان الإحتياطي فإنه يصدر بخصو 

يتم هذا الضمان بتوقيع  نأو ، 4و بسند يبين فيه مكان صدورهنفسها أو ورقة متصلة بها ألى وجه السفتجة ع

 04في الفقرة شرع أو بما في مؤداها" على حد تعبير الم حتياطيمقبول كضامن ا  "الضامن مقترنا بعبارة  من

                                                 
-2023مكي خالدية، محاضرات في مقياس الأوراق التجارية والإفلاس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت، سنة  -1

 . 38ص  2024

والسند لأمر(، مرجع سبق ذكره  )الكمبيالة، أدوات الائتمان وأأحمد شكري السباعي، الوسيط في الأوراق التجارية، الجزء الأول، في آليات  -2

 .205ص 

    2011، سنة 01المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط لقانون التجارة الجديد،  ، السند الإذني طبقاخيري محمد  ،سمير الأمين -3

 .58ص 

أولا من قانون  81لمعاملات التجارية الإتحادي، والمادة من قانون ا 01الفقرة  560من القانون التجاري الجزائري، المادة  03الفقرة  409المادة  -4

من  L511-21-3، وكذا الماة ةمن المجلة التجارية التونسي 03الفقرة  289من قانون التجارة الأردني، والفصل  01 – 161التجارة العراقي، والمادة 

 ذنية.  والسندات الإ  للسفاتجتفاقية جنيف للقانون الموحد من ا   1 -31ة دقانون التجاري الفرنس ي، والما
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غة تفيد حصول الضمان الإحتياطي لمصلحة يبأي صمن القانون التجاري الجزائري  409من المادة 

   1.، وهو ماثبت أيضا بشأنه في مختلف التشريعات التجارية محل الدراسةالمضمون 

القانونية ع إلى النصوص بالرجو ف ،حتياطياالشخص الصادر منه الضمان الإحتياطي والمضمون ا   أما 

كان ممن  ولومان من أي شخص صدور الض أجازتلسفتجة نجد أنها ا فيالضمان الإحتياطي بلخاصة ا

يضمن المسحوب  دحتياطي ق، ففي هذه الحالة الضامن الإ يهاين عل، أي أحد الموقعوقعوا على السفتجة

 وفيما، 2يضمن الساحبالمظهر الضامن في نفس مركز المسحوب عليه، أو قد حينها يصبح و  ،عليه القابل

ن من قبل هذا الضامن تطبيقا لقاعدة ضامن لمن قبله الورقة التجارية فهم مضموني باقي المظهرين على

 .ومضمون بمن بعده

هو  قد يكون الساحب إذحتياطيا  فيكون أحد الملتزمين بالوفاء بالسفتجة، أما بالنسبة للمضمون ا  

حتياحد ، أو المسحوب عليه القابل، أو أالمضمون  طي آخر ، ومن ذلك يجب المظهريين، أو حتى عن ضامن ا 

يعد الضمان واقعا أما في حالة عدم تعينه ف تعيينا دقيقا، على الضامن الإحتياطي تعيين من تدخل لأجله

الساحب دون باقي الرجوع على  في حالة الوفاء بالسفتجة إلالضامن لا يحق لالساحب، ومن ذلك لمصلحة 

                                                 

أولا من  80من قانون التجارة الأردني، والمادة  02-162، والمادة جلة التجارية التونسيةالممن  6و5و4و3في فقرتها  289الفصل يراجع في ذلك  - 1 

من قانون التجارة الفرنس ي والمادة  L511-21-4من قانون المعاملات التجارية الإتحادي، والمادة  01الفقرة  560قانون التجارة العراقي، والمادة 

 من اتفاقية جنيف الموحد للسفاتج والسندات الإذنية. 31-2
 ، الكمبيالة والسند الإذني1999لسنة  17التجارة الجديد رقم  عبد الحكم فودة، الأوراق التجارية في ضوء الفقه وقضاء النقض وقانون  -2

 . 150، ص مرجع سبق ذكره
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ن إسم المضمون اعتبر الضمان واقعا لمصلحة سبة للسند لأمر ففي حالة عدم تعي، أما بالن1ان عليهالموقعي

 2محرر السند.للملزم بالسند لأمر وهو 

حتياطي ثاره حيث تقع على الضامن الإ آا منتجا لكافة ححيلضمان صاكتمال هذه الشروط ينشأ إفب

  3.لتزامات التي يتكفل بها مدينه المضمون ذات الا

ن يتمسك بحق الحامل المهمل أمة فهو ملزم بتقديم السفتجة بضمان الوفاء والقبول ، كما له ومن ث

حا حتياطي يبقى صحيلضامن الإ التزام ان أ، كما ين المضمون حق التمسك بهاوبكافة الدفوع التي كان للمد

 4.لتزامهايبطل معها لا في الحالة التي يقع فيها العيب شكلا فإ ،لتزام المدين المضمون افي حالة بطلان 

حق  كما له ،ليه كافة الحقوق التي للمدين المضمون في ذمة السندإن بالسند آلت ماذا وفى الضإو 

   5.و الحلول محل المدينأساس دعوى الكفالة أكافة الملتزمين الضامنين على ى الرجوع عل

 

                                                 
1 - Art. 31 « L’aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge. 

Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre formule équivalente; il est signé 

par le donneur d’aval. 

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto de 

la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. 

L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé 

donné pour le tireur. » 

من المجلة التجارية  289من الفصل  6و5و4و3و2و1وفي الفقرات ، قانون التجاري الجزائري المن  409ن المادة م 4و3و2الفقرة  وقد نصت

 دي.اتحالإ ملات التجاريةامن قانون المع 560والمادة  الأردني،من قانون التجارة  162والمادة  ،من قانون التجاري العراقيثالثا  81المادة التونسية، 

 س النصوص القانونية التي أحالت بشأن تطبيق أحكام الضمان الاحتياطي الواقع على السفتجة بالنسبة للسند لأمر. يراجع في ذلك نف -2

3 - Art. 32 « Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. » 

من  289من الفصل 07قانون التجاري الجزائري، والفقرة المن  409من نص المادة 07فيما يقابلها في التشريعات التجارية الوطنية الفقرة 

من 01لفقرة ا 561من قانون التجارة العراقي، والمادة أولا  82من قانون التجارة الأردني، والمادة  01الفقرة  163المجلة التجارية التونسية، والمادة 

 تحادي.قانون المعاملات التجارية الإ

 .200-199المرجع السابق ذكره، ص شرح القانون التجاري، الجزء الثاني، حمد سامي، فوزي م -4

من نص 09و08فيما يقابلها في التشريعات التجارية الوطنية الفقرة تفاقية جنيف للسفاتج والسندات الإذنية، من ا   03و02الفقرة  32المادة  - 5

من قانون  03و02الفقرة  163من المجلة التجارية التونسية، والمادة  289من الفصل  09و08قانون التجاري الجزائري، والفقرة المن  409المادة 

  .من قانون المعاملات التجارية الإماراتي 03و02في فقرتيها  561من قانون التجارة العراقي، والمادة ثانيا  82التجارة الأردني، والمادة 
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 الإلكترونيتطبيق أحكام الضمان الإحتياطي على السفتجة الإلكترونية والسند لأمر  -3

من فهل والسند لأمر التقليديين الضمان الإحتياطي في السفتجة قواعد ففي إطار الحديث عن 

ن أذا سلمنا بالفرض القائل إ؟ ف، والسند لأمر الإلكترونيلكترونيةالسفتجة الإكل من الممكن تطبيقها على 

لكترونية الممغنطة هي لسفتجة الإفهل ا ،الضمان الا حتياطيحكام لكترونية الورقية تخضع لأ السفتجة الإ

 ؟حتياطيحكام الخاصة بالضمان الإ خضع لذات الأ تخرى الأ 

الضمان الإحتياطي جائز بالنسبة للسفتجة الإلكترونية الورقية قبل تسليمها ومنه  تطبيق أحكام 

ذا كان تسلم السفتجة للخصم لأن الضمان غير مقيد للبنك إ يتلقىللبنك، وكذا في حالة إعلان البنك أنه لم 

ر خانة خيوهذا توافقا مع النموذج المطبوع الصادر عن البنوك حيث يحتوي هذا الأ  1الورقة للتحصيل

حتياطي بالمعنى الضمان الإ قواعد نطبق تن أ يمكن بالمقابل من ذلك لا،  2حتياطيخاصة ببيان الضمان الإ 

 3.لكترونية الممغنطةالصرفي على السفتجة الإ

د لأمر الإلكتروني حيث يتضمن مكانية وقوع الضمان الاحتياطي على السنكما يمكن القول بإ

 4.ي عليهطياتموذج المطبوع للسند مكانا بكتابة الضمان الإحالن

  

                                                 
 .153 ص، ، المرجع السابق ذكرههداية بوعزة -1

 موحدة صادرة عن البنوك المركزية لبعض الدول. وسندات لأمر في ذلك قائمة الملاحق الخاصة بنماذج لسفاتج يراجع -2

 .163 ص ،المرجع السابق ذكرهمحمد بهجت عبد الله قايد،  -3

 .175 صالمرجع السابق ذكره، ناهد فتحي الحموري،  - 4
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 ن الصرفي في السفتجة الإلكترونيةامالتض -رابعا

 ج إلى نصفلا يحتا 1صل عامأن التضامن في المسائل التجارية مفترض كأقد قضت القواعد العامة 

والتي تقض ي بأن  2، خلافا لما أقرته القواعد العامة في القانون المدنيراف لوجودهتفاق من الأطإلى ا  و قانوني أ

 3.على نص أو اتفاق في القانون  دينين لا يفترض وإنما يكون بناءمن بين الدائنيين أو المالتضا

ناءات ستثومن بين هذه الا  ،ذلكلتزام فيها لاقتضت طبيعة استثناءات ا  صل محكوم با  ن هذا الأ إلا أ

بموجب هذا التضامن يستطيع الحامل الصرفي إذا حل أجل راق التجارية نجد التضامن الصرفي في الأو 

تباعه ن الضامنين بعد ا  وفاء جاز له الرجوع عل ى الموقعيم المسحوب عليه بالستحقاق السفتجة ولم يقا  

 4.للإجراءات التي حددها له قانون الصرف

كان له في حالة قبوله للسفتجة فإن لم يقبلها قبل ذلك يلزم بمطالبة المسحوب عليه أولا ولكن 

أي من الموقعيين عليها متى تم عدم  يحق له الرجوع فيما بعد على بعدهاومن  ،على الساحب أولا الرجوع

الدين في هذه بعدم الوفاء ، كما أن  حتجاجالوفاء من المسحوب عليه القابل أو الساحب وبعد تحريره ا

الموقعين من حق له الرجوع على أي ضامن به  وفاء أي منهم م بين المتضامنين ولكن في حالة الحالة لا ينقس

  5.عليها

المشرع مفترضا فقض ى  هعاملين بالورقة التجارية لم يتركئتمان والثقة للمتته في حماية الا  هميفنظرا لأ 

ن النية في الورقة تجاه الحامل حساتهم في الالتزام ا  درج ختلافبنص صريح على تضامن الموقعيين على ا  

                                                 
  . 153المرجع السابق ذكره، ص  أحمد محمد محرز،  - 1

التضامن بين الدائنيين أو بين المدينيين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في قانون المدني الجزائري على " المن  217نصت المادة  - 2

من مجلة  163 والفصلمن قانون المعاملات المدنية الاماراتي،  436والمادة ، من القانون المدني الفرنس ي 1202ويقابلها نص المادة القانون."، 

  .الالتزامات والعقود المدنية

سنة  ،01 ط القاهرة، ،للنشر والتوزيع مروس ي، أمجد أنور العمروس ي، التضامن والتضامم والتكافل القانون المدني، دار العدالةعأنور ال -3

 110 ص، 2007

 .3153 ص، المرجع السابق ذكرهإيمان الشحات مصطفى محمد،  -4

يم الشوى، أحكام التعامل بالكمبيالة والشيك في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دراسة فقهية مقارنة، دار الجامعة ناصر أحمد، إبراه -5

 .46 ص، 2006سنة د.ر.ط، الجديدة الإسكندرية، 
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بموجب نص  1أن هذا التضامن قد فرضته اتفاقية جنيف للسفاتج والسندات الإذنيةعتبار فعلى ا التجارية

 2.أخذت به مختلف التشريعات التجارية الوطنية للدول فقد ،  47ة دالما

ن ماضتستيفاء حقه فقد جعل هذا اللا  ن يطمئ نحها قانون الصرف للحامل حتىوكضمانة أساسية م

وقعيين على الورقة التجارية خارجي، وبين المالتضامن الويسمى والحامل على السفتجة يقوم بين الموقعيين 

 3.ويطلق عليه التضامن الداخلي بعضهم ببعض

ى بالنسبة ونية أو حتفي السفتجة الالكتر ةوالسلبي ةيجابيالإ التضامن بصورتيه  ولكن تصور حدوث

لتجارية على البنك بغرض الوفاء ليم الورقة افي غاية الصعوبة خصوصا عند تس امر أ الإلكتروني للسند لأمر

قول بالتضامن غير ممكن، في السفتجة الإلكترونية الن إجراءات الوفاء تتم بين البنوك فإن ، فمدام أبها

   .قوم عليها قانون الصرفالتي ي طة وهو ما يظهر لنا الخروج عن أهم المبادئالممغن

 

 

 

                                                 
1-  Art. 47 « Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus 

solidairement envers le porteur. 

Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, 

sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées. 

Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci. 

L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même 

postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi. » 
من قانون  185التجاري الجزائري، والمادة  قانون المن  432المادة  من القانون التجاري الفرنس ي، وكذا نص L511-44على ذلك المادة  نصت  - 2

من قانون التجارة  106ة دمن المجلة التجارية التونسية، والما 310ل والفص ، ماراتيانون المعاملات التجارية الإ قمن  593التجارة الأردني، والمادة 

 العراقي.

، ايد تلمسانقي القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلزكري إيمان، أحكام التضامن في مواد القانون التجاري، رسالة ماجستير ف -3

 . 115، ص 2007-2006سنة  الجزائر، 
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 الثاني المطلب

 العمليات الصرفية على الشيك الإلكترونيتطبيق  

ا يخضع الشيك كورقة تجارية لمجموعة من العمليات الصرفية في فترة حياته متى ما نشأ صحيح وفق 

وأحاط حامله ، )الفرع الأول( فيكون قابل للتداول عن طريق التظهير ،لضوابط التي وضعها له القانون ل

في صورة  فمجال تطبيق كل هذه العمليات، حقه )الفرع الثاني(ت القانونية لحماية االضمانبمجموعة من 

 لبحث عن مدى قابلية ذلك من عدمه. الشيك الإلكتروني تضعنا أمام ا

 الأول  الفرع

 الشيك الإلكتروني إنتقال

لى المستفيد إنقل الحق الثابت فيه بما يضمن  1نتقال الشيكانظمت التشريعات المقارنة عملية 

ن ألا إ، نتقاله عن طريق التظهيرلا يمكن اأن الشيك الإسمي  بحكمإذا كان الشيك لحامله بطريق التظهير 

لكتروني بموافقة نتقال الشيك الإاد يحيث تم تقي ،لكتروني يختلف عن نظيره التقليدينتقال الشيك الإاإ

لكتروني القابل للتداول المحددة نطبقت عليه شروط الشيك الإاذا إل نه يكون قابل للتحويأ، كما الساحب

 لكتروني للتظهير؟فما مدى قابلية الشيك الإ بقانون التجارة الأردني

شتراط إصل عام متى تضمن أنتقال الشيك عن طريق تظهيره ك اجازت القواعد العامة بإمكانية أ

نتقال الشيك إذلك يعد لل التشريعات، ولكن خلافا ج خذت بهاأو بدونه وهي القاعدة التي أصريح لازم 

د الساحب ذلك صراحة وبموافقة منه ووفقا لشروط ار أستثناء يطرح متى الكتروني عن طريق التظهير الإ

 صل عام في التشريعات التجارية المختلفة.ألكترونية الورادة ك الشيكات الإ تداول 

                                                 
 485في المواد من المادة بالرجوع إلى نصوص إذ  ،رنظمت مختلف التشريعات التجارية محل الدراسة عملية إنتقال الشيك عن طريق التظهي  -1

من الفصل الثالث المتلعق بإنتقال الشيك عالج من خلالهم مجموعة من الأحكام الخاصة بعملية  القانون التجاري الجزائري  من 496للمادة 

 359 الفصلمن  الفصول تظهير الشيك من حيث الشروط والإجراءات، وهو كذلك بالنسبة للتشريع التونس ي في المجلة التجارية التونسية في 

من  243للمادة  239عراقي والأردني حيث نظما عملية إنتقال الشيك في المواد من المادة ولم يختلف الأمر عن كل من التشريعين ال. 370 للفصل

من قانون المعاملات التجارية  616للمادة  659من قانون التجارة العراقي، والمادة  153للمادة  148ة قانون التجارة الأرني والمادة من الماد

، في إطار ما نصت على ذلكمن قانون النقدي والمالي 29-131للمادة  17-131ة لمواد من المادأما بالنسبة للتشريع الفرنس ي فنصت ا ،الإتحادي

 .24-14عليه اتفاقية جنيف للشيكات في المواد 
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لكترونية التي لاتسمح بقيام ذلك على وصيته الإلكتروني بالرغم من خصمكانية تظهير الشيك الإإف

ضافة كلمات لكترونية للشيكات قابلة لإ إنه لا مانع من تظهيره عن طريق وضع نماذج ألا إظهر الشيك 

 1لزامية وتوقيع الساحب.وتوقيعها جديدة مع الحفاظ على البيانات الإ

ولا وجود  ،لكترونيةد الشيكات الإعتماإفبالنسبة للتشريع الجزائري لا يوجد أي نص قانوني يفيد 

وراق التجارية عتماد الضمني للأ حكام هذا الأخير سوى ما تم قوله سابقا بخصوص الا لنص قانوني منظم لأ 

  .لكترونيةالإ

ن المشرع السوداني في قانون المعاملات أانين التي تناولت دراسة ذلك نجد طار القو إولكن في 

لكترونية( على الفصل الخامس )الصكوك الإ 11راحة في المادة قد نص ص 2007 2لكترونية لسنةالإ

ذا انطبقت عليه شروط الصك القابل للتداول وفقا لقانون بنك إالصك الالكتروني قابلا للتداول  يكون نه"أ

لى إشارت صراحة أمن القانون المعاملات اللبناني التي  62السودان المركزي"، وبالمقابل من ذلك نجد المادة 

 3.نية تداول الشيكات الكترونياإمكا

صريح يفيد بقابلية السندات  ت الالكترونية نصفيما أورد المشرع الأردني في قانون المعاملا  

نطبقت عليها شروط السند القابل للتداول المحددة في قانون التجارة مستثنيا من اذا إلكترونية للتحويل الإ

  23ضافت المادة أفيما ، 4الصريحة على قابليته للتداول"  ذلك شرط الكتابة ومتوقفا على موافقة الساحب

ين موال الصادرة بمقتض ى المادتالمتعلق بنظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأ  2017لسنة  111من نظام رقم 

                                                 
 .103 ص، مرجع سبق ذكرهفي فلسطين،  ةالتنظيم القانوني لوسائل الوفاء الإلكتروني ،يزيد وليد يوسف يحي  -1

 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية السوداني. 2007( لسنة 11قانون رقم ) - 2

 " الشيك الإلكتروني هو الشيك الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله إلكترونيا..." 62نصت المادة   -3

 للتحويل إذا إنطبقت عليه شروط السند القابل للتداول المحددة بق أ، " – 18حيث نصت المادة  -4
 
انون التجارة يكون السند الإلكتروني قابلا

 ..".بإستثناء شرط الكتابة، على أن يكون الساحب قد وافق على قابلية هذا السند للتداول 
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من قابلية الشيك ط التي تمكن الشرو  20151لسنة  15لكترونية رقم من قانون المعاملات الإ 22و21

 3.لكترونيةمن قانون المعاملات الإ 18لتي تضمنتها ذات المادة لشروط اوهي نفسها ا ،2اول لكتروني للتدالإ

ستثناء من الأصل القاض ي الكتروني ن تظهير الشيك الإأفالملاحظ من خلال النصوص الورادة الذكر 

رونية لكتبقابلية الشيكات التقليدية للتداول فوضعت هذه القوانين شروط تسمح بقابلية الشيكات الإ

 : ستوجبت خضوعه لجملة الشروط التي تجعل منه قابل لتداولهاللتداول حيث 

، ولإمكانية تطبيق 4ة بهالعلى ورقة الشيك أو ورقة متصوهي إمكانية التظهير كتابة  شرط الكتابة:  -

 كترونية.لإيقة آلية هذا على الشيك الإلكتروني يجب أن يتم بطر 

لكتروني بما يفيد ذلك وحتى لكترونيا على ظهر الشيك الإإوقع : فلا بد من تظهير المشرط التوقيع  -

طار هو التوقيع الموثق الذي يصدر بموجب لا يقع التظهير باطلا، والتوقيع المطلوب في هذا الإ 

 5.شهادة توثيق

                                                 
 من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني. 22و21ن يراجع في ذلك المادتي -1

ر وتداول الشيكات الإلكترونية والتعامل بها ينظم البنك المركزي آلية إنشاء وإصدا   -"أمن قانون المعاملات الالكترونية  23نصت المادة   -2

 وتقاصها وفق تعليمات تصدر عنه لهذه الغاية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

ستثناء شرط المحددة بقانون التجارة الأردني بيكون الشيك الإلكتروني قابلا للتحويل إذا إنطبقت عليه شروط الشيك القابل للتداول ا -ب

 لكتابة، على أن يكون الساحب قد وافق على قابلية هذا الشيك الإلكتروني للتداول.ا

ستعمال الحقوق المتعلقة بالشيك الإلكتروني القابل للتحويل إذا كان الساحب قد وافق افيد من الشيك الإلكتروني مخولا بيعتبر المست –ج 

 يعا محميا أو موثقا..."على قابلية هذا الشيك للتداول، وشريطة أن يكون موقعا توق

 للتحويل إذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول المحددة بقانون التجارة باستثناء  -" أ18نصت المادة  -3
 
يكون السند الإلكتروني قابلا

 .شرط الكتابة، على أن يكون الساحب قد وافق على قابلية هذا السند للتداول 

 باستعمال الحقوق المتعلقة بسند إلكتروني قابل للتحويل إذا كان الساحب قد وافق على قابلية هذا يعتبر حامل السند الإلكتروني  -ب
 
مخولا

 
 
 موثقا

 
 الكترونيا

 
 توقيعا

 
 ".السند للتداول وشريطة أن يكون موقعا

 من القانون الجزائري. 488نس ي، والمادة من قانون النقدي والمالي الفر  19-131تفاقية جنيف للشيكات، والمادة من ا   16يراجع في ذلك المادة  -4

 كلية الحقوق، جامعة عمان الأهليةفي القانون،  التنظيم القانوني لأحكام الشيك الإلكتروني، رسالة ماجستير، البدارنة بهاء الدين موس ى - 5

 .87، ص 2017سنة 
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وبالتالي تضمين الشيك شرط ليس لأمر : تمنع من تظهيرهحتى لا  (مرليس لأ )عدم إضفاء عبارة  -

نتقاله عن طريق التظهير ويخضع لطرق الانتقال العادية في القانون ثل لها يمنع من ا  أو أي شرط مما

 1المدني.

لى شرط موافقة الساحب الصريحة على قابليته للتداول وهذه الموافقة تستوجب فرضين إبالإضافة و 

يحوي نوعين لكتروني ن يصدر البرنامج الذي يوفر من خلاله البنك للساحب نموذج الشيك الإأول هو الأ 

مضاءات إدراج أي إلزامية فمن خلال هذا النموذج لايمكن حدها يقتصر على البيانات الإأمن النماذج 

 2يقونات يمكن من خلالها تداوله.ألزامية مع إإضافية والثانية تصدر بيانات 

نات دراج بياإيقونات إضافية يمكن من خلالها أما بالنسبة للفرض الثاني فيحتوي النموذج على أ

تكون على شاشة الحاسوب لكن غير فعالة ولا  ،سم وتوقيع المظهرإو  ،لكترونيتداول الشيك الإلزامية لإ

ذا رغب إيقونات و رمز خاص يمنح للساحب يمكنه من تفعيل هذه الأ ألا بموجب كلمة سر إيلها عيمكن تف

 3بطرح الشيك للتداول.

ص آخر بعد أن يتم التعامل بالشيك الإلكتروني وعلية تمر إجراءات تظهير الشيك الإلكتروني إلى شخ

بين كل من الساحب والمستفيد ، ليقوم هذا الأخير بالتأكد من توفر الرصيد، مع إمكانية تظهيره إلى شخص 

لتأكد من وجود رصيد عبر الجهاز القارئ وإدخال رمز خاص ل ثانيةطريق إمراره مرة  ويتم ذلك عن 4.آخر

إشعار من الجهاز القارئ بوجود رصيد من عدمه، وتجميد مبلغ الشيك  لقىيت ه الحالةمن عدمه في هذ

 5.الإلكتروني لمصلحة المظهر إليه الأخير

                                                 
من قانون التجاري  02الفقرة  485لمالي الفرنس ي، والمادة قانون النقدي وا من 131-16تفاقية جنيف للشيكات، والمادة من ا   14المادة  -1

 02الفقرة  239من قانون التجارة العراقي، والمادة ثانيا  174من قانون المعاملات التجارية الاتحادي، والمادة  02الفقرة  639الجزائري، والمادة 

  .من قانون التجارة الأردني

الخصاونة، الشيك الإلكتروني ومدى قابليته للتظهير، مجلة الجامعة ز الدين عبد الله فوا ن أبو الهيجاء، علاءرسامحمد إبراهيم ع -2

 .14 ص، 2014، سنة 2 ع، 03 مجقسم القانون، تصدر عن الجامعة الخليجية، مملكة البحرين، الخليجية، 

 .85 ص، 2013، سنة 1 ، طالأردن ،عمان –الشيك الإلكتروني، دار الجنان للنشر والتوزيع ، م مطرساعامر محمد ب -3

 .07ص المرجع السابق ذكره، مجلة القانون المقارن،  النظام القانوني للصك الإلكتروني، ،وريبنصير صبار لفتة الج  -4

اب، الصك )الشيك( كوسيلة من وسائل الدفع التقليدية والإلكترونية، مجلة الجامعة العراقية، تصدر عن الجامعة هإبراهيم محي ش -5

 . 559، ص 59، ع 02مج  قية،العرا
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 الفرع الثاني

 لكترونيالشيك الإ ضمانات الوفاء في

صرفية التي تحكم الأوراق التجارية كمبدأ عام، من من العمليات ال مجموعةالشيكات  تطبق على

لقانون  والتضامن الصرفي، تخضع هذه الضمانات من حيث تنظيمها ،لضمانوا مقابل الوفاء،حيث 

يسمح بتطبيق مختلف هذه  للشيكات، ولأن طبيعة المحرر الذي يصدر فيه الشيك جنيف الموحد

 إلا أن التساؤل دائما ما يطرح حول مدى قابلية الشيكات الإلكترونية للتطبيق عليها؟، الضمانات عليه

 في الشيك الإلكتروني ءمقابل الوفا -أولا

طمئنانه في وجود حق إحد الضمانات القانونية التي وضعت حماية للحامل و أ1يعد مقابل الوفاء

على  ي نه" الدين النقدي الذي يكون في ذمة المسحوب عليه أيا كان سببه، ومساو أيعرف على  ،يستند عليه

 2".الأقل قي ذمة الشيك وقابل للتصرف فيه بموجبه

وتمثل كل من الساحب والبنك والمسحوب عليه، بين تربط  ل الوفاء عن علاقة قانونيةج مقابينتو 

ه مبلغا من النقود، ويتفق على فتح حساب لدى البنك يودع في الساحببها يعمل بموجعلاقة مديونية، 

البنك( على أن يكون للساحب الحق في تحرير شيكات يتم تسديد قيمتها من هذا الطرفان )الساحب،

  3.اب، ويفترض أن يتوفر في الحساب مبلغ يساوي على الأقل قيمة الشيكات المسحوبةالحس

تفاقية جنيف فلزامية وجود مقابل الوفاء إالتشريعات القانونية على  وقد أكدت أغلبية بدأ با 

شترطت تواجد أموال لدى المصرف تعود للساحب يمكن له التصرف فيها ، كان للمشرع 4للشيكات التي ا 

                                                 
ختلفت تسمياته بحسب القوانين فأطلق عليه تسمية مقابل الوفاء في القانون الجزائري، العراقي، الأردني، المصري، فيما عمد ا  مقابل الوفاء  -1

 .المشرع التونس ي إلى تسميته بالرصيد

المرجع السابق ذكره، ص ات التجارية السفتجة، السند لأمر، الشيك(، محرز، القانون التجاري الجزائري الجزء الثالث" السندمحمد أحمد  -2

259. 

جبر غازي شنطاوي، الأساس القانوني لدعوى رجوع حامل الشيك على البنك المسحوب عليه وفقا لأحكام قانون التجارة الأردني، مجلة كلية  -3

 ( 604-577. )582، ص 2021، يونيو 03، ه 09الكويت العالمية، مج 
4-Art. 03 de Convention du 19 mars1931 portant loi uniforme sur les chéques « Le chèque est 

tiré sur un banquier ayant des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention, 

expresse ou tacite, d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. 
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مقابل ه " كل شيك لنأنصت على التي  من قانون التجاري  483المادة ئري أن قض ى بنفس الأمر في الجزا

من قانون  141وفاء مطابق وموجود تحت تصرف الساحب يجب على المسحوب ..." فيما نصت المادة 

مقابل  نشائه الشيكإوقت  لدى المسحوب عليهللساحب  مالم يكنصدار شيك إالتجارة العراقي " لا يجوز 

ن عدم وجوده إو ضمني، ومع ذلك فأتفاق صريح قا لإبي تستطيع التصرف فيه بموجب شيك طوفاء نقد

  1.لا يؤثر على صحة الشيك..."

نه" لا أمن المجلة التجارية التونسية على  348بموجب المادة ضرورة وجوده المشرع التونس ي  أكد كما

نشائه السند رصيد من النقود تحت تصرف إوقت لا على صيرفي يكون لديه في إيجوز سحب الشيك 

صدار إه النقود بطريقة ذن يتصرف في هأقتضاه الساحب و ضمني يحق بمأتفاق صريح إالساحب وبموجب 

  2الشيك ..."

في الشيك عنه في باقي له أهمية كبيرة  مقابل الوفاءستنتاج أن ا  يمكن من خلال نصوص المواد التالية 

لشيك دون د لأمر من حيث قابلية وجوده عند تحرير اعلى غرار السفتجة والسن خرى الأوراق التجارية الأ 

وهو الأمر الذي يتفق معه أيضا في الشيك الإلكتروني فبالنظر لأهميته  ،ستحقاقإرجاء ذلك حتى تاريخ الإ 

 يخضع مقابل الوفاء في الشيك الإلكتروني للشروط التالية:

 ود ن يكون مقابل الوفاء مبلغ من النقأ -1

موجودة في حساب الساحب والذي ن تكون دي عبارة عن نقود الكترونية بأينبغي أن يكون المبلغ النق

هذا الأخير يستطيع إجراء المقاصة  ،ئط الكترونيةلكتروني بها عن طريق وساله أن يحرر الشيك الإ

  3لمستفيد.تحويلها من حساب الساحب إلى حساب الكترونية عن طريق الإ

                                                 

Néanmoins, en cas d'inobservation de ces prescriptions, la validité du titre comme chèque n'est 

pas atteinte. » 
  .من قانون التجارة العراقي 141نص المادة  -1

  من المجلة التجارية التونسية. 348 الفصلنص  -2

تخصص  رسالة ماجستير -دراسة تحليلية–لتنظيم القانوني للشيك الإلكتروني في النظام التجاري السعودي اخولة بنت سليمان، العدل  -3

  .82ص  ،2015المملكة العربية السعودية، سنة  جامعة القصيم، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ،الأنظمة التجارية
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ذ يعد المبلغ النقدي دينا للساحب في إمقابل الوفاء في صورة أخرى غير النقود،  أن ينشأفلا يتصور 

لكتروني ولكن طبيعة النقود هي من مر المفترض تحققه في الشيك الإ، وهو الأ 1ذمة بنك المسحوب عليه

لكترونيا إدة و المقيألكترونية ن يكون المبلغ النقدي محل الشيك من النقود الإأتختلف في ذلك حيث يجب 

لكترونية إلكتروني بها عن طريق وسائط ن يحرر الشيك الإأتكون موجودة في حساب الساحب والذي له  أنب

 2.لمصلحة المستفيد

 لكترونينشاء الشيك الإإن يكون مقابل الوفاء موجودا وقت أ -2

لتي يتوقف بخلاف السفتجة ا ،شرطا أساسياتوفر مقابل الوفاء عند إنشاء الشيك الإلكتروني يعد 

 3.ستحقاقهاوجود مقابل الوفاء عند تاريخ ا  

 لكترونين يكون مقابل الوفاء قابلا للتصرف فيه بموجب الشيك الإأ -3

 4معين المقدار ،داءومستحق الأ  ،ويتحقق ذلك متى ما كان مقابل الوفاء الذي يتضمنه الشيك موجود

 5.مع إمكانية الساحب في التصرف فيه

القانون النقدي بالرجوع إلى ف 6ين التجارية محل الدراسة ضرورة ذلكمختلف القوانوقد أكدت 

شترط وجود مقابل الوفاء، والقابلية لتصرف الساحب فيه وهو ما يتضح من نجده  والمالي الفرنس ي قد ا 

 L131-14 نص المادة 

 «Tout chéque pour lequel la provision correspondante existe à ladisposition du 

tireur… »7      

                                                 
، سنة 01 طعمان،  ،الأوراق التجارية دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،03 مجمحمود الكيلاني، الموسوعة التجارية المصرفية،  -1

 .304 ص، 2009

 .101المرجع السابق ذكره، ص  عامر محمد بسام مطر، الشيك الإلكتروني، -2

 .142بق ذكره، ص اسالرجع الموليد عبد الله محمود، النظام القانوني للصك الإلكتروني دراسة مقارنة،  -3

، ص 1407- 1987إلياس حداد، الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي، معهد الإدارة العامة، إدارة البحوث الرياض، د.ر.ط، سنة  - 4

431. 

 . 74ص  ، المرجع السابق ذكره،-الواقع التشريعي والتنظيمي في المملكة الأردنية الهاشمية-العزام محمد علي إبراهيم، الشيك الإلكتروني   -5

أولا من قانون التجارة العراقي  141من مرسوم بقانون الاتحادي بشأن المعاملات التجارية، والمادة  01الفرة  630يراجع في ذلك نص المادة  -6

 ردني. لأ من قانون التجارة ا 01 – 231من قانون التجارة التونس ي.، والمادة  01الفقرة  348والمادة 
7 - Voir l’art. L 131-14 de Code monétaire et financier. 
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شرط قابلية التصرف في مقابل الوفاء في الشيك على من قانون التجاري الجزائري  483المادة أكدت   كما

  1من الساحب بنصها "...وموجود تحت تصرف الساحب..."

 لكترونين يكون مقابل الوفاء مساويا على الأقل لقيمة الشيك الإأ -4

صدار شيك دون رصيد إعتبر مرتكبا لجريمة الا إيقل عنه و  لوفاء بقيمة الشيك لاكافيا لأي أن يكون  

ن يتساوى مقابل الوفاء مع قيمة الشيك حتى يؤدي وظيفته بغض النظر عن طبيعة أحيث من البديهي 

 2.نشائهإ

ونظرا لقيمة مقابل الوفاء كضمانة أساسية يتمسك بها الحامل فقد جعل القانون للحامل حقا على 

ليس ف، والقول بذلك يترتب عليه مجموعة من النتائج 3الساحبالشيك من قبل دار مقابل الوفاء منذ إص

سترداد مقابل الوفاء، أو التصرف فيه، و فلا يؤثر ذلك في حالة إفلاس الساحب )محرر الشيك(للساحب ا 

ما  وهو 4على ملكية الحامل لمقابل الوفاء، وليس لوكيل التفليسة أن يطالب برد قيمة الشيك من المستفيد

ما في حالة الحجز على أمواله الموجودة لدى الغير فلا يمكن البتة لدائني الساحب أ ،250 5أكدته المادة

ملكية مقابل الوفاء تنتقل للمستفيد الحجز على أمواله الموجودة لدى الغير بعد إصداره للشيك نظرا لأن 

 6وفاء بمقابل الوفاء للحامل الشرعي.متثال للحجز والعلى البنك المسحوب عليه عدم الا  وبالتالي يتعين

                                                 
 من قانون التجاري الجزائري.  483يراجع في ذلك المادة  -1

 .17:14، على الساعة 2323ديسمبر  23تم زيارة الموقع يوم دانا النشاشيبي، الوفاء بالشيك الإلكتروني،  -2

https://nashashibilaw.weebly.com/magazine/1237026    
نون التجاري، معهد الحقوق، جامعة اقلسة مقارنة، رسالة ماجستير في اأمجد خيري جانم، مقابل الوفاء في الشيك من الناحية التجارية درا -3

 . 88. ص 2004-2003 ليبيا، بير زيت،

الشركات التجارية  -المحل التجاري  -نظرية التاجر  -التجاري الجزائري، )الأعمال التجارية  عبد القادر البقيرات، محاضرات في مادة القانون  -4

 . 160الشيك(، كلية الحقوق جامعة الجزائر، ص -

  من قانون التجاري الجزائري. 250المادة نص  -5

 .95كتروني، المرجع السابق ذكره، ص لعامر محمد بسام مطر، الشيك الإ -6

https://nashashibilaw.weebly.com/magazine/1237026
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  في الشيك الإلكتروني الضمان الإحتياطي -ثانيا

ن تكفل الوفاء بمبلغ أنها أالتي من شو طراف الأ تفاقية بين حد الضمانات الإأحتياطي يعد الضمان الإ 

المدين  ن يضمن توقيعه كونهأذ من غير الممكن إ ،و جزئيا من أي شخص عدا المسحوب عليهأالشيك كليا 

 صلي.الأ 

فقد لتزاما صرفيا افي ذمة الضامن  أمن التصرفات القانونية التي تنشيعد حتياطي ن الضمان الإ أ وبما

 ذا الشكلتباعا لشروط موضوعية وشكلية شرطها لتمام صدور ها   وضع له القانون شكلا معينا يصدر فيه

حتياطي ن الإ ماهلية الضأالمتعلقة عموما بلتزام الضمان توفر كافة الشروط الموضوعية إلذا يشترط لصحة 

دة التي ار كافة عيوب الإ  هليته خالية منأن تكون أو  ،هليةن يصدر الضمان عن شخص كامل الأ أذ يجب إ

و جزء من أن يرد هذا الضمان على كامل أ، و كراه وتدليس(إمن غلط و هليته)أو تعدم أن تنقص أنها أمن ش

مما يعني أن الضامن يكون شخص ثالث ، ن قد كفل المسحوب عليهماضيكون ال أنالمبلغ الوارد بالشيك، و 

  1.غير المسحوب عليه

على لا كتابة إن الضمان تصرف شكلي فهو لا يقع أعتبار افب ،الشروط الشكلية يجب توفر كما 

سمه إن يذكر كافة البيانات المتعلقة بشخص الضمان أو على ورقة مستقلة عنه شريطة أالشيك ذاته 

وبصيغة تدل عليه كذكر عبارة " مقبول كضمان ، ه مكانه بما لايدع مجال للشك حول شخصيتهتوقيع

 2.نها الدلالة على ذلكأو أي عبارة أخرى من شأ "حتياطيإ

حتياطي في الشيك التقليدي وإمكانية حدوثه فما مدى تصور عن الضمان الإ الحديث في خضم 

 ؟لكترونيحتياطي في الشيك الإحدوث الضمان الإ 

عتبار أن حد مفرزات التطور التكنولوجي الحاصل في مجال العمليات ألكتروني الشيك الإ على ا 

لكترونية التي تجعل منه قابلا خصوصية الإالورة عن الشيك التقليدي تحكمه طالصرفية وصورة مت

                                                 
من  25القانون النقدي والمالي الفرنس ي، والمادة من  L131-28-، ويقابلها المادة قانون التجاري الجزائري المن  498لك المادة رقم يراجع في ذ -1

عتبار أن المادة  162اتفاقية جنيف للشيكات، والمادة  من قانون التجارة  154قد أحالت إليها من قانون التجارة الأردني، والمادة  244على ا 

تحادي بشأن المعاملات التجارية. 02الفقرة  246قي، والمادة العرا  من مرسوم بقانون ا 

القانون النقدي والمالي الفرنس ي، والمادة من  L131-29-2، ويقابلها المادة قانون التجاري الجزائري المن  02الفقرة  498في ذلك المادة  يراجع - 2

 قد أحالت إليها من قانون التجارة الأردني. 244عتبار أن المادة على ا   162من اتفاقية جنيف للشيكات، والمادة  26
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نموذج الصادر رجمها الحتياطي عليه تمكانية قبول الضمان الإ إف ،كترونيةإلنشاء والتداول  عبر وسائط للإ

حتياطي سم الضامن الإ إيقونات يدرج فيها أذ يحتوي هذا النموذج على إ ،عن البنك الذي يصدر منه

 1.لكترونياإنه يطلب من الساحب ذلك إراد المستفيد ذلك فأذا إوتوقيعه وصفته كضامن في حالة ما 

لى الضامن عبر إلكتروني فيرسل الشيك الإ ،ذا كان الضمان في ورقة مستقلة عنهإما في حالة ما أ 

 2.رساله مرة أخرى مرفقا بملحق يحمل توقيعه وصفته كلها من مبلغ الشيكإالبريد ويطلب منه إعادة 

 في الشيك الإلكتروني التضامن الصرفي -ثالثا

ستيفاء دينه حيث تمنح له في حالة ا   ،الصرفي حماية خاصة لحامل الشيكتضفي قاعدة التضامن 

هم جميعا و عليأبكامل قيمة الشيك  فرادىن السابقي نلى أي من الموقعيعالرجوع  عليهالبنك المسحوب من 

الرجوع على سائر الموقعين  الوفاء به ب قامموقع  يحوز لأيكما  ،و لاحقأحق الرجوع على أي موقع سابق  وله

د العامة التي ن في القواعتعارض مع مبادئ التضامشكل للأخير بكامل قيمة الشيك الذي وفاه، وهو ما ي

 3الدين بين المتضامنين. نقسامباتقض ي 

التضامن بين الموقعين على الشيك الإلكتروني يعد أحد أهم الضمانات الممنوحة للحامل للإطمئنان 

ن عليه أو أحدهم بالوفاء، فإذا لمستفيد من مطالبة أي من الموقعيعلى الوفاء بقيمته إذ بمقتضاه يتمكن ا

ن على أي منهم دون أن يراعي في ذلك شرط الترتيب يكفي أن يتوفر فيه اليسر، وبما أ إمتنع يجوز له الرجوع

من ن فإن الشيك الذي زاد عدد الموقعيين فيه، يتسع التضامن الصرفي به التضامن يقع  على جميع الموقعي

 4ثقة المستفيد به. حيث المسؤولية وبالتالي تزداد

                                                 
 .109 صالمرجع السابق ذكره، الشيك الإلكتروني، عامر مطر،  - 1

 ص ،المرجع السابق ذكره -دراسة تحليلية–التنظيم القانوني للشيك الإلكتروني في النظام التجاري السعودي خولة بنت سليمان، العدل   -2

77. 

 .24، ص 1981، سنة 51اس حداد، حماية الشيك في نظام التجارة السعودي، مجلة الفيصل، ع ليإ -3

 .153 ص، المرجع السابق ذكرهالنظام القانوني للصك الإلكتروني )دراسة مقارنة(، ، وليد عبد الله محمود -4
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 الثاني المبحث

 رية الإلكترونيةالوفاء بالأوراق التجا 

لتزام بوجه عام عن طريق الوفاء به وهي الاينقض ي الإلتزام طبقا للقواعد العامة التي تحكم نظرية 

ولكن المقاصة ، 1ستثناء من ذلك قد ينقض ي دون الوفاء به عن طريق المقاصةلا  ا الطريقة الطبيعية، غير أن

عادة عاملات المصرفية أو التجارية بصفة خاصة لذا في نطاق القانون المدني تختلف نوعا ما عنها في نطاق الم

 .بين عملائها المتعاملين بهاجراء عملية المقاصة إتتدخل البنوك في ما 

لكل ما هو مستجد في المجال الرقمي المعلوماتي أدت رقمنت البنوك إلى تطوير نظم  ،ستجابةوا  

التجارية، فقد عمدت البنوك على  ي المعاملاتالمقاصة بطرق إلكترونية تستجيب أولا وآخرا لمبدأ السرعة ف

العربية البنوك  في النظم الإلكترونية لتنتشر عتمدهاارنس ي كأول بنك هذا النظام بداية بالبنك المركزي الف

 المقاصة الإلكترونية يقع على الشيكات في أغلب الأحيان دون غيرها من باقي الأوراقتطبيق فكان  ،هي الأخرى 

عتماد المقاصة الإلكترونية، وكيف نظمت المقاصة الإلكترونية؟ ماهي آليات فماهي ا ى.التجارية الأخر 

 البنوك المقاصة الإلكترونية للشيكات في الدول المختلفة؟

 حكام الوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونية )المطلب الأول(خلال هذا المبحث سيتم الحديث عن أمن  

 المطلب الثاني(.) ة المقاصة الإلكترونيةغرف وكذا تقديمها إلكترونيا إلى

 المطلب الأول 

 حكام الوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونيةأ 

من ورقة إلى أخرى، ووفقا لمدد معينة يتم تلف تخليات آو الوفاء بالأوراق التجارية لضوابط يخضع 

ول الوفاء بالأوراق التجارية ثنين تضمن الأ في هذا المطلب المقسم إلى فرعين اسيتم معالجتها الوفاء بها، 

فيما خصص الثاني لطرق  الإلكترونية المزدوجة الوظيفة )السفتجة الإلكترونية، والسند لأمر الإلكتروني(،

 الوفاء بالشيك الإلكتروني.

                                                 
من قانون المدني الجزائري، وكذا بالنسبة لمختلف  322للمادة  258يحال في ذلك الأحكام الخاصة بإنقضاء الإلتزام في الباب الخامس من المواد  -1

 التشريعات محل الدراسة.
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 الفرع الأول 

 وراق التجارية الإلكترونية المزدوجة الوظيفةالوفاء بالأ 

بالسفتجة  ختلفت عن الوفاءا   نظمتها البنوكليات لآقا وفحددت طرق الوفاء بالسفتجة الإلكترونية 

 بمجرد الإطلاع تكون إمانية مختلفة الوفاء وفق مواعيد قانو  ةأن هذه الأخيرة مستحق عتبارعلى ا  ة يالتقليد

 عتماده في السفتجة الإلكترونية بحكم أنها أصبحت، أو في تاريخ معين وهذا الأمر لا يمكن ا  و في وقت معينأ

 .ة الوفاء بمجرد الإطلاع عليهامستحق

 بالسفتجة الالكترونية الوفاء -أولا

السفاتج إلى شروط تحكم الوفاء بها من حيث تحديد  التجارية الوطنيةأخضعت جل التشريعات 

يتم تحديدهم مسبقا وفق أجل معين وفي زمان ومكان معينين ميعاد للإستحقاق يتم الوفاء به، وفق 

ستحقاق داء في تاريخ الا تم هذا الأ ء فتجة أداء قيمتها إلى حاملها سواالوفاء بالسنصوص قانونية إذ يقصد ب

 1.أم قبله

يخضع لذات الآجال التي حددتها ستحقاق لا لكترونية للوفاء بها في تاريخ الا الإ إلا أن تقديم السفتجة

 طلاع.قاق عادة بمجرد الإ حستتاريخ الا  ينحصرالتقليدية إذ  قوانين بالنسبة للسفتجةال

  محل الوفاء بالسفتجة الالكترونية -1

يتحدد محل الوفاء في السفتجة بالمبلغ النقدي الوارد فيها والمتمثل عادة في مقابل الوفاء المفترض 

ستحقاق، على أن المبلغ النقدي المستحق الوفاء يتحدد مة المسحوب عليه عند حلول أجل الا تواجده في ذ

   2.ءقيمة القانونية للنقود وقت الوفابالعملة المبينة فيها أو بحسب ال

                                                 
 .385 ص المرجع السابق ذكره،إلياس حداد، الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي،  -1

 .86 ، المرجع السابق ذكره، ص، الأوراق التجارية وأعمال البنوك والإفلاسصالح محمد -2
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سم ولكن بقيم مختلفة في البلد الذي يتم فيه إصدارها نفس الا  فإذا تم إصدار السفتجة بعملات لها

،غير أن محل الوفاء بالسفتجة الإلكترونية لا يتحدد نقدا وإنما يتم الوفاء عن  1فالعبرة بعملة مكان الدفع

افقة المسحوب عليه على عملية الوفاء يتم  تحويل القيمة المتفق عليها طريق القيد  في الحساب فعند مو 

ساب المستفيد دون حصول من بنك المسحوب عليه إلى بنك المستفيد الذي يقوم بدوره بقيد القيمة في ح

 صرفية.نهاء العلاقة الإقيمة السفتجة يؤدي بالضرورة إلى .  لذا فإن دفع 2وفاء نقدي

 لكترونيةة الإتجتاريخ استحقاق السف -2

ية تحديد وتظهر أهمتم فيه دفع قيمة السفتجة لحاملها،التاريخ الذي ي"يقصد باستحقاق السفتجة 

التاريخ الذي يجب  النسبة للحامل حتى يتمكن من معرفة التاريخ الذي يجب فيه معرفةتاريخ الاستحتاق ب

 3".فيه المطالبة بالوفاء

والسند لأمر وفقا  ستحقاق السفتجةتحديد تواريخ ا  وقد سعت مختلف التشريعات التجارية إلى 

 4 .و ليوم محددألآجال معينة تكون إما لدى الإطلاع، أو لأجل معين لدى الإطلاع، أو لأجل معين التاريخ، 

بتداخل البنوك مع حواسب الآلية عتبار أن آلية الوفاء بالسفتجة الإلكترونية تتم عن طريق الوعلى ا  

النسبة للسفتجة بجال المحددة فمن غير الممكن أن يتم اتباع الآ لكترونية ة الإاصالبنك المركزي للمق

                                                 
تفاقية جنيف للقانون الموحد للسفاتج والسندات الإذنية، والمادة 41 نصت على ذلك المادةوقد  - 1  القانون التجاري الجزائري من  417من ا 

من قانون  572من قانون التجارة العراقي، والمادة  92من قانون التجارة الأردني، والمادة  172من المجلة التجارية التونسية، والمادة  297والفصل 

 لمعاملات التجارية الإتحادي.ا

 .110 ص ، مرجع سبق ذكره،التعامل بالسفتجة والشيك الإلكترونيين في ظل النظام القانوني الجزائري  كردي نبيلة، -2

 .121 شرح الأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية الإتحادي الإماراتي، المرجع الساق ذكره، ص، وآخرون بشار حكمت ملكاوي  - 3

ستحقاق السفتجة 37للمادة  33المواد من المادة  ذلك في  نظمت -4 تفاقية جنيف الموحد للسفاتج والسندات الإذنية أحكام ا  ، وبالمقابل من ا 

فقد قانون التجاري الجزائري الخاص بالسند لأمر، و في ال L 511-12من قانون التجاري الفرنس ي والمادة  22-511ة المادمن ذلك نجد أيضا 

ستحقاق السند لأمر إلى  467بالنسبة للسفتجة والمادة  413 للمادة  410 نظمت أحكام إستحقاقها وفقا للمواد من  التي أحالت بشأن تاريخ ا 

من قانون المعاملات بخصوص السفتجة  567للمادة  563 والمادة ، من قانون التجارة الأردني167 -264والمواد نفس المواد الخاصة بالسفتجة ، 

 .من المجلة التجارية التونسية 290 والفصل ،تحاديلتجارية الإا
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و يوما أ 30،20،15،10،05 أو فيطلاع إما عند الإ جال من قبل البنوك لآ ولكن يتم تحديد هذه ا ،التقليدية

 1.لى بنكتقديمها ورقيا ويتم الدفع من بنك إفي نهاية الشهر يتم الدفع دون 

 السفتجة الإلكترونيةآليات الوفاء ب -3

دون أي بين البنوك و بطريقة آلية الورقية والممغنطة يتم الوفاء بالسفتجة الإلكترونية بصورتيها 

 وفقا للخطوات التالية: 2الساحب شخص ي منتدخل 

قرتها الورق تتضمن نفس المعلومات التي ألكترونية بداية على يتم إنشاء السفتجة الورقية الإ

البيانات  لى جملةتج والسندات الإذنية، بالإضافة إة وقانون جنيف الموحد للسفاالتشريعات التجاري

ستحاق يحتفظ أيام من تايخ الا  06ن تداولها يقوم الساحب بتسليمها إلى بنكه قبل بدلا م ، بعد ذلك كيةالبن

لى بنك ستحقاق البيانات المصرفية إأيام من تاريخ الا  05ي ويرسل قبل البنك الساحب بالسند الورق

نما ملزمة بتبادل الأوراق التجارية وإلبنوك لم تعد ا، وبالتالي المسحوب عليه عبر آلية المقاصة الإلكترونية

 3.فقط المعلومات التي تمثلها

بنقل كافة البيانات مع الإشارة إلى أن السفتجة الإلكترونية بمجرد تسليمها إلى البنك يقوم هذا الأخير 

أن معالجة  كما، وهذا الشريط الممغنط هو ما يتم تداوله ،4ممغنطة أو ديسكالتي تحملها على شرائط 

فاء من المسحوب عليه نفسه، حيث يستلم هذا الو  ةالشريط الممغنط يتطلب حصر جميع السفاتج الواجب

ورقيا  بتحرير إشعارالأخير كشف عن كافة السفاتج التي حل أجل إستحقاقها وعند قبوله الأداء يقوم 

 5.جزء من الكشف إلى بنك الساحب ويحتفظ بالجزء الآخربإرسال 

                                                 
1-  Marie-Laure Coquelet, Entreprises en difficulté instrument de paiement et de crédit, Dalloz, 

6e ED, 2017P 548. 
 . 153، ص لمرجع السابق ذكرهاالله قايد، الأوراق التجارية الإلكترونية "الكمبيالة الإلكترونية"،  محمد بهجت عبد -2

3 - Charles Moumouni, Droit et pratiques du paiement électronique des ventes internationales 

Thèse du grade de docteur, Université Laval, Québec, 2001, p 502. 
 . 90قارنة"، المرجع السابق ذكره، ص محمد سالم محمود شيخة، الأوراق التجارية الإلكترونية "دراسة تحليلية م -4

  .153المرجع السابق ذكره، ص ، (الكمبيالة الإلكترونيةة )الأوراق التجارية الإلكترونيمحمد بهجت عبد الله قايد،  -5
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أما في الحالة التي لم يعد المسحوب عليه إرسال الجزء الثاني من الإشعار إلى البنك قبل يوم من تاريخ 

ستحقاق السفتجة فإن ذلك يعد بمثابة رفض منه بالوفاء بقيمة السفتجة، وإذا باشر البنك إجراءات  ا 

 1عار بالوفاء فتقع عليه مسؤولية ذلك.الوفاء دون تلقيه إش

قدم في البنك مفإن هذا يع ،تضمين السفتجة شرط الرجوع بلا مصاريف كبيان إلزامي ولما كان

 الوفاء متناع الملتزم الصرفي عنافي حالة  2لأمر الإلكتروني من عمل احتجاج السفتجة الإلكترونية أو السند

من بنك الملتزم  لكترونياخطارا إذلك يتلقى البنك طالب الوفاء إومن  ،مهما كانت الأسباب بقيمة السفتجة

الإلكترونية الورقية غير  السفتجةتعاد  ومن ذلك متناع هذا الأخير عن الوفاء بقيمة السفتجةالصرفي بإ

 3.الموفاة إلى بنك الساحب

وني محلا للمقاصة تعد الأوراق التجارية الإلكترونية في صورة السفتجة والسند لأمر والشيك الإلكترو 

الإلكترونية بل وتعد الأوراق التجارية الإلكترونية أكثر قابلية للتطبيق عليها كون أن الأوراق التجارية في 

 وتتمثل في تصويرها ضوئيا ،قبل تهيئتها للمقاصة الإلكترونيةخطوة أخرى صورتها التقليدية تحتاج إلى 

 متى توفرت كافة الشروط القانونية فيها دون الحاجةلتقاص تحول مباشرة لالتي صورتها الإلكترونية  بخلاف

 4.لتصويرها

 السفتجة الإلكترونية التي يمكن إخضاعها لنظام المقاصة الإلكترونية هي التي حل تاريخ الوفاء بهاو 

مجال لإخضاع السفتجة الإلكترونية  فالمقاصة الإلكترونية تعد صورة من صور الوفاء وبعبارة مساوية لا

 5.جلة للدفع بالمقاصة الإلكترونيالمؤ 

خضع لما يسمى بالرسم على جارية قد تلصدد عند الوفاء بالأوراق التوما يجدر الإشارة إليه في هذا ا

ين التجارية ولم تشر القوان ،تفاقية جنيف في ملحقها الثالث ما تعلقة بالدمغة والطابعالطابع وقد نظمت ا  

                                                 
 .215ص المرجع السابق ذكره، مرشيش ي عقيلة، السفتجة الإلكترونية بديلة للسفتجة التقليدية،  -1

 .135ص )رسالة ماجستير(، المرجع السابق ذكره،  الأوراق التجارية الإلكترونية دراسة تحليلية مقارنة ناهد فتحي الحموري،  -2

 .48هاني دويدار، الوفاء بالأوراق التجارية المعالجة الكترونيا، المرجع السابق ذكره، ص  - 3

قارنة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبي بكر النظام القانوني للمقاصة في المعاملات البنكية، دراسة م مسيردي سيد أحمد، -4

 .194 ص، 2018-2017سنة الجزائر، بلقايد، تلمسان، 

 . 206ص ، نفسهمسيردي سيد أحمد، المرجع  -5
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وفقا  1ن بالرجوع إلى قانون الطابع الجزائري ولك ،جزائري إلى ذلكحتى التشريع الللدول محل الدراسة و 

من  وكيفية تحصيلها 3الطابعرسم بة على نجده قد خصص مواد تحدد نسبة الضري 2وما يلها 77للمواد من 

 4.ف بهاالمكل

 70بنص المادة  ر الإلكتروني فقد تم الإعفاء من ذلكلنسبة للسفتجة الإلكترونية والسند لأمأما با

 5.من قانون الطابع متى تم إعدادها في شكلها غير المادي أي الإلكتروني

 لكترونيةثبات الوفاء بالسفتجة الإإ -أ

ء الذي يحرره البنك قبل تاريخ شعار الوفاإلكترونية عن طريق السفتجة الإثبات الوفاء بإيكون 

، ولا 6له مع نفس البنك ستحقاق ويؤشر عليه في الجانب المدين المسحوب عليه من الحساب الجاري الا 

 7.يسترد الموفى الورقة التجارية التي تبقى بحوزة البنك

 لكترونيةتجة الإالجزئي بالسف الوفاءحالة  -ب

لجزئي مالم يقض ي جبار المدين دائنه قبول الوفاء اإالقواعد العامة التي تقض ي بعدم  خروجا عن

ذلك حينما  منستثناء ن يطرح الا أرف ، فقد كان لقانون الص8و بموجب نص خاصأتفاق صريح ذلك ا  ب

مل رفض هذا ذلك لا يجوز للحالو  ،بموجب نصوص صريحةمة السفتجة أجاز للمدين الوفاء الجزئي بقي

                                                 
 . 2024المتعلق بقانون الطابع، معدل ومتمم إلى غاية قانون المالية  1976ديسمبر  09المؤرخ في  103-76الأمر رقم  -1

  .من قانون الطابع 77اجع في ذلك المادة ير  -2

 من قانون الطابع.  83يراجع في ذلك المادة  -3

 من قانون الطابع.  89-88-87يراجع في ذلك المواد  -4

  من قانون الطابع70يراجع في ذلك المادة  -5

ضوء قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات ميرة عبد الله مصطفى، البنيان القانوني للسفتجة الإلكترونية على ، حسن توفيق فيض - 6

  .30المرجع السابق ذكره، ص الإلكترونية العراقي )دراسة قانونية(، 

 .47 المرجع السابق ذكره، صوراق التجارية المعالجة الكترونيا، أهاني دويدار، الوفاء بالا - 7

و نص يقض ي أجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه مالم يوجد اتفاق من القانون المدني الجزائري " لاي 277وهو ما نصت عليه المادة  - 8

 .ردنيمن القانون المدني الأ  330تحادي، والمادة من قانون المعاملات المدنية الإ 355المادة بغير ذلك..."، وهي نفسها المادة التي تقابلها من 
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يحدد من البنك و الحصول على مخالصة أشير أولهذا الأخير طلب الت ،ليهالوفاء الجزئي من المسحوب ع

 1.المبلغ الجزئي الموفى به فيها قيمة

جبار الدائن على قبول الوفاء الجزئي لكترونية الممغنطة فليس للمدين إص السفتجة الإأما بخصو 

 2.تفاق مخالف لذلكلم يكن هناك ا  ام

 تقادم السفتجة الإلكترونية -ج

تتميز المعاملات التجارية بتبسيط إجراءاتها وسهولتها حتى تتوافق مع متطلبات السرعة المطلوبة 

تخضع جل أحكامها لقواعد تتنافى من حيث طبيعتها وهو الأمر الذي يقتض ي أن تجارية دائما في المعاملات ال

نقضاء في المسائل التجارية عن المدنية دنية وهو الأمر كذلك بالنسبة للا للقواعد التي تحكم المعاملات الم

نية وضع المشرع إجراءات لها من التبسيط ما يخدم مصالح الأطراف غالبا، فهل تخضع السفتجة الإلكترو 

ات مددها في القوانينها نظمت مختلف التشريع تحكم نظيرتها التقليدية؟ والتي لنفس مدد التقادم التي

 ؟التجارية

تم الإشارة إليها مسبقا وفقا خاصة  الأوراق التجارية الإلكترونية وفقا لمددوى في اخضع تقادم الدعي

شريعات الوطنية العمل على النص عليها وفقا ، وكان لباقي الت3لاتفاقية جنيف للسفاتج والسندات الإذنية

السؤال الذي يطرح في هذا الصدد إذا كان تقادم  ،4في الباب المتعلق بتقادم السفاتج لتشريعاتها التجارية

                                                 
الفقرة  295من القانون التجاري الجزائري، والفصل  03و 02الفقرة  415المادة  حيث نصتنظمة للسفتجة تفقت معظم القوانين الما  وقد  - 1

من  03و 02الفقرة  170تحادي، والمادة من قانون المعاملات التجارية الإ 03و 02الفقرة  569من المجلة التجارية التونسية، والمادة  03و 02

 التجارة العراقي. انون قمن ثانيا وثالثا  90 ةقانون التجارة الأردني، والماد

 .164 صق ذكره، ابسالرجع الم ،(الكمبيالة الإلكترونيةة )الأوراق التجارية الإلكتروني محمد بهجت عبد الله قايد، - 2
3 - Art. 70 « Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par 

trois ans à compter de la date de l’échéance. 

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir 

de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour 

sans frais. 

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois 

à partir du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné. » 
للمادة  618من  ادو من قانون التجارة العراقي، والم 132قانون التجاري الجزائري، والمادة المن  461حددت مدد التقادم في السفتجة في المادة  - 4

 من المجلة التجارية التونسية 335 قانون التجارة الأردني، والفصلمن  221 – 214ادمن و قانون المعاملات التجارية الاتحادي، والممن  621

 من قانون التجاري الفرنس ي. 78-511 والمادة
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ختلفت حسب طبيعة اة أغلب التشريعات بموجب القانون التجاري وحددته بمدد خاص هالسفتجة نظمت

 دد بشأن تقادم الدعاوى في السفتجة الإلكترونية؟ تطبيق هذه الم مكانبالإ الدعوى هل 

لى عكام الأوراق التجارية بصفة عامة إذا كانت أغلب التشريعات قد أحالت تنظيم أح رأينابحسب 

في السفتجة نع من إخضاعها لنفس مدد التقادم لايمتي تنظم نظيرتها التقليدية فهذا ذات القواعد ال

 عتها الإلكترونية.الإلكترونية إلا ما تعارض مع طبي

سنوات من تاريخ  3ابلها بمض ي جميع الدعاوى الناشئة عن السفتجة المرفوعة على ق تسقط -1

 ستحقاق.الا 

ن تاريخ الإحتجاج أو من تاريخ دعوى الحامل ضد الساحب والمظهرين بمض ي سنة واحدة م -2

 ستحقاق إذا إشتملت السفتجة على شرط الرجوع بلا مصاريف.الا 

شهر من اليوم الذي أ 06ب بمض ي ستة حلبعض أو على الساهرين على بعضهم اتسقط دعاوى المظ -3

 1.هر السفتجة أو من يوم رفع الدعوى سدد فيه المظ

 الوفاء بالسند لأمر الإلكتروني -ثانيا

المحرر  تدخل من لمقاصة دون الآلي لالإلكتروني بين البنوك وحاسوب  الوفاء بالسند لأمرعملية تم ت

 لتتلخص عملية الوفاء في الآتي:  2ياشخص أو المستفيد

يحرر المتعهد السند لأمر الإلكتروني في صورته الورقية ويسلمها للمستفيد ليقوم هذا الأخير بتسليمه 

يط السند لأمر إلى الشر  التي يتضمنهامجموع المعلومات نها يقوم البنك بتحويل ، حي3إلى البنك المتعامل معه

بنك المستفيد نط الذي يتضمن بيانات السند من ليتم تداول الشريط الممغ ،الممغنط فيما يحتفظ بالورقي

                                                 
ثالثا من  132من قانون التجارة الفرنس ي، والمادة  03-78-511قانون التجاري الجزائري، والمادة ال من 03الفقرة  461يراجع في ذلك المادة  - 1

 من المجلة التجارية التونسية. 03الفقرة  335من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، الفصل  03الفقرة  618قانون التجارة العراقي، والمادة 

 .161 المرجع السابق ذكره، صلكتروني، للدفع الإ هداية بوعزة، النظام القانوني -2

دراسة مقارنة(، مجلة جامعة تكريت للحقوق )مجيد أحمد إبراهيم، صكبان خليل رشيد، الأوراق التجارية الإلكترونية وحجيتها في الإثبات  -3

 .154 ص، 2019 مارس، 02 ع، 03 مججامعة تكريت، كلية القانون، العراق، 
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ة الوفاء بها  إلى حاسب المقاصة الآلي ثم إلى بنك المحرر الملتزم بالوفاء ليتم بعدها تحديد السندات الواجب

 1.شعار البنوك محرري بنوك السندات بذلكامن عدمها ومن ثمة 

كتروني من المحرر يرسل إليه لك الموافقة على الوفاء بالسند لأمر الإوفي الحالة التي يتلقى فيها البن

الشق الأيسر من الإشعار طلب الوفاء مؤرخا وموقعا عليه، في حين يبقى الشق الأيمن لدى المحرر، إذا لم 

 .2ستحقاق فيعد ذلك بمثابة رفض منهار الموافقة  للبنك قبل تاريخ الا يرسل البنك إشع

سندات لأمر الإلكترونية في تاريخ واحد على المستوى الوطني لتقدم إلى الحاسب تجمع بعدها كل ال

نتهاء من كل إجراءات اللازمة على الأشرطة الممغنطة المقاصة، تتم هذه المرحلة بعد الا الآلي لكي تتم عملية 

 3ويسلم الحاسب الآلي للبنوك شريطا ممغنطا متضمننا عددا من السندات الواجب الوفاء بها.

مر الإلكتروني يكون بتقديم نسخة إشعار طلب الوفاء يتم وكإثبات لعملية الوفاء بقيمة السند لأ 

 4.، لطلب الموافقة على حصول الوفاءرسالها من البنك إلى عميلهإ

 الثانيالفرع 

 نقضائهاء بالشيك الإلكتروني كآلية لا الوف

تفاقية هي القواعد التي أقرتها بداية إالشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع و  نتقض ي القواعد العامة أ

على الشيك الإلكتروني كون أن هذه القاعدة لم تتغير  جنيف للشيكات فما ينطبق عليه بالضرورة ينطبق

 .لكترونية المصرفيةنها تسري والمعاملات الإأبحكم 

                                                 
 . 147، ص 2012، سنة 01 اق للطباعة والنشر، الرباط، طر ساسيات في أدوات الدفع والإئتمان، دار أبي الرقمحمد محبوبي، أ -1

 .178المرجع السابق ذكره، ص ، باطلي غنية، وسائل الدفع الإلكترونية - 2

 .177 ه، ص، المرجع السابق ذكر الأوراق التجارية الإلكترونية دراسة تحليلية مقارنةناهد فتجي الحموري،  - 3

 .161 ص، المرجع السابق ذكرهلكتروني، هداية بوعزة، النظام القانوني للدفع الإ - 4
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 لكتروني للوفاءمدد تقديم الشيك الإ -أولا

ء بمجرد الإطلاع عليه وأي شرط من شأنه أن يناقض تقض ي القاعدة العامة أن الشيك واجب الوفا

الأردني ألغى هذه  ،وهو المبدأ الذي أقرته مختلف التشريعات القانونية إلا أن المشرع1ذلك يعد كأن لم يكن

ل وضعت مدد لتقديم إلا أن التشريعات المختلفة ورعاية للحام ،لتقديم الشيك للوفاء به ددالمادة ووضع م

 تلفت من دولة لأخرى كالآتي:خالشيك للوفاء ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
الملغاة من قانون التجارة  245من قانون التجاري الجزائري، والمادة 500من قانون التجاري الفرنس ي، والمادة  31-131في ذلك المادة  يراجع  -1

من  155من قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمادة  617ة التونسية، والمادة من المجلة التجاري 371 والفصل الأردني

 قانون التجارة العراقي.
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النص 

 القانوني

 خارج حدود الدولة داخل حدود الدولة

 501المادة 

ن التجاري و قان

 الجزائري 

يوما إذا كان الصك صادر وقابل  20

 للدفع في الجزائر

يوما إذا كان الصك صادر من أوروبا أو أحد 30

 70البلدان المطلقة على البحر الأبيض المتوسط ، 

 يوما إذا كان الصك صادرا من أي بلد آخر،

 372المادة 

المجلة التجارية 

 التونسية

أيام إذا كان الشيك صادر وواجب  8

 الأداء بالقطر التونس ي

 يوما إذا كان خارج التراب لتونس ي 60

من  246المادة 

قانون التجارة 

 الأردني

يوما إذا كان الشيك مسحوب في  30

شمية وواجب المملكة الأردنية الها

 الوفاء بها

يوما إذا كان مسحوب خارج المملكة الأردنية  60

إذا كانت جهة اشمية وواجب الوفاء في داخلها و اله

الإصدار واقعة في دولة أوروبية أو في أي بلد آخر 

 يقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط

 يوما إذا كانت جهة الإصدار واقعة في بلد آخر 90

من  156المادة 

نون التجارة قا

 العراق

أيام إذا كان الشيك مسحوب في  10

 العراق ومستحق الوفاء بها

 يوما إذا كان مسحوب خارج العراق 60

من  618المادة 

قانون التجارة 

لدولة الإمارات 

العربية 

 المتحدة

أشهر إذا كان البنك المسحوب  6

 خارج الدولة ومستحق الوفاء بها

 لم يحدد المدد
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 الوفاء بالشيك الإلكترونيآلية  -ثانيا

مستلم الشيك لى إ )الساحب(، الشيك مصدررسال إلكتروني عن طريق يتم الوفاء في الشيك الإ

والذي يعمل عبر  لكترونيا ومن ثمة يرسله للبنك الخاص بهإخير  بالتوقيع عليه ا الأ ذيقوم هل (المستفيد)

يقوم كلاهما بمراجعته والتحقق لساحب والمستفيد ي الكلكتروني بين بن، ثم يتم تبادل الشيك الإ1الإنترنت

لكلى طرفي الشيك شعارا بعدها يرسل البنك إجراء المقاصة، إمن صحة التوقيع ومن وجود مقابل الوفاء و 

شعار بمثابة دليل على إتمام عملية الدفع ويمكن ، ويعد هذا الإ 2ليةاجراءات المعاملة المإتمام إلكتروني بالإ

 3.بالفعل نه تلقى المبلغبأستلم الكترونيا تأكيد ذلك من الم

 الوفاء الجزئي بالشيك الإلكتروني -ثالثا

المستفيد وحصوله على إشهاد  بول منالوفاء الجزئي بقيمة الشيك بقأجازت التشريعات إمكانية  

وفاء الجزئي عن طريق نظام المقاصة اليقض ي بمطالبته بالجزء المتبقي من قيمة الشيك، أما بخصوص 

دول تحقيقها من خلال تطبيقها للمقاصة ن من بين الأهداف التي تسعى معظم الإلكترونية للشيكات فلإا

المقاصة  زقيمة هذه الشيكات في نفس يوم تقديمها إلى مركلكترونية للشيكات هو السرعة في تحصيل الإ

ء الجزئي الذي من ة الوفاو مايقض ي وتعارض هذا النظام وفكر ل الصكوك وهيجالإلكترونية عن طريق تأ

  4.ف السرعة في تحصيل فقيمتها في ذات اليومأنه تجاوز هدش

                                                 
 .198 ص، 2005سنة بلد، ، 01 طوالطباعة،  عامر إبراهيم قنديلجي، التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها، دار المسيرة للنشر والتوزيع  - 1

تخصص القانون  نحو تنظيم قانوني للتعامل بالشيك الإلكتروني في دولة قطر، رسالة ماجستير ا الله عجلان السلطاني العنزي،مها عط  -2

 .69-68 ص، 2021جامعة قطر، سنة ، ، كلية القانون الخاص
3 - Ahmed Mahmoud Al-Masa'deh, The Legal Nature of the Electronic Check, Journal of Law, 

Policy and Globalization, Vol.23, 2014, p. 20 . 
مسؤولية المصرف المدنية عن صرف صك مزور من خلال المقاصة الإلكترونية دراسة مقارنة، شاني قاسم حسن، إبراهيم إسماعيل ،  عيالربي - 4

 .144 ص، 2018 سنة، 02 ، ع10جامعة بابل كلية الحقوق، مج ية والسياسية، ونمجلة المحقق الحلي للعلوم القان



تأثير الرقمنة على الأوراق التجارية ظاهر م                                                                     الباب الأول   

 

 

[136] 

 

 الثاني المطلب

 المقاصةالإلكترونية غرفة إلىلأوراق التجارية لالتقديم الإلكتروني  

غلب أصل عام  تناولت ألتزام بما يعادل الوفاء به ك نقضاء الااعموما طريقة من طرق  1تعد المقاصة

بعيدا عن القانون تجد المقاصة تطبيقها ، و 2حكامها وإعطاء تعريف لهاأونية المدنية تنظيم التشريعات القان

وراق التجارية التي خصوصا في مجال الحساب الجاري والشيكات وغيرها من الأ صرفية في المعاملات المالمدني 

لمصارف االمقاصة بين  جراءإخيرة على هذه الأ ة حيث تقوم عملي، ف المقاصةلب الوفاء بها عن طريق غر طيت

 3.لى المصرف الذي خرجت منهإوماعليها وبالتالي يستغنى عن نقل العملة من مصرف لمصرف وإعادة ردها 

تبادل المعلومات لعملية  تعدلكترونية للشيكات وهي موضوع حديثنا مقاصة الإلما بالنسبة لأ

ا البنكية تطويرا منها لخدماته لعديد من الدول وك المركزية لالبنعتمدتها ، ا  4ستعمال الوسائل الإلكترونية اب

لى غرف المقاصة كترونية إلفي صورتها الإجازت تقديم الأوراق التجارية كما أ، تهااءجرإونظرا لسهولة 

 الإلكترونية. خصوصا الشيكات

 كترونيةلطار المفاهيمي للمقاصة الإطرح الإ لذا وبغية الإلمام بجوانب الموضوع سيتم من باب أولى  

 )المطلب الثاني(. لكترونية لبعض الدول الإلى تطبيقات المقاصة بعدها التعرض إالمطلب الأول(، ثم )

                                                 
 أشرف أحمد عبد الوهاب) يفترض فيها أن يكون شخصين كل منهما دائن ومدين للآخر فينقض الدينان بقدر الأقل منهما، يراجع في ذلك -1

، سنة 01حكام القضاء، دار العدالة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط ألتزام على ضوء أراء الفقهاء والتشريع و نقضاء الإإم السيد أحمد، ياهر إب

  (.128، ص 2018

حكامها في الباب أنظمت مختلف التشريعات المدنية  ،ل الوفاءادنقضاء الدين بمايعا كوسيلة لإ هيلقي نظام المقاصة تنظيما تشريعيا وفق -2

حكامها، وفي أ ائري قدد عنيت بتنظيمز من القانون المدني الج 303-297لتزام بمايعادل الوفاء به فنجد نصوص المواد قضاء الإإنالخاص ب

من القانون المدني  352-343من القانون المدني، والمواد من  417 – 408حكامها وفقا للمواد أن المشرع العراقي نظم أالمقابل من ذلك نجد 

  .من المجلة الالتزامات والعقود التونسية 381للفصل  369ني، والفصل دالأر 

الإنقضاء(، دار إحياء   -الحوالة  –لأوصاف االمدني الجزء الثالث، نظرية الإلتزام بوجه عام )عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون  3

 .2007سنة  ،لبنان –التراث العربي بيروت 
4 -Imane Bouguerra, the effect of electronic payment systems on economic growth in jourdan 

– dusing the periad 2003-2005- el- bahith rview issn -1112-3613-18(1)/2018.p.573 
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 الأول  الفرع

 ةلكترونيلمقاصة الإالإطار المفاهيمي ل 

لكترونية التي يتم الوفاء بها عن طريق الأوراق تها الإجل تسوية معاملاعتمدتها البنوك لأ ا  لية كآ

 لكترونيةنظام المقاصة الإ لى تطبيقصورة الشيكات عمدت معظم الدول إ خصوصا فيلكترونية التجارية الإ

كمفهوم جديد تطلب الأمر الوقوف على إبراز المفاههيم الخاصة به ومن ثمة طرح شروطها )الفرع الأول( 

 وآليات العمل بها )الفرع الثاني(.

 المقاصة الإلكترونية مفهوم -أولا

عتمدتها البنوك بداية لتسوية معاملاتها، بتطور التقنيات وصولا إلى تطور نظام المقاصة التي ا  

فقهيا، وتشريعيا، ومن ثمة  سيتم في هذا الفرع تبيان تعريف المقاصة الإلكترونية، 1المقاصة الإلكترونية

 التعريج على شروطها.

 المقاصة الإلكترونيةريف عت -1

وفقا للوائح الصادرة عنمختلف البنوك و سيتم من خلال ذلك تعريف المقاصة الإلكترونية فقهيا 

 المركزية.

 الفقهي للمقاصة الإلكترونيةالتعريف  -أ

يداع جراء عمليات السحب والإ إنه" ألكترونية على لكترونية للشيكات الإيعرف نظام المقاصة الإ

ز( لكتروني بين فروع المصارف الأعضاء في غرفة المقاصة بموجب صورة ضوئية للصك الممغنط)صك مرمالإ

                                                 
لية عرف نظام المقاصة تطورا مختلفا من المقاصة اليدوية إلى المقاصة الالية وصولا للمقاصة الالكترونيةحيث تعد المقاصة اليدوية تلك العم - 1

كل يدوي عن طريق المناولة ، أما بخصوص المقاصة التي يتم فيها تبادل الشيكات الورقية المقدمة من البنوك الأعضاء في غرفة المقاصة بش

ستخدام أنظمة اجراء عملية فرز الشيكات وتدقيق الملفات الواردة من البنوك بإلية فكنظام قائم لدى البنك المركزي يتم من خلالها الآ

يتم بوضع الشيك ليتم قراءة الشيك رصدة من خلال فرز الشيكات باتباع طريقين الأول: هو تسوية النهائية للأ الحاسوبية للحصول على 

هاز بقراءة الشريط جن يقوم الأما الثانية تتمعن طريق جيوب بعدد البنوك الأعضاء في غرفة المقاصة فبعد أسفل الشيك ، أالممغنط الموجود في 

في  يراجعلية وية والمقاصة الآثر حول المقاصة اليدأكيل فصلت .ي في الجيب المخصص للبنك المسحوب عليهآليوضع كل شيك وبشكل  ،المغنط

ة، عبد الله خضر الحميدات، النظام القانوني للمقاصة الإلكترونية للشيكات في القانون الأردني، مؤتة مسلمان اللصاص )عبد العزيز ذلك

 .(193-192 ص ،2013أبريل، 02 ع 28 مج عمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة، جتماعية،للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانية والإ 
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بين طرفين ) الساحب، والمستفيد( وتحت رعاية ورقابة شخص ثالث والمتمثل بالبنك المركزي بعد التعرف 

 1نترنت."رساله عن طريق الإ إلكتروني من قبل  جهاز قارئ للصكوك و وقراءة الصك الإ

صور والتي تشمل رموز وبيانات والعملية تبادل المعلومات )نها ألكترونية على تعرف المقاصة الإ

وتحديد الأرصدة  ةك المركزيو المقاصة الإلكترونية في البن غرفالشيكات( بالوسائل الإلكترونية من خلال 

عملية المقاصة الإلكترونية للشيكات إلى وقف تهدف ، إذ اتجة عن هذه العملية في وقت محددالصافية الن

 ،بنوك، وجمع الشيكات في نفس اليومالشيكات الورقية لأغراض المقاصة في مرحلة الإيداع في الل بالتعام

 2.الشيكات كأداة للوفاءالتعامل بزيادة الثقة في كذا لو 

معلومات الصكوك بين المصارف بوسائل ملية التي يتم من خلالها تبادل العنها " أتعرف أيضا على 

الناتجة عن  رصدةإلكترونية عن طريق مركز المقاصة الموجود في البنك المركزي ومن ثمة تحديد صافي الأ 

 3".ستخراج التقارير الناتجة عن هده العمليةعملية التقاص وا

 تعريف المقاصة الإلكترونية وفقا للوائح الصادرة عن البنوك المركزية للدول  -ب

عملت البنوك المركزية إلى وضع تعريف للمقاصة الإلكترونية وفقا للأنظمة التي أصدرتها بشأن تنظيم 

من أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة  02ادة لماة الإلكترونية طبقا المقاص عرفتهذه العملية ف

بأنها تبادل المعلومات للشيكات من خلال مركز المقاصة للبنك المركزي الأردني "بالمقاصة الإلكترونية 

 4."عضاء ويشرح التقارير الناتجة عن هذه العمليةالناتجة عن عملية التقاص بين الأ  وتحديد صافي الأرصدة

                                                 
حاسبية ومالية، ممجلة الدراسات  حمدان خولة حسين، ميثاق هادي هاشم، ب مسؤولية البنك في تنفيذ المقاصة الإلكترونية للشيكات، -1

 .07 ، ص2017سنة ، 41 ع، 12 جامعة بغداد المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية بغداد، العراق، مج
2- Mahmoud F. AL-Refai, Sahem A. Nawafleh, The Impact of Introducing the Electronic 

Cheques Clearing (ECC) onthe Value of Cheques Presented for Clearing and Returned Cheques 

in Jordan, International Journal of Business and Management; Vol. 9, No. 4; 2014, Published 

by Canadian Center of Science and Education, P.183. 

الربيعي إبراهيم إسماعيل إبراهيم، شاني قاسم حسن، مسؤولية المصرف المدنية عن صرف صك مزور من خلال المقاصة الإلكترونية دراسة  -3

 .140 ص المرجع السابق ذكره، مقارنة،

 ونية، الصادرة عن البنك المركزي الأردني.أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكتر -4
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عمال المقاصة الإلكترونية الصادرة عن من الفصل الأول من لائحة تنظيم أ 03كما عرفت المادة 

" تحصيل قيمة الشيكات وأدوات الدفع من خلال تبادل بيانات وصورة 2006البنك المركزي السوداني لسنة 

 الشيك أو أدوات الدفع بين المصارف إلكترونيا."

نجد أنها خصت بالشيكات أكثر عملية المقاصة الإلكترونية لتشريعية لالفقهية وا من خلال التعريفات

، تربط هذه العملية البنوك الأعضاء مع مركز المقاصة من غيرها من باقي الأوراق التجارية الإلكترونية

ذلك من خلال تبادل البيانات وصور الشيكات باعتماد ، يتم تحصيل قيمة الشيكات وفقا لالإلكترونية

جود الورقي المادي لهذه الشيكات ما يضمن الأمر السرعة في رونية، فهنا نلاحظ أنه لا مجال للو كتوسائل إل

 تنفيذ العملية عما كانت عليه سابقا.

 لكترونيةشروط المقاصة الإ -2

حتى تصح عملية المقاصة الإلكترونية يشترط توفر شروط خاصة تتوقف عليها صحتها ترتبط بكل 

 .د على العموممن حساب الساحب والمستفي

 نن مختلفييين بنكيوجود حساب -أ

بنكية تتمثل في وجود حساب  علاقة مر وجوديكات يتطلب الأ شلكترونية للإجراء مقاصة بنكية لإ 

ن أمن الممكن فواحد  بنكالحسابين في  أن ينشأذ ليس بالضرورة إتفيد سللمآخر مر و حساب للآ  بنكي،

  1ين.مختلفن بنكييكون في 

الساحب أوالمستفيد لدى البنك، للمستفيد ووجوده لدى  مصرفي جود حسابوفي حالة تخلف و 

فيعد البنك مجرد وكيل فقط عن الساحب بتنفيذ أمر الدفع الصادر منه ويكون للمستفيد الحق في أن 

ستفيد كسية وهي حالة وجود حساب لدى المأما في الحالة العدفع المبلغ الوارد في هذا الأمر، مر تنفيذ أ

اب لدى حس ، فعدم وجودمر للبنك بدفع مبلغ معين للمستفيدإصدار ألدى الساحب فلا يتصور وتخلفه 

 2.مر البنك بإصدار أي عمليةن يأأ وكذا منأصلا حق إصدار شيك  يمنعهالساحب 

                                                 
مجلة العلوم ، 2017-2011سجت، واقع تطبيق المقاصة الإلكترونية في المعاملات المصرفية في العراق للمدة مبان ياسين مكي، فايزة حسن  -1

 .4 ، ص2020، كانون الأول 59، ع 15الاقتصادية، كلية الإدارة والقانون، جامعة البصرة، مج 

رسالة ماجستير في القانون  ،-دراسة مقارنة– ونية للشيكات في فلسطينرلكتطار قانوني لتنظيم المقاصة الإإحمد طنطور، نحو أان محمد بن -2

 .64 ، ص2018-2017كلية الحقوق والإدارة، جامعة بيرزيت، فلسطين، سنة 



تأثير الرقمنة على الأوراق التجارية ظاهر م                                                                     الباب الأول   

 

 

[140] 

 

 ن للعميل في بنك واحدحالة وجود حسابي -ب

ه ائن على البنك، ففي هذالمستفيد الد و المدين التحويل لحسابفي هذه الحالة يمكن للعميل الآمر أ

د وكذا قيد خصم المبلغ المحول في حساب الآمر ستفيبقيد المبلغ على حساب الم الحالة يتولى البنك القيام

 1.بالمقاصة

 وجود رصيد لدى الدائن -ج

 شيكلابد من توفر الرصيد في حساب الساحب الذي صدر عنه ال لتنفيذ عملية المقاصة الإلكترونية

 .2مانات التي يعتمد عليها الحامل في الحصول على قيمتهإذ يعد من أهم الض

كون أن الرصيد يمثل مقابل الوفاء الذي سبق وأن أشرنا إليه في أهم الضمانات القانونية التي 

يجب أن يكون  اذا في المقاصة الإلكترونية، للوفاء الجزئي لايمكن إجرائهاوضعت للحامل، ومنه فإن عملية 

 .3تحصيل قيمة الشيك في يوم عمل واحد الرصيد كافيا حتى يتم

 ءواللاش يأحترام قاعدة الكل ا -د

مر بالدفع تنفيذا  كامل و الأ أو الورقة أك يشلكترونية على الن تنفذ المقاصة الإأحيث يشترط القانون 

 كأحد يد، خصوصا في حالة عدم كفاية الرصلتزام الثابت بها، فلا مجال للتنفيذ الجزئينقضاء الإإلى إيؤدي 

  .4أسباب إعادة الشيكات

المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور  06-05من نظام  05 فقد قضت المادة

ن يقومون بتأسيس صندوق الضمان، ويستعمل هذا الصندوق للتغطية بأن المشاركي، الأخرى  العريض

                                                 
، مجلة كلية الدراسات الإسلامية -دراسة فقهية مقارنة-ضوئي العمروس ي، المقاصة الإلكترونية بالتصوير ال ي حامد عبد الرحمنغادة عل -1

 .2768 ص، 2021، سنة 04 عالإسكندرية، مصر، بنين بأسوان، جامعة الأزهر، 

الربيعي إبراهيم إسماعيل إبراهيم، شاني قاسم حسن، مسؤولية المصرف المدنية عن صرف صك مزور من خلال المقاصة الإلكترونية دراسة  -2

 .143 صلمرجع السابق ذكره، ا مقارنة،

جامعة الشرق كلية الحقوق، ماجستير في القانون الخاص، رسالة  المقاصة الإلكترونية دراسة مقارنة،، إبتهال جاسم محمد الحديدي -3

 .73 ص، 2020الأوسط، سنة 

 .191 ص السابق ذكره، النظام القانوني للمقاصة في المعاملات البنكية، دراسة مقارنة، المرجع مسيردي سيد أحمد، -4
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إذا كانت أرصدة حساباتهم لا تسمح  ارك واحد أو عدة مشاركين، في حاليد المقاصة المدينة لمشالأخيرة لرص

 .1رصدة المقاصة استنادا على مبدأ : الكل أو لا ش يء"بتسوية أ

من أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية الصادرة  22عتبرت المادة كما ا  

و مشكل عدم وجود أو عادة الشيكات هبين أحد أهم الأسباب الرئيسية لإ  عن البنك المركزي الأدني أن من

 .2عدم كفاية الرصيد

من لائحة تنظيم أعمال المقاصة الإلكترونية الصادرة عن البنك المركزي  09الماة  وأضافت

 179المادة ،أن رد الشيكات أو أي وسيلة دفع أخرى متوقف على توفر أحد الأسباب التي أوردتها 3السوداني

ن هذه الأسباب التي أوردتها المادة هو عدم وجود رصيد أو عدم ، وكان من بي4القانون الجنائي السودانيمن 

 5.كفايته أو عدم قابليته للسحب

 كترونية للشيكاتلليات عمل المقاصة الإآثانيا: 

عتماد البنوك على طرق وتقنيات حديثة افي ظل  ةكترونية ممكنلعملية تقاص الشيكات الإتعد 

بطريقة إلكترونية في نفس اللحظة لوجود آلية الشريط ة هذه العمليتتم تضمن السرعة في الإجراءات، 

الممغنط وخلية التخزين التي تتيح إمكانية وجود رصيد الشيك آليا عن طريق شبكة إتصالات تربط بها جميع 

  6.البنوك الصادرة والمشاركة في نظام المقاصة

                                                 
 . الأخرى  المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض 06-05من نظام  06المادة يراجع في ذلك نص  -1

 .من أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية الصادرة عن البنك المركزي الأدني 22في ذلك المادة  يراجع -2

م أو أي قانون 1991من القانون الجنائي لسنة  179يجب رد الشيكات أو أداة الدفع لأي من الأسباب المذكورة في المادة  -" أ09المادة  نصت -3

سباب ارتداد الشيكات وأدوات الدفع المتقدمة للتحصيل، كما يجوز له إضافة أو حذف أي آخر، كما يجوز للبنك إصدار قائمة موحدة لأ 

 ...."أسباب للقائمة

 .1991 لسنةالسوداني قانون الجنائي  -4

 من قانون الجنائي السوداني. 179المادة  في ذلك يراجع -5

 .574 ص مظلوم، الصك الإلكتروني، المرجع الساق ذكره، إسراءخالد عيس ى، نهى  -6
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لشيك للبنك ومن االمستفيد  بتقديمأ ولى تبدين الأ ثنتابمرحلتين  عملية المقاصة الإلكترونية تمر 

 لى البنك المركزي للمسحوب عليهإ، والثانية تتلخص في وصول الشيك المقاصة الواردة() بعدها تحصيله

 1.المقاصة الصادرة()

ملية تسوية قتطاع الشيكات عالإلكترونية للشيكات والمعروف باسم نظام ا يتضمن نظام المقاصة

السجلات الإلكترونية للشيكات والنسخ الممسوحة ضوئيا من  ستخدام كل منالشيكات بين البنوك با

الشيك، يتم إرسال النسخة الممسوحة من الشيك ضوئيا للبنك الذي يقوم بدفع من خلال البنك المركزي 

ويكون الرد على هذا الإجراء بالدفع  ليتم تخليصها تقنيا وماليا من خلال خطوط إتصال آمنة عالية السرعة

لى البنك المركزي نفس الشيك من البنك المسحوب عليها إو يتم انشاء هذا الإجراء بالدفع أ ون الرد علىويك

 2.رة أخرى للبنكومن ثم إعادة إرساله م

و ك أو المسحوبة على العملاء البنالأولى تتعلق بالشيكات الواردة أ لى قسمينوبذلك تقسم المقاصة إ

خر الشيكات الصادرة المسحوبة على عملاء لدى البنوك والقسم الآ  الأخرى،حسابات البنوك  المودعة في

 3.الأخرى والمودعة في حسابات نفس البنك

يجب  التي  جراءاتالإ  بعضلا صة الواردة إتها لا تختلف عن الإجراءات المتبعة في المقاجراءاكما أن إ

من البنوك الأخرى خلال ليه استقبال صورة الشيكات المرسلة إ على البنك المسحوب عليه مراعاتها تتمثل في

ذ يجب على بنك المسحوب عليه التي استقبلها من البنك المقدم إ والتاكد من البيانات ،الفترة المقررة لذلك

ن شيكات يجب عليه ليه مالذي على الشيك هو للعميل الأصيل، وبعد التأكد من ما وصل إالتأكد من توقيع 

 4و الرفض مع تعليل ذلك.الرد بالإيجاب أ

 تي:غرفة المقاصة للمصرف المقابل كالآعنها في  ،تلف بحسب البنك المستفيدن إجراءاتها تخأ على

 

                                                 
جستير في القانون الخاص، كلية القانون جامعة الناصر فيصل ضيف الله، مسؤولية البنك في تنفيذ المقاصة الإلكترونية للشيكات، رسالة ما -1

 .20 ص، 2009سنة الأردن، اليرموك، 
2-Alexander Asmah, et al, Electronic cheque clearing system in Ghana, the electronic journal 

of information systems Evaluation, vol 21, 2018.p 21. 
صة الإلكترونية على جودة الخدمات المصرفية في خدمة العملاء، رسالة ماجستير، دام أنظمة المقاستخاد سليم فاخوري، أثر يصبا ع  -3

 .17 صجامعة البلقان التطبيقية الأردن، سنة، 

 .24 ص، المرجع السابق ذكره الناصر فيصل ضيف الله، مسؤولية البنك في تنفيذ المقاصة الإلكترونية للشيكات، -4
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 الإجراءات التي تتم على مستوى البنك المقدم)المتحصل( -1

  ،زبون لستلام الشيك من اا -

 تصوير وقراءة بيانات الخط الممغنط آليا، -

 مبلغ الشيك..(، ، تاريخ الصك،المستفيد حسابرقم إدخال البيانات المطلوبة ) -

 التحقق من صحة البيانات وقابليتها للقراءة، -

 عمل قيد لحساب المستفيد، -

 1.إرسال صور بيانات الشيك إلى نظام المقاصة للصكوك الإلكترونية -

 غرفة المقاصةالإجراءات التي تتم على مستوى  -2

 ،لى المصرف المقابلإرسالها إيا و آلستلام صور الشيكات وبياناتها من المصرف المستفيد وتدقيقها ا -

 ،لى مصرف المستفيدإرسالها إستلام رد المصرف المقابل و ا -

 ،حفظ صور الشيكات وبياناتها خلال المراحل لمختلفة -

 2رصدة المصارف.أجمالي نتيجة مبالغ الشيكات الصادرة والواردة لكل شيك لتحديث إتكوين قيد  -

 لمسحوب عليهاالإجراءات التي تتم على مستوى البنك  -3

 ،لامه إلى غرفة المقاصةذي تم إستتأكد من البيانات وصورة الشيك الال -

أخذ القرار الملائم  التحقق من التواقيع والأرصدة وقيد الحساب وإمكانية تسديد قيمة الشيك،  -

 ا،بتسديد قيمة الشيك من عدمه

 القيد على حساب الساحب في حالة الموافقة على دفع قيمة الصك، -

  3صرف المقدم عن طريقه غرفة المقاصة.إرسال الشيك اإلى الم -

 

 

                                                 
عمال المقاصة أمن لائحة تنظيم أ،  – 21لكترونية للشيكات السوداني، والمادة عمال المقاصة الإأمن لائحة تنظيم  13 يراجع في ذلك المادة -1

 .ردنيالإلكترونية الأ 

 .76بق ذكره، ص اسالرجع الم مسؤولية البنك في تنفيذ المقاصة الإلكترونية للشيكات،خولة حسين حمدان، ميثاق هادي هاشم،  -2

ج، من لائحة تنظيم أعمال المقاصة  -21من لائحة تنظيم أعمال المقاصة الإلكترونية للشيكات السوداني، والمادة  15ذلك المادة يراجع في  -3

 الإلكترونية الأردني.
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 الثاني الفرع

في البنوك المركزية لبعض وراق التجارية الإلكترونية للأ  لكترونيةة الإصالمقاتطبيقات 

 الدول 

مركزة على وابط وأنظمة قانونية لعملية المقاصة الإلكترونية ضوضعت البنوك المركزية للدول 

وكفكرة مستحدثة لدى المصارف ق التجارية الإلكترونية الأخرى، دون غيرها من باقي الأورالشيكات، ا

لذا  ،التجارية تطلب الأمر إيجاد بيئة قانونية تضمن من خلالها حقوق الأطراف لما تمنحها الفعالية اللازمة

البنوك المركزية لنظم المقاصة تم في هذا المطلب طرح بعض التجارب الدولية في مجال استعمال يس

 .)الفرع الثاني( )الفرع الأول( وعربيا ة غربيالكترونيالإ

 الأجنبيةلدول على مستوى البنوك المركزية لتطبيقات المقاصة الإلكترونية  أولا:

ل من فرنسا والولايات المتحدة كات في ك يلكترونية للشتطبيق نظام المقاصة الإ سيتم التطرق إلى

 .ين رائدين في هذا المجالكنموذج ةيمريكالأ 

 المقاصة الإلكترونية في فرنسا نظام -1

الذي  (Ordinateur de Compensation)عتمد البنك المركزي الفرنس ي نظام حاسوب المقاصة ا 

من طرف البنك المركزي الفرنس ي بغرض تسهيل العمليات التي تستعمل فيها 1972في سنة ختراعه اتم 

سفاتج التقليدية للوأوامر الدفع يكات الإلكترونية الأشرطة المغناطيسية التي تمثل دعامة الش

) system interbancaireعتمد نظام آخر ما سمي بنظام مابين البنوك ا 1993، منذ سنة 1والإلكترونية

de compensation) ادية الخاصة بكافة وسائل الدفع يقوم هذا النظام بتسيير العمليات البنكية غير الم

  2.ستثناء الشيك التقليدياب

م من خلال هذا النظام يت لتبادل صورة الشيكالإقليم محل غرفة المقاصة والمراكز  حل هذا النظام

الاوراق او الشيكات الورقية من التبادل بين المصارف بعد التسليم المادي للشيكات من الزبون المستفيد( 

                                                 
عام، كلية الحقوق، عبد العزيز الخنفوس ي، الآثار القانونية والإقتصادية للعولمة على الجهاز المصرفي الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون ال -1

 . 159، ص 2013-2012، سنة 1جامعة الجزائر 

 .82، ص 2018عبد العزيز الخنفوس ي، قانون الدفع الإلكتروني، مركز الكتاب الأكاديمي، الأرن، د.ر.ط، سنة  -2
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المقدم للبنك  يرسل البنكمن خلال هذا النظام ليا، لاماديا قبل هذا وتتم معالجتها آ لى مصرفه وتحيلهاإ

 1.بطريقة الكترونية سناد الشيكاتكل المعلومات الضرورية لإ المسحوب عليه 

أدى تطور تقنية صورة الشيك في فرنسا إلى لجوء البنوك إلى تسوية عن طريق نظام المقاصة 

اصة من اجمالي طرق الدفع المعالجة إلكترونيا من خلال نظام المق 15الالكترونية ففي بداية كانت تمثل 

وبهذا الشكل تم تعويض  ،2005في سنة  3,27لى ، وما لبث أن ارتفعت هذه النسبة إ2002ي سنة الإلكترونية ف

من الشيكات لايتم  98غرفة مقاصة في فرنسا بفضل المقاصة الإلكترونية، وأصبح حوالي  108مايقارب 

 2.تبادلها ماديا بين البنوك

 ت المتحدة الأمريكيةولايافي الالإلكترونية قاصة المنظام  -2

لخسائر التي لحقت أثبت من خلالها حجم ا1993في دراسة أقامها البنك المركزي الأمريكي في سنة 

كما تبين من خلال دراسة ، دولارمليون  600البنوك الأمريكية من الشيكات الخاطئة والتي بلغت حوالي 

-02نه بإمكان الو.م.أ توفير ما يقارب أ  ECCHO(3)أخرى أجرتها منظمة التقاص الإلكترونية للشيكات 

 4مليار سنويا من خلال إعتماد المقاصة الإلكترونية. 03

                                                 
، سنة 01 بيروت لبنان، ط ،وقيةعزة حمد الحاج سليمان، النظام القانوني للمصارف الإلكترونية، الشيك، الصورة، منشورات الحلبي الحق - 1

 53 ص، 2005

ر وهيبة عبد الرحيم، تحديث طرق الدفع ومساهمتها في خلق تجارة إلكترونية في الوطن العربي )حالة الجزائر(، أطروحة دكتوراه علوم التسيي - 2

 .38 ص، 2013-2012سنة ، 03ر قتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائتخصص نقود ومالية، كلية العلوم الإ

،وتعد إحدى غرف المقاصة )Electronic Chech Clearing House Organisation( اختصار لكلمة)ECCHO(  تعد -3

من قبل البنوك كمشروع تعاوني لتشجيع اساتتخدام الوسائل الإلكترونية في تحصيل  1990ومؤسسة مالية إيداعية تم إنشاؤها في سنة 

 21لسنوات الأولى من اعتماد هذا النظام كان التركيز على تقديم الشيكات الشيكات االالكترونية، وومنذ إقرار قانون الشيك الشيكات، ففي ا

  كان التركيز الأساس ي على تبادل صور الشيكات لتحسين كفاءة مدفوعات الشيكات . يراجع في ذلك

-check-https://www.linkedin.com/company/electronic( A business line of The Clearing House

 )                                                                                        eccho-organization-house-clearing    
رسالة ماجستير  -دراسة حالة بنك أم درمان الوطني–أبو بكر هيثم خليل مرس ي، دور المقاصة الإلكترونية في تحسين أداء المصارف التجارية  -4

 .12، ص 2013علوم في إدارة الأعمال، كلية الدراسات العليا، جامعة النيليين، سنة 

https://www.linkedin.com/company/electronic-check-clearing-house-organization-eccho
https://www.linkedin.com/company/electronic-check-clearing-house-organization-eccho
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 121 القرن  ستخدام صورة الشيكات الإلكترونية بداية بدخول قانون الشيكابت الو.م.أ بدأومن ثمة 

تجهت نحو حينما ا   2004أكتوبر  27تخدتها في سنة ول خطوة ا  وكأ ،قامت الو.م.أ على إثرها، حيز التنفيذ

 ىو ما يسمانون مقاصة الشيك حيز التنفيد أدخل قأعندما  ،صورهاعلى  دعتماالا كات بستخدام الشيا

  21.2القرن شيك 

 ستخدام تقنية التصوير الضوئي، طبق في الو.م.أعتماد عليه يتم تحصيل الشيكات بامن خلال الإ 

عن  كبديللكترونية النسخة الإب ةستعانالية بالا الذي يسمح للمؤسسات الم وهو القانون  2004في أكتوبر 

هذه  النسخة مات الشيك الورقي الأصلي، ويعد هذا الأخير عبارة عن صورة للشيك الأصلي تتطابق معلو 

 3.وتعتبر نسخة موازية للشيك التقليدية ،نات الشيك الأصلي على الوجهيلكترونية مع معلومالإ

، قد عالج من خلاله جميع الأحكام الخاصة بصلاحية 21الشيك  4قانون ما تضمنه بالرجوع إلى 

الوظيفي لهذا الأخير، إذ تكون  تكافؤالشيك البديل أن يحل محل الشيك الأصلي، بحيث يلبي خاصية ال

                                                 
أكتوبر  28، وأصبح ساري المفعول في 2003أكتوبر  28( في 21لحادي والعشرين )الفحص تم التوقيع على قانون مقاصة الشيكات للقرن ا -1

 بتكار في نظام المدفوعات وتعزيز كفاءته عن طريق تقليل بعض الموانع القانونية للتحقق من الاقتطاعلتعزيز الا   21تم تصميم الشيك  ،2004

جديدة قابلة للتداول تسمى الشيك البديل، والذي يسمح للبنوك باقتطاع الشيكات  قتطاع الشيكات من خلال إنشاء أداةيسهل القانون ا  حيث 

ا، وتسليم الشيكات البديلة للبنوك التي ترغب في الا    ة.ستلام الشيكات الورقيستمرار في ا  الأصلية، ومعالجة معلومات الشيكات إلكتروني 

يلزم القانون البنوك بقبول  ، كما لاميع المعلومات الواردة في الشيك الأصليالشيك البديل المعادل القانوني للشيك الأصلي ويتضمن جيعد 

 من ،الشيكات في شكل إلكتروني
 
ا من بنك إلى آخر أن يتم بدلا عتمادنقل الشيكات الورقية فعلي  للبنوك بمعالجة المزيد  21الشيك  ، ويسمح ا 

ا عتمادها  من الشيكات إلكتروني  التقاط صورة للجزء الأمامي والخلفي من الشيك بالإضافة إلى معلومات الدفع من إذ يمكن للبنوك من خلال ا 

ا ا، فيمكن للبنك استخدام الصورة الإلكترونية. المرتبطة بها وإرسال هذه المعلومات إلكتروني  ا ورقي 
 
 إذا طلب البنك المتلقي أو عميله شيك

ر ية للبنوك تقليل تكلفة التعامل الفعلي مع الشيكات الورقية الأصلية ونقلها، الأمتتيح هذه العمل. ومعلومات الدفع لإنشاء "شيك بديل" ورقي

ا للغاية  يراجع في ذلك  : .الذي قد يكون مكلف 

Frequently Asked Questions about Check 21 

https://www.federalreserve.gov/paymentsystems/regcc-faq-check21.htm 
، رسالة ماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا -دراسة مقارنة-ة الإلكترونية للشيكات في القانون الأردني المقاصلشهب، بن أسماء - 2

 20ص ،2011الجامعة الأردنية، سنة 

للنشر  نبطيمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، ، الوفاء الجزئي للشيك بين النظرية والتطبيق في دولة الإ شالبلوش ي إسماعيل دروي - 3

 .الصفحة، لم يذكر 2018سنة والتوزيع، أبو ظبي، د.ر.ط، 
4- Public Law 108-100- Oct. 28, 2003 for the Check Clear 

 

inge For The 21st Century ACT (https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-

108publ100/pdf/PLAW-108publ100.pdf) 
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وغيرها من الأحكام جميع المعلومات الموجودة على وجهي الشيك الخلفية والأمامية مماثلة للشيك الأصلي، 

ن صحة التظهيرات ومدى مطابقتها مع التظهيرات الواردة في الصورة الأصلية الخاصة بتأكد البنك م

  1للشيك.

 العربية على مستوى البنوك المركزية للدول  تطبيقات المقاصة الإلكترونيةثانيا: 

نتهاج نظام المقاصة الإلكترونية ا   إلىالعربية سعيا للارتقاء بالعمل المصرفي عمدت أغلب الدول 

عتماد آلية فقد عرفت البنوك الجزائرية ا   ،جديدة وجدت تطبيقها في العديد من البنوك للشيكات كآلية

الخاص  06-05م الإلكترونية، وكان للمشرع أن وضع أولى الضوابط القانونية لها بموجب النظا ةقاصالم

 كوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض.بمقاصة الص

لنظام أصول العمل  لمقاصة الإلكترونية للشيكات وفقاام االبنك المركزي الأردني نظ عرفت كما

نظم من خلاله كيفية  ،والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية الصادر عن البنك المركزي الأردني

 .تحصيل الشيكات عن طريق المقاصة الإلكترونية ووضع فيه مجموعة من التعريفات المتعلقة بهذه العملية

د على نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات وفق مهو الآخر المعت لسودانيا يعد البنك المركزي و 

والبنك ، (ACH) زي العراقيالبنك المركافظ البنك المركزي المصري، وكذا الصادرة عن مح 29التعليمة رقم 

لمركزي فيما لم يغب عن البنك ا ،ام المقاصة الإلكترونية للشيكاتعتمد آلية نظاهو الآخر التونس ي المركزي 

 .ذات الأمر راتيمالإ 

 ي الجزائر البنك المركزي المقاصة الإلكترونية للأوراق التجارية الإلكترونية في  -1

و أ ،مرسند لأ ، سفتجة اختلافهاب2د البنك المركزي الجزائري على نظام مقاصة الأوراق التجارية عتما

علق بغرفة المت 03 -97ام رقم نظ 18عرفت المادة ي هذا الخصوص ف، 1997منذ سنة في صورة الشيك 

عضاء وفيما بين مجموع عمليات التبادل اليومية بين بنك الجزائر والأ " نهاأعملية المقاصة على  المقاصة

و أخرين لصالح أصحاب الحسابات المدونة في سجلاتها، بما في ذلك وسائل الدفع الكتابية لاء الآ هؤ 

                                                 
1 - See Art.4 of the Check 21 Law. 

 .17ج.ر.ج.ج، ع ، ، يتعلق بغرفة المقاصة1997نوفمبر سنة  17ؤرخ في الم 03 -97نظام رقم  -2
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جارية الأخرى المستحقة يوميا لبعض الأعضاء على أعضاء ات التدلسنوالكترونية، من ضمنها الشيكات الإ

 .."..ويلاتحخرين وكذا التآ

ديتها أطلع بتضالمهام التي ت بغرفة المقاصةتعلق الم 03 -97نظام رقم من ال 03المادة  التوضح بعده

قامة جازت مهمة تسهيل تسوية الأرصدة عن طريق إأة عملائها المنخرطين فيها حيث غرفة المقاصة لفائد

 1.لكترونية لاسيما الشيكات والسندات التجاريةالإو أكتابية المقاصة يومية لكل من وسائل الدفع سواء 

و أمجموع وسائل الدفع الكتابية يعد ظرفة( و لأ ل)م مفهوم جديد من ذات النظا 14المادة  وأضافت

 2.مر(و سند لأ أجة السفتو السندات التجارية )أن تقع في صورتي الشيكات ألكترونية ويستوي الإ

و رقمنة القطاع نتباه من خلال ما تضمنته هذه النصوص أن نية المشرع للتوجه نحوالملفت للا 

مرة يصرح كل لكترونية لتسوية هذه السندات كان واضحا في عتماد نظام المقاصة الإالمصرفي من خلال ا

 .لكترونيةعتماد وسائل الدفع الإل لإ مر الذي فتح المجاالأ هو و  لكترونية.فيها باعتماد وسائل الدفع الإ

اصة المسبقة قالمركز نشاء ماصة اليدوية لتسوية هذه السندات إلى غاية إوبقي العمل بنظام المق

 .2004في أوت  3من طرف بنك الحزائر )CPI(المصرفية 

للمبالغ جمالية الفورية المتعلق بتسوية الإ  04-05ظام رقم النا صدر عن البنك المركزي الجزائر بعده

المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع  06-05النظام رقم وكذا ، )ARTS(4الكبيرة والدفع المستعجل 

                                                 
 " تتولى غرفة المقاصة لفائدة المنخرطيين فيها مهمة تسهيل تسوية الأرصدة عن طريق إقامة مقاصة يومية فيما بينهم لما يأتي: 03نصت المادة  -1

 لكترونية لاسيما الشيكات أو السندات التجارية الأخرى المستحقة يوميا فيما بينهم،كل من وسائل الدفع الكتابية أو الإ -

 التحويلات لفائدة أصحاب الحسابات المقيدة في سجلاتها." -

"يقصد بالأضرفة مجموع وسائل الدفع الكتابية أو الإلكترونية، من ضمنها على وجه الخصوص الشيكات  03-97من نظام  14نصت المادة  -2

ن تقدم للمقاصة مرفقة بكشف يتضمن مبلغ كل عملية أالسندات التجارية الأخرى، والتحويلات ووسائل الدفع غير المدفوعة التي يجب و 

 ومجموع العمليات."

قام غرفة ذات أسهم وفرع تابع لبنك الجزائر، تقوم موهو عبارة عن شركة  2004تم أنشاؤه في أوت :  )CPI (مركز المقاصة المصرفية المسبقة -3

 ،ليمةف ححوالالمقاصة التقليدية أين كان تتم عمليات تبادل الشيكات، لدى البنك المركزي وفروعه على مستوى ولايات الوطن. يراجع في ذلك )

يان عاشور بن الطيبي مبارك، الالتزامات البنكية لتنفيذ عملية المقاصة الإلكترنية للشيكات، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة ز 

  .   196ص  ،2017، سنة 07ع ، 02مج  الجلفة،

 02ع ، يتضمن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل، ج.ر.ج.ج، 2005أكتوبر  13ؤرخ في الم 04-05نظام رقم  - 4

 .2006يناير  15مؤرخة في 
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لكترونية ويدعى بنظام الجزائر للمقاصة المسافية مابين خرى المقاصة الإالخاصة بالجمهور العريض الأ 

أدوات الدفع المقدمة للجمهور  يعمل هذا النظام على تسوية الأرصدة الناشئة عن  (ATCI)تكيآ –البنوك 

نخراط في  هذا النظام تخص حصرا الأطراف المحددة في ام والا منضومسألة الا  1العريض أي زبائن البنوك

 2ر.المتعلقة بكل من البنك الجزائري، البنوك، الخزينة العمومية وبريد الجزائ 17المادة 

ن صاحبها يكون ألكتروني لا المادي على الإ في شكلها يتموراق لغرفة المقاصة هذه الأ  من تقديأكما 

لكترونية الورقية وراق التجارية الإعتماد البنوك الجزائرية على الأ ا وهو مايفسر ،حائز للسند الورقي مسبقا

 .3طلكتروني الممغننها تصدر بدايتة في شكلها الورقي بعد تقديمها للبنك تحول على النموذج الإأكون 

جانفي  14لكترونية من طرف البنوك الجزائرية في المقاصة الإ تدعتمة فقد الناحية العمليأما من ا

 2009مبر نوف 29لكتروني في  وتم بالفعل عملية تحصيل الشيك الإول طلب لتنفيذها أين تم تقديم أ 2004

كة عالمية رائدة في مجال تقديم خدمات وهي شر  (ATOSمع مجموعة ) مضاء عقداية مارس تم إومع نه

ن مشاركيام المعلوماتي للبين الربط والنظ ما تم تعيين وسطاء للربط 2009جيا المعلومات في جوان تكنولو 

ول يوم للتبادل أ 2006ماي  15زائر وشهد تاريخ بريد الج ،موميةنة العالخزي ،البنوك التجارية ،بنك الجزائر

 4.لكتروني للشيكاتالإ

 

 

 

 

                                                 
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمال، ئل الدفع، المجلة الجزائرية لقانون الأ لكترونية لوساحكام المقاصة الإأبن مختار إبراهيم،  -1

 .14، ص 202، سنة 01، ع 03مج  محمد بوضياف المسيلة،

 . الخاص بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى الجزائري  06-05من نظام  17يراجع في ذلك المادة  -2

( في شكل غير مادي. ويفترض هذا أن المشارك المقدم ATCI"يتم تقديم الصكوك، السفتجات وسندات لأمر في نظام اتكي ) 08 نصت المادة  -3

 يحوز مسبقا أدوات الدفع هذه في شكلها الورقي. وأنه تحقق من صحتها القانونية.

 ة في الصكوك والسفتجات وسندات لأمر..."يضمن المشارك أن المعطيات المقدمة في شكل غير مادي مطابقة للمعلومات الوارد

نموذج للتحول الرقمي للبنوك التجارية الجزائرية، مقالة منشورة ضمن المؤلف الجماعي يك لكترونية للشمرابط عبد الجليل، المقاصة الإ - 4

، سنة 01المملكة المتحدة بريطانيا، ط  منشورات المركز المغاربي شرق أدنى للدراسات الاستراتيجية، ،عمال رهانات التحول الرقميقانون الأ 

 ..253 ص.2023
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 (ECCالبنك المركزي الأردني)في  الإلكترونيةللأوراق التجارية المقاصة الإلكترونية  -2

نظام التسوية عتماد لى اإالبنوك المركزية الأردنية لجأت  1حجم الشيكاتالكبير لتزايد لنظرا ل

تبادل لعملية هذه الأخيرة  تعتبرإذ ، 3كبديل متطور عن نظم التقاص السابقة 2(ECC)لكترونية للشيكاتالإ

والصور والرموز المتعلقة بالشيكات عن طريق وسائل إلكترونية من خلال  المعلومات، بما في ذلك البيانات

مركز التسوية الإلكترونية في البنك المركزي الأردني وتحديد الأرصدة الصافية الناتجة عن هذه العملية في 

  .4وقت محدد

قانون من رة ب لفقا 37ة دالماحكام لأ  سيساتأ 2007سنة ل نوفمبرمن  نطلاقا تم العمل بهذا النظام ا  

 التقاص نوك خدمةبلتي نصت على "... يقدم البنك المركزي للا 19715لسنة  02البنك المركزي الأردني رقم 

ا هية ترتيبات يضعأن تشارك في أالخاصة بعملائئها، وعلى البنوك  ئتمانفيما بينها وخدمة تبادل المعلومات الإ 

 البنك المركزي لذلك  بعد التشاور معها..." 

                                                 
ا. خلال الأوقات الذروية، مثل نهاية الشهر، تزيد  100,000إلى  50,000تستقبل البنك المركزي الأردني في المتوسط مايقارب عن  -1 شيك يومي 

ا. كان 150,000شيكات الرواتب والإيجارات والمدفوعات السنوية إلى حوالي  ا فقط على معالجة حجم محدود  شيك يومي  النظام اليدوي قادر 

 يراجع، 1996من الشيكات وكان يعاني من بعض النقائص. على الرغم من أن تسوية الشيكات الرقمية على أساس الصور تم ابتكارها في عام 

 :في ذلك

)Lara Taha Aldmour, The Impact of Perceived Quality of the Electronic Cheque Clearing 

Service on the Employees Satisfaction in Jordanian Islamic banks, Mu'tah University, A Thesis 

Submitted to the Deanship of the Graduate Studies in Partial Fulfillment of the Requirement 

for the Degree of Master of Business Administration (MBA) Department of Business 

Administration, 2014, p. 06 . 
2 -ECC: Electronic Cheque Claering  

وتعديلاته في الفقرة ب من المادة  1971( لسنة 23يقدم البنك المركزي الأردني خدمة تقاص الشيكات للبنوك المرخصة بموجب قانونه رقم ) -3

ومن  1997ير هذه الخدمة باستمرار، بدأ بتقديمه لخدمة التقاص اليدوي لغاية شهر تموز/،(.  وقد أقدم البنك المركزي الأردني على تطو 37)

 )البنك المركزي الأردني(. لكترونيثم انتقل تقديم هذه الخدمة نقلة نوعية إلى التقاص الإ 2007ثم تم الانتقال إلى المقاصة الآلية لغاية شهر تموز 
4- Imane BOUGUERRA, The Effect of Electronic Payment Systems on Economic Growth in 

Jordan During The Period (2003-2015), Op.cit, p. 573. 
 .1971ماي  25(، لسنة 2301رقم ) ج.ر.م.أ.ه،، المنشور في 1971( لسنة 23قانون البنك المركزي الأردني رقم )  -5
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لكترونية المؤقت من قانون المعاملات الإ 29، والمادة 00201لسنة  82من قانون رقم  92ذا المادة وك

 .2015لسنة  15الملغى بموجب قانون  .20012لسنة 

صول وقواعد العمل أالمتعلقة ب 2006لسنة  01صدر البنك المركزي الأردني التعليمة رقم أكما 

جراءات والقواعد المتبعة في عملية تقاص الشيكات حيث مجموع الإ  لكترونية  تضمن من خلالهابالمقاصة الإ

وراق التجارية لشيكات فقط دون غيرها من باقي الأ لكترونية بتسوية اخصت هذه التعليمة المقاصة الإ

 3.الأخرى 

  :تحصيل الشيكات في نفس اليوم على مستوى البنوك على النحو التالييتم  

 تحصّل في  1:00صباحا   ولغاية الساعة  8:00لعملاء من الساعة الشيكات التي تودع من قبل ا -
 
ظهرا

 ي،مبلغ الشيك في يوم العمل التال نفس يوم العمل ويسمح للعميل بسحب

 تحصّل في جلسة يوم العمل التالي 1:00الشيكات التي تودع بعد الساعة  -
 
 4.ظهرا

 ACH)) قيلكترونية للشيكات في البنك المركزي العراالمقاصة الإ -3

تقتصر المقاصة الإلكترونية في العراق على الشيكات دون غيرها من باقي الأوراق ولذا فإن نظام 

يتلخص بتصوير الشيك الورقي ضوئيا فور تسلمه من قبل لكترونية المعمول بها في العراق، المقاصة الإ

تحصيلها تلم بغرض نك المسإلى إدارة الب لهإرسال الصورة الإلكترونية  وبعدهاموظف البنك المستلم 

الإجابة الإلكترونية  ثم ترسل إلى البنك الدافع للمصادقة الفنية والمالية على الصرف و تعود ،إلكترونيا

                                                 
سيق مع البنوك وضع نظام الكتروني لتحويل الأموال بين البنوك وإجراء عمليات التقاص للبنك المركزي وبالتن -الفقرة أ " أ 92نصت المادة   -1

 والتسوية ويحق للبنك المركزي ادارة هذا النظام وإجراء عمليات الفع والقبض بواسطته..."

ت اللازمة لتنظيم أعمال التحويل " يصدر البنك المكرزي التعليما 2001لسنة  85من قانون المعاملات الإلكترونية رقم  29نصت المادة  -2

الإلكتروني للأموال بما في ذلك إعتماد وسائل الدفع الإلكترونية وإعتماد القيد الناتج عن تحويل غير مشروع وإجراءات تصحيح الأخطاء 

 زم المؤسسات المالية بتزويده بها."والإفصاح عن المعلومات وأي رموز أخرى تتعلق بالأعمال المصرفية الإلكترونية بما في ذلك المعلومات التي تلت

 .28 ص، المرجع السابق ذكرهلكترونية للشيكات في القانون الأردني دراسة مقارنة، لشهب أسماء، المقاصة الإ  -3

 :في ذلك البنك المركزي الأردني الموقع الرسمي يراجع -4

https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEntities/Agencies/Agency/Central%

20Bank%20of%20Jordan?nameEntity=Central%20Bank%20of%20Jordan&entityType=other

Entity  

https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEntities/Agencies/Agency/Central%20Bank%20of%20Jordan?nameEntity=Central%20Bank%20of%20Jordan&entityType=otherEntity
https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEntities/Agencies/Agency/Central%20Bank%20of%20Jordan?nameEntity=Central%20Bank%20of%20Jordan&entityType=otherEntity
https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEntities/Agencies/Agency/Central%20Bank%20of%20Jordan?nameEntity=Central%20Bank%20of%20Jordan&entityType=otherEntity
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لى البنك والفرع لكترونيا وتعاد إليتم التقاص إ ،ى العرض من البنك الدافع للبنك المركزي بالموافقة عل 

  1.المستلم في نفس يوم الإيداع

 19( في 59323مر رقم )در البنك المركزي العراقي لائحة التعليمات بموجب الأ المنطلق أص هذاومن 

لسنة  03نظام رقم الصدر مجلس الوزراء العراقي أكما ، لكترونيةالخاصة بنظام المقاصة الإ 2010وت أ

 3الفقرة  80دة حكام المان صدور القرار مستندا لأ اموال، وك لكتروني للأ المتعلقة بخدمات الدفع الإ 2014

الذي منح لمجلس الوزراء حق اصدار التعليمات والقرارات والأنظمة بهدف تنفيذ من الدستور العراقي 

ن ألكترونية دون لى المقاصة الإإشارة الإ  ةحيث ثم 3لكترونيمن قانون التوقيع الإ 27، والمادة 2القوانين

على عملية المقاصة  ي العراقي حيت نصمر كذلك بالنسبة للبنك المركز وهو الأ 4يمنحها أي تعريف.

 ACH(.5(م ونية للشيكات عن طريق نظارتلكالإ

 البنك المركزي السودانيفي لكترونية المقاصة الإ -4

-29قم ر من البنك المركزي ر ونية للشيكات بموجب المنشور الصادرتلكعتماد نظام المقاصة الإتم ا  

ونية وكذا بموجب اللائحة تنظيم رتلكبر المقاصة الإات تحصيل الشيكات عالمحدد لضوابط وموجب 2017

 .2006لكترونية لسنة أعمال المقاصة الإ

                                                 
حسن توفيق فيض الله، سميرة عبد الله مصطفى، البنيان القانوني للسفتجة الإلكترونية على ضوء قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات  -1

 .26المرجع السابق ذكره، ص الإلكترونية العراقي )دراسة قانونية(، 

 .2005دستور العراقي لسنة من ال 3الفقرة  80المادة   -2

من قانون التوقيع الإلكتروني العراقي" تنظم أعمال التحويل الإلكتروني للأموال بما في ذلك إعتماد وسائل الدفع الإلكتروني  27نصت المادة   -3

رفية الإلكترونية بنظام يقترحه والقيد غير المشروع وإجراءات تصحيح الأخطاء والإفصاح عن المعلومات وأي رموز أخرى تتعلق بالأعمال المص

 البنك المركزي العراقي."

في الفصل الثاني عشر الخاص بالتسوية" تكون المعاملات التي يتم إنجازمقاصتها وتسويتها  2014لسنة  03من النظام رقم  28نصت المادة  -4

 من خلال نظام التسوية الإجمالية الآني ونظام المقاصة الآلية ..."

هو نظام يمكن المصارف المشاركة وفروعها من تبادل أوامر  )ACH– House Automated Clearing( ة الإلكترونية نظام المقاص-5

 RTGSإلى نظام التسوية الإجمالية الآنية ال  NSIالدفع منخفضة القيمة فيما بينهم بطريقة آلية، وتتم المعالجة وإرسال صافي التسوية النهائي 

ام تبادل الصكوك الإلكترونية المرمزة بالحبر الممغنط ويتم الإحتفاظ بنسخة الصك الأصلية في الفرع المودع فيه ، وكذلك يتم من خلال النظ

، المشاركون المباشرون في 2011وإرسال صورة الصك وبياناته إلى الفرع المسحوب عليه، بدأت مرحلة التشغيل الفعلي لهذا النظام في سنة 

فرع  688( مصرفا إضافة إلى البنك المركزي كمشارك وبلغت عدد فروع المصارف المشاركة 64ف التي يبلغ عددها )النظام وزارة المالية والمصار 

 (https://cbi.iq/news/view/58البنك المركزي العراقي)لى فرع البنك المركزي. إبالإضافة 

https://cbi.iq/news/view/58
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الخاص بترقييم ومغنطة الشيكات  200/18رقم منشور بنك السودان المركزي  وقد صدر أيضا عن 

 1.تخدام الشيكات المرمزة بالحبر الممغنطسالخاص با 200/18لمنشور رقم ، وكذا المصرفية

 لإماراتيالبنك المركزي اكترونية في لالإاصة المق -5

المقاصة الإلكترونية للشيكات  رات العربية المتحدة على نظامماعتمدت البنوك المركزية لدولة الإ ا  

السماح باقتطاع قيمة الشيكات )رقمنة الشيكات  لىيهدف هذا النظام إ ،2008ها في عام ستخدام صور با

رة على الحساب الذي تحتفظ به وم بتسوية الشيكات الصادذ تقي للتسوية إلكترونالإالورقية( إلى النموذج 

 2.كترونية لهالعلى الصورة الإ بناء

مليون  735لكترونية بلغت حوالي وتشير إحصاءات البنك المركزي الإماراتي إلى أن عدد الشيكات الإ

بالمئة فيما بلغ عدد  5و1رتفعت عدد الشيكات المقدمة إلى للتقاص بنسبة يما ا  ف 2012شيك في عام 

 2013.3مليون شيك في عام  46و7لكترونية الشيكات الإ

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 sudan-of-bank-https://uabonline.org/ar/central/ي البنك المركزي السودان -1

2-https://www.centndbank.ae./or/our.operotuions/payments-and-settlements/image-cheque-

clearing-system-iccs/   06:25، على الساعة 2023نوفمبر  04تم زيارة الموقع يوم.  

 https://www.centralbank.ae/ar/الإتحادي  لبنك المركزي ا -3

 

https://uabonline.org/ar/central-bank-of-sudan
https://www.centndbank.ae./or/our.operotuions/payments-and-settlements/image-cheque-clearing-system-iccs/
https://www.centndbank.ae./or/our.operotuions/payments-and-settlements/image-cheque-clearing-system-iccs/
https://www.centralbank.ae/ar


تأثير الرقمنة على الأوراق التجارية ظاهر م                                                                     الباب الأول   

 

 

[154] 

 

 

 خاتمة الفصل الثاني

قتصر هذا الفصل من الدراسة على تحديد مدى إمكانية تطبيق مختلف العمليات الصرفية التي ا  

 .تقوم بها الأوراق التجارية التقليدية على نظيرتها الإلكترونية

 ها التقليدية عن طريق التظهيرن نظيرتل شأنها شألكترونية قابلة للتداو وراق التجارية الإتكون هذه الأ 

اعدة مفادها التعادل وظيفيا بين له ق ت الإلكترونية أن ينشأقانون السجلا  ستطاعلكتروني الذي ا  الإ

كتروني حبيس لكن يبقى التظهير الإلحكامه محافظا على خصوصيته في الأوراق التجارية التقليدية، أ

ة النماذج الورقية الإلكترونية دون الممغنطة التي تختفي فيها الدعائم الورقية، بالرغم من ذلك تبقى إمكاني

 تداولها عن طريق التظهير أمر ممكن في ظل التطورات التكنولوجية.

 مجموعة من الضماناتكان للتشريعات الدولية والوطنية أن خصته بحقوق الحامل ولأجل حماية 

نشاء متفق عليه في مختلف الأوراق التجارية وفاء الذي أصبح شرط توفره عند الاوالمتمثلة في مقابل ال

 وكذا الشيك ،الإلكترونية ، والقبول الذي لا زال حصرا على السفاتج الإلكترونية دون السند لأمر الإلكتروني

راق التجارية الذي ا النوع من الأو ي في هذاوز الضمان الإحتياطي والتضامن الصرفجالإلكتروني، دون ت

التكنولوجي، وكل ضمانة من هذه الضمانات قابلة للتطبيق على الأوراق التجارية  ر استجاب هو الآخر للتطو 

ذلك بتخصيصها لخانات خاصة بتطبيق كل  ن النماذج الصادرة عن البنوك قد أجازتالإلكترونية مدام أ

 منها.

صية الرقمية للأوراق ليات تستجيب والخصو ة الإلكترونية وفقا لآيتم الوفاء بالأوراق التجاري كما

رار مشرعنا الجزائري، والمشرع بعض من التشريعات التجارية على غ هجازتأ وفقا لماالتجارية الإلكترونية 

، وبذلك تكون الأوراق التجارية لكترونيةلإلكتروني لهذه الأوراق إلى غرفة المقاصة الإالتقديم ا ،ونس يالت

منة تبقى تفتقر إلى نصوص قانونية تنظم أحكامها لكترونية قد رسمت مكانا لها وفقا لمتطلبات الرقلإا

وتحفظ لها  خصوصيتها الإلكترونية.
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ر البيئة التي يتم التعامل بها ترونية تطورت بتطو لكالإشارة في الباب الأول أن الأوراق التجارية الإسبق 

 لكترونية.رة الإلبات التجاتطورة التي تخدم متطالم الوفاءئل و وساكأحد آليات أ

نطلاقا حماية هذه الأخيرة ا   آلياتلا يمكن الحديث عنه دون البحث عن قترانها بالمعلوماتية فالقول با  

فتراض ي تحكمه التعامل بها في عالم ا   جديرة بالحماية، يتم حقوقا مالية من كونها سندات تجارية تحمل

ر اضر عن الأ ولية البنك وهو الأمر الذي يترتب عليه قيام مسؤ  ،خر مما قد يهدد المتعاملين بهاية هو الآ المالع

 الوسائلستخدام ا   الناتجة عن، إما لأسباب غير مشروعة، أو نتيجة الأعطال الفنية العميلالذي تلحق 

لية كما يثار في هذا الشأن مسؤو تمام عملية معالجة أو الوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونية، ترونية لإلكالإ

تمام عملية الوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونية على غرار غرفة المقاصة الإلكتر ونية الأطراف المتدخلة في ا 

شخصية العميل وصحة التوقيع الصادر عنه  وكذا جهات التصديق الإلكتروني التي تتولى مهمة التأكد من

 )الفصل الأول(

 دام الوسائل التكنولوجيةستخولما كان إتمام الوفاء بالأوراق التحارية الإلكترونية ومعالجتها يتم با  

رتبطت هذه المخاطر بتلف الأجهزة المعتمدة في  المتطورة فإن أمر تعرضها للمخاطر قائم لا محالة، سواءا ا 

ا حتيال والقرصنة وما شابههية التي تعترضها نتيجة عمليات الا ة الوفاء بها، أو التجاوزات الخارجإتمام عملي

ا ستخدام أليات تقنية تضمن بهتلجأ البنوك إلى ا   مكفول به البنك، لذا عادة ماوحمايتها فنيا فأمر تأمينها 

 ستعانة بجهاتسبيل القيام بمهامه الا  ما لها فيلكترونية، كسلامة وموثوقية التعامل بالأوراق التجارية الإ

وسيطة تقوم بالتأكد من شخصية العميل، وتوقيعه على الورقة التجارية الإلكترونية تدعى جهات التصديق 

 الإلكتروني.

يفها والقواعد رتبطت بمدى تكشكالات التي تطرحها رقمنة الأوراق التجارية لطالما ا  ولعل أهم الإ 

لأوراق التجارية لالمنظمة ذا كانت القواعد القانونية ها التقليدية، ومن جانب آخر إمة لنظيرتالقانونية الناظ

 خذ بهذا الفرض بخصوصأي مدى يمكن الأ لى فإ، ةيلكترونية هي نفسها المطبقة على نظيرتها التقليدالإ

ن وجهات النظر م ن خصوصية هذه الأخيرة تطرح لنا العديدعلما أ ،التقليدية المرتبطة بهذه الأوراقالجرائم 

م بد من البحث عن قواعد أخرى تتواءلا ومن ثمة كان  ،ليم بالقواعد القديمةبى التسالمختلفة التي تأ

الإلكترونية، خصوصا وأن الثورة التكنولوجية وإدخال الحواسب الآلية والأجهزة التكنولوجية  وخصوصيتها

 ثرتأفما مدى   وراق التجارية الإلكترونيةقد تلحق الأ عن جرائم معلوماتية خطرة  كشفلاتمام التعاملات 

  .)الفصل الثاني( بهذه الجرائم؟الإلكترونية الأوراق التجارية 
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 الفصل الأول 

 الحماية المدنية للأوراق التجارية الإلكترونية

وراق التجارية التقليدية بين الساحب الصرفية الناشئة عن التعامل بالأ  بعيدا عن العلاقات

وبين الساحب  ،مرين المتعهد والمستفيد في السند لأ وب ،والحامل الشرعي في السفتجة ،والمسحوب عليه

طراف ، فرضت الخصوصية الإلكترونية تداخل أ1بالشيكتعامل والمسحوب عليه )المصرف( والمستفيد في ال

خيرة ذه الأ ن التعامل بهلكترونية، خصوصا وأوراق التجارية الإالوفاء بالأ كذا ة بغية إتمام معالجة و جديد

عتماد نظام المقاصة الإلكترونية بين ا  كالبنك،  معالجتها تمام دائما ما يفرض وجود وسطاء إلكترونيين لإ

لذي لكتروني االبنوك للوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونية، ومايسمى أيضا بمقدم خدمات التصديق الإ

 الإلكتروني ادة التصديقاره لشهدصومن ثمة إ ،لإلكترونيةايتولى أمر تأكيد موثوقية الأوراق التجارية 

 لأوراق التجارية الإلكترونية.ل

لتزاماتها القيام با  لكترونية وهي بصدد هذه الأطراف الناشئة عن التعامل بالأوراق التجارية الإ 

مر تحملها مسؤولية ما يستوجب الأ  ،جاريةقد تلحق ضرر بالعميل الساحب للورقة الت المفروضة عليها

ضه ام قانوني فر خلالها بالتز إأو  ،لتزاماتها التعاقديةخلالها با  ر الذي يلحق بالعميل إما نتيجة إالضر  يضتعو 

 .القانون 

ه الحماية المدنية ليه بنوع من التفصيل في هذا الفصل الذي يعالج في طياتكل هذا سيتم التطرق إ

ؤولية البنك المدنية عن تنفيذ الوفاء بالأورق مسثنين تضمن الأول لكترونية في مبحثين اية الإر للأوراق التجا

                                                 
ب حها يكون بين السابن التعامل إفبالنسبة للسفتجة ف ،ختلاف نوع الورقةاوراق التجارية علاقات قانونية على التعامل بالأ حيث ينتج عن  -1

مبلغ يوازي يكون الساحب دائنا للمسحوب عليه بحب بالمسحوب عليه االعلاقة التي تربط السف ،والمستفيد ،والمسحوب عليه ،محرر السفتجة

يكون فيها الساحب مدينا للمستفيد بقيمة المبلغ حب مع المستفيد اما بالنسبة للس(، أمقابل الوفاء)هي جة يطلق عليه على الأقل قيمة السفت

ا هفتنشأ بعد تحرير السفتجة وبعد توقيع المسحوب عليه عليعلاقة المستفيد بالمسحوب عليه المحدد في السفتجة )وصول القيمة(، أما 

وفي الشيك العلاقة تكون بين الساحب ثنين محرر السند )الملتزم( والمستفيد )الدائن(،  يشمل إلا على شخصين الأمر فلاالسند بالقبول، بينما 

القانون التجاري الجزائري الجزء الثالث" يراجع في ذلك )أحمد محمد محرز،  .و مؤسسة ماليةأوالمسحوب عليه والذي دائما ما يكون بنك 

 211بخصوص الشيك، ص 230بخصوص السفتجة، ص  26المرجع السابق ذكره، ص لأمر، الشيك(،  السندات التجارية السفتجة، السند

 بخصوص سند لأمر(
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عالج في المبحث، في حين التجارية الإلكترونية الأوراق ب الوفاءفي عملية الأطراف المتدخلة الثاني المسؤولية  ي 

 .التجارية الإلكترونية

 المبحث الأول 

 مسؤولية البنك المدنية عن تنفيذ الوفاء بالأورق التجارية الإلكترونية

في الوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونية على  اأساسي البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية طرفيعد ا

الوفاء تتم من  ةكون أن إتمام عملي ،أو شيك إلكتروني ،لكتروني، أو سند لأمر إلكترونيةختلافها سفتجة إا  

لتعامل بين الأطراف أو دائرة ا، وكذا لأن التعامل بالأوراق التجارية الإلكترونية خرج من لبنوكخلال ا

الوفاء بالأوراق التجارية  أن آليات معالجتها تحتاج إلى حواسب آلية يتم من خلالهاالأشخاص على  

 الإلكترونية.

تعتري عملية الوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونية مجموعة من الإشكالات التي تترتب عليها قيام   

تقصيرية تنجم أو العميل، لتزاماته التعاقدية مع نتيجة إخلاله با   عقدية قد تكون  ،المدنيةمسؤولية البنك 

 تفرض هذه المسؤولية توفر الخطأ والضرر وعلاقة سببية بينهما. ،لحاق ضرر بالعميلعن إ

ؤولية عقدية أو فوفقا لذلك سيتم في هذا المبحث معالجة الحالات التي يكون فيها البنك مسؤولا مس 

متناعه عن الوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونية )المطلب الأول(، كما قد يكون البنك ا  تقصيرية في حالة 

 مسؤولا كذلك عن الأخطاء التقنية للكمبيوتر )المطلب الثاني(.

  المطلب الأول 

 متناع عن الوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونيةالا مسؤولية البنك نتيجة 

 فاء بالأوراق التجارية نتيجة تلقيه معارضة في الوفاء إما بسبب فقدمتناع البنك عن الو ترتكز حالات ا  

ففي هاته الحالات التي يتلقى فيها  ،الورقة التجارية عن طريق سرقتها أو ضياعها، أو نتيجة لإفلاس الحامل

 إلا أن ،)الفرع الأول(المسؤولية عنه ستنادا على أحد الأسباب التي ذكرها القانون تنتفي البنك المعارضة ا  

ة قد تؤدي به إلى تحمله المسؤولية البنك قد يمتنع عن الوفاء بالورقة التجارية نتيجة لأسباب غير مشروع

  .أيضا )الفرع الثاني(
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 الفرع الأول 

 متناع البنك عن الوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونيةحالات ا

ستثنائية تتحقق فيها ون حالات ا  حماية للحامل وضمانا للوفاء بقيمة الورقة التجارية حدد القان

 فلاس الحامل، وبالتالي قدن الوفاء بقيمة الورقة التجارية إما بسبب ضياع الورقة التجارية أو إالمعارضة ع

متناعه عن ليها لتبرير ا  التي يستند ع ةسباب المشروعهاتين الحالتين وهي الأ تنتفي المسؤولية عن البنك في 

 .الوفا )أولا(

سباب لات التي يمتنع فيها البنك عن تنفيذ الوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونية لغير هذه الأ أما في الحا

فقد تثور مسألة البحث عن مسؤوليته إما لأسباب غير مشروعة، مالم يثبت أن الضرر الذي لحق العميل 

 خارج عنه )ثانيا(.

 اِستنادا لأسباب مشروعة بالأوراق التجارية الإلكترونيةمتناع البنك عن الوفاء إ -أولا

مسؤولية  لا تقوملكترونية وبالرغم من ذلك الوفاء بقيمة الورقة التجارية الإقد يمتنع البنك عن 

و أما في حالتي الفقد أو الإفلاس، إتتعلق بتلقيه معارضة عن الوفاء  ،ليهاإسباب مشروعة يستند نظرا لأ 

 تروني.لكنعدامه في الشيك الإا  و بسبب عدم كفاية الرصيد 

 فلاس الحاملضياع أو إال نتيجة تلقيه معارضة في حالتي -1

إجراء من جانب ر، الشيك( م)سفتجة، سند لأ الورقة التجارية يقصد بالمعارضة عن الوفاء بقيمة  

ويتساوى في هذه الحالة ضياعها مع فقدها كما يصطلح عليه في بعض  ،1متناع عن الوفاء الغير يطلب فيه الا  

 2.راديتجارية هو فقد حيازتها بسبب غير إوفقد الورقة ال ،من التشريعات

من التي تقض ي بعدم جواز المعارضة في الوفاء أجازت حظرته النصوص القانونية أعما ستثناء فكا 

للسفاتج والسندات الإذنية، وكذا  جنيف تفاقيةستنادا لما تضمنته إجارية ا  التشريعات التجانب آخر هذه 

                                                 
  سامي طه سليمان جزمة، المعارضة في الوفاء الشيك وفق أحكام قانون التجارة الأردني، رسالة ماجستير قانون خاص، كلية الدراسات -1

 .29، ص 2001جامعة النجاح فلسطين، سنة 

 .258أكرم ياملكي، القانون التجاري الأوراق التجارية دراسة مقارنة، المرجع السابق ذكره، ص  -2
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و الوكيل المتصرف من الساحب أو أ ،الضياع ن الحامل الشرعي في حالةالمعارضة م تإتفاقية جنيف للشيكا

 أيضا وهو ما سيتشف ،1فلاس الحاملى حقوق المفلس لدى الغير في حال إالمحافظة علبالقضائي المعني 

في حالة  "لا تقبل المعارضة في الوفاء إلاالتي نصت  ئري من القانون التجاري الجزا 419من خلال نص المادة 

بل معارضة الساحب عن وفاء "... ولا تق 2الفقرة  503وأضافت المادة  ،".فلاس حاملهاضياع السفتجة أو إ

 و تفليس الحامل." الشيك إلا في حالة ضياعه أ

ذاتها الأسباب الحصرية التي تقبل فيها المعارضة عن الوفاء بقيمة الورقة التجارية في  وتعد 

 2.قارنةالم التشريعات التجارية

أو سند  الوفاء بسبب ضياع السفتجة الإلكترونية أو الشيك الإلكتروني عن ففي حالة المعارضة 

هذا الأخير عن الوفاء  خطار المسحوب عليه بضياعها حتى يمتنعيقع على الحامل مسؤولية إ كتروني لر الإلأم

تي تفقد فيها الورقة حالة الالأما في ، م بها طالبا الوفاء بقيمتهالكترونيين لمن تقدو الشيك الإبالسفتجة أ

 3.لكترونية بخطأ صادر من البنك تثار مسؤوليته نتيجة لذلكالتجارية الإ

)سفتجة الإلكترونية ة الورقة التجارية ك في معظم الأحيان عن الوفاء بقيمفلأجل ذلك قد يمتنع البن

الوفاء ضة بار مع تلقية حالفر الرصيد في ( على الرغم من تو ، سند لأمر إلكترونيشيك إلكتروني ،ةإلكتروني

بخلاف الحالة  ليه في هده الحالة،نوني يستند عمسؤوليته لوجود مبرر قا مما يؤدي هذا الأمر إل ى إنتفاء

أن يترتب أن ذلك فمن شـ ،التي يمتنع فيها البنك عن دفع قيمة الورقة التجارية الإلكترونية دون وجه حق

 4نه تسبب في وقوع الضرر للساحب.بار أعتعنه مسؤولية البنك على ا

عا من لكترونية بصورتيها الورقية والممغنطة يطرح لنا نو مكانية تطبيق ذلك على السفتجة الإن إأ غير

سلمنا بتطبيق ذلك على السفتجة الإلكترونية الورقية قبل ذا فإ ،الاختلاف بسبب خصوصيتها الإلكترونية

                                                 
 تفاقية جنيف للشيكات.من ا   33يراجع في ذلك المادة -1

من قانون  543كذا المادة من قانون التجارة الأردني، و  249والمادة  4-17من قانون التجارة العراقي، والمادة  158والمادة  94يراجع في ذلك المادة  - 2

 من المجلة التجارية التونسية. 374و 299المعاملات التجارية الإتحادي، والفصل 

 .173بورطال أمينة، أحكام السفتجة الإلكترونية في القانون الجزائري، المرجع السابق ذكره، ص  - 3

 داء قيمة الشيك دراسة مقارنة، رسالة ماجستير القانون الخاصأتزام بلأحمد أنمار فالح المجول، امتناع البنك المسحوب عليه عن تنفيذ الإ -4

 .93 ، ص2018 سنةالأردن، ، وسطجامعة الشرق الأ  كلية الحقوق،
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على ن القول بذلك أو بعد تسليمها إلى البنك فإ ،ل أو الخصمتسليمها إلى البنك على سبيل التحصي

خاصة  لكترونيةتصال إن نشوء هذه الأخيرة يكون عبر قنوات ا  السفتجة الممغنطة لا يمكن الأخذ به البتة لأ 

 1.و سرقتهاأ، أو فقدها،يستحيل معها ضياع السفتجة

ل تسليمها لورقية يتم من قبل المالك قبلكترونية السفتجة الإن المعارضة في الوفاء في اومن ثمة فإ

أما إذا كانت قد سلمت  ،2وتتم المعارضة هنا لدى المسحوب عليه ،و التحصيلللبنك على سبيل الخصم أ

بضياعها إخطار المسحوب عليه بهذا الإلكترونية حيازة الورقة التجارية فقد حالة هذا الأخير  في لن للبنك فإ

 جراءات المعارضة لدى بنك المسحوب عليةيقوم بإ كما عليه أن ء لمن عثر عليها، الوفاعتراضه على مر مع ا  الأ 

إلكترونية، أو شيك إلكتروني أو  بإرسال إشعار إليه بوجود سفتجةحتى لا يقوم بالوفاء بقيمتها لمن يقوم 

 3.سم المسحوب عليهبا سند أمر إلكتروني

فلاس الحامل ثاني الأسباب عتبار إبق ذكرها إلى ا  أما بالنسبة لحالة الإفلاس فقد أشارت المواد السا 

فلاس التي تقض ي بمنع فطبقا للقواعد العامة للإ  ،الموقعيينعتراض بها عن الوفاء حماية لحقوق يتم الإ التي 

ليه غل يده عن فلاس المدين يترتب عفإن إ ،أمواله إدارةفلاسه عن لمدين المفلس بمجرد صدور الحكم بإا

 4.دين والتصرف في مبلغ الورقة التجاريةية لدائني الحامل من عبث المماح هوالإدراة أم

ة أمواله بدلا عنه وتحصيل ر أو وكيل التفليسة سابقا يتولى إدا ،له الوكيل المتصرف القضائي ويعين 

كافة حقوقه وديونه، ففي الحالة التي يفلس فيها الحامل يتولى الوكيل المتصرف القضائي مهمة تحصيل 

 5التجارية وقبضها من المسحوب عليه.ورقة قيمة ال

                                                 
 .123نبيلة، التعامل بالسفتجة والشيك الإلكترونيين، المرجع السابق ذكره، ص  كردي - 1

 .123كردي نبيلة، المرجع نفسه، ص  - 2

ختلاف دور البنك في التعامل بالأوراق التجارية في النظام السعودي، دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية اذيابي، د السعد بن سعي - 3

 .80، ص 2019، سبتمبر 03العالمية، كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت، ع 

 .85، ص 2017، سنة 03ن المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط شيعاوي وفاء، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري، ديوا - 4

 من قانون التجاري الجزائري.  1-244يراجع في ذلك نص المادة  -5



اق التجارية الإلكترونيةالأطر التشريعة الحمائية للأور       الباب الثاني                                   

 

    

[162] 

 

ن الوفاء بقيمة متناع علا  خطار المسحوب عليه بافإذا أفلس الحامل فلوكيل التفليسة أن يقوم بإ 

البنك عن مسؤولية تنتفي ، وعليه 1.الوفاء في هذه الحالة لوكيل التفليسة الورقة التجارية إلى الحامل ويتم

 .فلاسبعدم الوفاء في حالتي الفقد والإ  معارضةي حالة تلقيه الإلكترونية ف الأوراق التجاريةعدم الوفاء ب

ه بالرغم من تلقي الإلكترونية ومع ذلك يتحمل البنك مسؤولية عدم الوفاء بالورقة التجارية  

اع الورقة التجارية ولية عن ضيكما يتحمل المسؤ  ،و الحامل الشرعي لهاالوفاء من الساحب أ عنالمعارضة 

خير من القيام بما يناسب معه حفظ الحق حتى يصل العلم إلى مصدرها وحتى يتمكن هذا الأ كترونية الإل

قانون الخاص بالمبادلات والتجارة المن  37 الفصل وهو ما أشير إليه بموجب الصرفي الموجود فيها

 2.الإلكترونية التونس ي

 في الشيك ه نعدامأو إ نتيجة عدم كفاية مقابل الوفاءقيام مسؤولية البنك  -2

أن سبق  توفرهلزامية من الشيك وإحقيقية يرتكز عليها المستفيد  ضمانةمقابل الوفاء  يمثل 

ه يصادف أن يحرر الساحب شيكا دون أن يقابل، لكن قد ل الدراسةريعات محشفي مختلف التناها دحد

الموجود في البنك  أما في الحالة الثانية وهي حالة عدم كفاية رصيد الساحب، رصيد حقيقي في البنك

كثر من شيك إلى البنك أ لمبلغ الشيك بشكل كامل فيتحقق في حالة تقديم و عدم تغطيتهالمسحوب عليه أ

 3.يفائه بها جميعاعدم كفاية الرصيد لإ حوب عليه للوفاء به على الرغم من علمه بالمس

 ينفي قيام مسؤوليته ففي حالة رفض البنك الوفاء بقيمة الشيك لهذين السببين فإن هذا الأمر لا

علقة بعوارض الدفع قانون التجاري والمتالراه على جالمستحدثة بموجب التعديل الذي أمالم يتبع الإجراءات 

المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار  01-08وكذا ما أورده النظام رقم  لعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته

ات غير المدفوعة لبنك قلمستحجراءات في تبليغ مركزية اتتلخص هذه الإ  4الشيكات بدون رصيد ومكافحتها

                                                 
 .110ناهد فتحي الحموري، الأوراق التجارية الإلكترونية، رسالة ماجستير، ص   -1

 ت والتجارة الإلكترونية التونس ي. المتعلق بالمبادلا  2000لسنة  83من قانون عدد  37يراجع في ذلك الفصل  -2

دراسة في ضوء التشريع –سلطان محمد العيدان، حدود سلطة البنك المسحوب عليه في الحفاظ على دور الشيك كورقة وفاء تجارية  -3

 . 1748، ص 2023سنة  026دقهلية، ع  -مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشرف -السعدوي 

، المؤرخة في 33، ج.ر.ج.ج، ع الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها، يتعلق بترتيبات 2008يناير  20خ في المؤر  01-08نظام رقم  -4

 .2011أكتوبر  09المؤرخ في  07-11، المعدل والمتمم بالنظام رقم 2008يونيو سنة  22
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، وفي حالة شيكاتالصدار ة هذا العارض، ومن ثمة المنع من إمر بالدفع لتسويالجزائر، ومن بعدها توجيه أ

 التسوية يسترجع الساحب حقه في استعمال الشيكات مقابل دفعه لغرامة التبرئة. 

ففي بداية الأمر يقع على البنك قبل تسليمه دفتر  المدفوعة:بلاغ مركزية المستحقات المالية غير إ -

ة ية المستحقات المالية غير المدفوعالشيكات إلى عميله الساحب واجب الاطلاع على فهرس مركز 

الموالية  04نعدامه خلال أيام العمل بكل عارض نتيجة عدم كفاية الرصيد أو ا   1لبنك الجزائر

لكتروني له وفقا لما نصت عليه ذلك أي شكل التقديم المادي أو الإفي لتاريخ تقديم الشيك، متبعا 

 2.من قانون التجاري الجزائري  502ة الماد

دفع  عارض ول يقع على المسحوب عليه وبمناسبة أ حيث الدفع: الدفع لتسوية عارضتوجيه أمر ب -

مدة أقصاها  هذا العارض في 3مر بالدفع "لتسوية"عدم كفاية الرصيد أو انعدامه توجيه أ لسبب

المتعلق بترتيبات الوقاية من  01-08، وقد حدد النظام رقم 4ه الأمريمن تاريخ توجيام تبدأ أ 10

 5شكل الأمر بالتسوية. 01إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها في الملحق رقم 

لية شهرا الموا 12في حالة عدم جدوى التسوية أو تكرار المخالفة خلال  :المنع من إصدار شيكات -

ويظل هذا المنع قائما  ،صدار شيكاتللساحب يمنع عليه إول الموجه من البنك لعارض الدفع الأ 

الشيك غير مالم يقم الساحب بتسوية عارض مر بالدفع بتداء من تاريخ الأ سنوات ا   05لمدة 

   6.المدفوع

                                                 
المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار  01-08رقم من نظام  03ة ادلممكرر من قانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم، وكذا ا 526المادة  -1

 الشيكات بدون رصيد ومكافحتها.

المتعلق بترتيبات الوقاية  01-08رقم من نظام  04من قانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم، وكذا المادة  1مكرر  520يراجع في ذلك المادة  -2

 .من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها

" منح إمكانية لساحب الشيك من بدون رصيد لتكوين رصيد كاف 02الفقرة  02مكرر  526ويقصد بالتسوية وفقا لما نصت عليه المادة  -3

 ومتوفر لدى المسحوب عليه، من أجل تسوية عارض الدفع.  

المتعلق بترتيبات الوقاية  01-08رقم من نظام  06لمادة ، من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. وكذا ا01الفقرة  02مكرر  526المادة  -4

 من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها.

 المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها. 01-08رقم من نظام  01يراجع في ذلك الملحق رقم  -5

المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار  01-08رقم من نظام  08والمتمم، وكذا المادة  من القانون التجاري الجزائري المعدل 3مكرر  526المادة  -6

  الشيكات بدون رصيد ومكافحتها.
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عتباره في ادر في حقه المنع من إصدار شيكات يسترجع كل شخص صارض الدفع ع تسويةوفي حالة  

مع دفعه لغرامة  ،1صيد كافوينه لر بتسوية قيمة الشيك غير المدفوع أو تك نه قامها أالحالة التي يثبت في

دج لكل قسط من 100يوم يبدأ من تاريخ نهاية أجل الأمر بالدفع تحدد هذه الغرامة ب  20تبرئةفي أجل 

 2و جزء منه.دج أ 1000

عتمدنجدرنس ي المالي الفقانون النقدي و للبالرجوع و   حيث تقوم الإجراءات ،نفس الإجراءات ه قد ا 

رفض دفع قيمة الشيك لعدم وجود رصيد كاف أو غلق حساب كان أن  خطار بنك فرنسا في حالةبإ بداية 

  3.الشيك فقد أو سرقةو بسبب التوقف عن الدفع أو صدرت عليه نماذج شيكات أ

الشيك ويكون ذلك عن طريق من تاريخ تقديم  شهرفيوجه خلال  مر بالدفعوبالنسبة لتوجيه الأ 

يوم يقوم  15خلال  وفاء للشيك وكذا التكاليف المتعلقة بالوفاء حصوله علىفي حالة عدم محضر قضائي و

 4مر تنفيذي وبذلك يصبح للشيك القوة التنفيذية.ستصدار أهذا الأخير با

من القانون  01الفقرة  في L131-73نصت المادة  ستصدار الشيكات فقدبخصوص المنع من ا  أما 

مهل المشرع الفرنس ي الساحب مدة تسوية عوارض الدفع فقد أ وفي حالة ، النقدي والمالي الفرنس ي على ذلك

ن تخفض هذه الغرامة أو جزء منه على أيورو  150يورو عن كل  22براء المقدرة ب مع دفعه لغرامة إشهرين 

 5يورو. 50قل من ألشيك ذا كان الجزء غير الممول من اإ يورو 5لى إ

ه الإجراءات عما ورد في كل من التشريع الجزائري وكذا ذخرج المشرع التونس ي بخصوص هيولم  

 المصارف إبلاغ البنك المركزي التونس ي بحسب نص الفصل فيستوجب علىقانون المالي والنقدي الفرنس ي 

                                                 
 من قانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.  04مكرر  526المادة  -1

 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.  05مكرر  526المادة  -2

3 -Voir l’art. L131-84 Modifié par Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005- art.16 relative à la régulation 

des activités postales, JORF 21 mai 2005, en vigueur le 31 décemdre 2005.Cod monétaire et 

financier-Derniére modification le 17 janvier 2024. 

4 -Voir l’art. L131-73 Modifié par Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005- art.16 relative à la régulation 

des activités postales, JORF 21 mai 2005, en vigueur le 31 décemdre 2005.Cod monétaire et 

financier-Derniére modification le 17 janvier 2024 .  
5 -Voir l’art. L131-75 Modifié par Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005- art.16 relative à la régulation 

des activités postales, JORF 21 mai 2005, en vigueur le 31 décemdre 2005.Cod monétaire et 

financier-Derniére modification le 17 janvier 2024.  
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أيام من تاريخ  3في أجل أقصاء  عارضتوجيه أمر بالدفع لتسوية ال، وبعدها يقوم ب02سادسا الفقرة 411

ستعمال جميع أنواع الة عدم قيامه بالتسوية يحجر عليه ا  تناع عن الدفع، وعلى الساحب في حمالا 

  1.ستعمالهان يسترجع صيغ الشيكات وا  بعد ذلك أوله ة، لى غاية التسويالشيكات إ

و القيمة المتبقية وفائض لشيك أدفع مبلغ استعمال صيغ الشيكات عليه أولا وحتى يسترد الساحب ا  

من المبلغ  %10للدولة تساوي  وغرامة، يحسب باليوم من تاريخ صدور شهادة عدم الدفع %10يساوي 

ن يدلي بالمقابل من ذلك على الساحب أ، صرفودفع المصاريف التي دفعها المو باقي قيمته أ ،الكامل الشيك

 2لرصيد.المسحوب عليه بتلقيه المقابل وبتوفر  ا للبنك

 وراق التجارية الإلكترونية نتيجة لأسباب غير مشروعةبالأ  متناع البنك عن الوفاءإ ثانيا:

وفي حالة  ،نفيذا عينيات لتزامه الناش ئ عن العقدن المدين ملزم بتنفيذ إتقض ي القواعد العامة أ

تنفيذ لعدم الوفاء  م عليه بالتعويضلسبب أجنبي حك راجع أن ذلكثبات ستحالة تنفيذه ولم يتمكن من إا  

ترتب على ذلك قيام المسؤولية العقدية و تنفيذا معيبا، ويأ،و جزئياأ ،لتزامه الناش ئ عن العقد تنفيذا كلياا  

 3.له

                                                 
 ثالثا من المجلة التجارية التونسية. 410الفصل  -1

 ثالثا من المجلة التجارية التونسية.  412الفصل  -2

 .167، ص2009، سنة 01طالإسكندرية، سمير عبد السيد تناغو، مصادر الإلتزام، مكتبة الوفاء القانونية،  -3
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    1البنك نجد أن البنك يبرم مع العميل بداية عقد فتح حساب جاري  إلى د هذه القواعدسناإفب

 بتقديم خدمات معينة من بينها لتزاما ضمنيان ذلك اتب عمما ير حساب لدى البنك، متلاك الغرض منه ا  

 2.قيمتها لمصلحة فاتح الحسابأو خصم و تحصيل الوفاء بقيمة الورقة التجارية، 

ويكون ذلك بصرف  ،ستيفاء قيمة الأوراق التجارية من المسحوب عليهحصيل هنا  هو ا  بالتوالمقصود  

المستفيد من بنك المسحوب عليه بعد أخذ موافقة المسحوب  رسالها إلى البنكستحقاقها، وإا في تاريخ اقيمته

شعار بتمام ها يقوم البنك المستفيد بقيد قيمتها في حساب المستفيد، ويرسل له إبعد ،عليه على الوفاء

 3.عملية الوفاءشعارا بتمام يرسل بنك المسحوب عليه إلى المسحوب عليه إبالمقابل و  العملية،

كل للتي تربط الساحب مع البنك هي علاقة مبنية على عقد يفرض تداخلة الموبالتالي هذه العلاقة ا

لتزامات العقدية سيترتب على ذلك قيام خلال البنك بأي من الافي حالة إف، لتزامات وحقوق منهما ا  

  4.مسؤوليته العقدية أمام الساحب

                                                 
قع على يعد عقد فتح حساب جاري أحد العمليات المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها يقوم على عقد بين البنك العميل تحكمه إلتزامات ت -1

عاتق كلا طرفي العقد، يعرف عقد فتح حساب جاري على أنه " عقد بمقتضاه يتعهد شخصان بالنظر إلى علاقتهما التي تؤدي إلى التزامتهما 

الرصيد  بالوفاء والإستيفاء بأن يتركا القوق التي تنشأ من هذه العمليات تفقد ذاتيتها وتتحول إلى مفرادات في حساب دائنه أو مدينه بحيث يكون 

النهائي وحده مستحقا."، لمزيد من التوضيح حول كيفة فتح الحساب الحاري ومختلف الأحكام المتعلقة به، )يراجع في ذلك محمود الكيلاني 

 119، ص 2009، سنة 01، ط 04الأردن، مج  ،الموسوعة التجارية المصرفية، عمليات البنوك، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع

من قانون التجارة الأردني  106، أما تعريفه تشريعيا فقد تطرقت بعض من التشريعات إلى وضع تعريف للحساب الجاري، عرفته المادة (يليها.وما

ر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وأسناد تجارية، قابلة للتمليك ختفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآ على  أنه" الإ

ي حساب واحد لمصلحة الدافع وينا على انقباض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر سلمه له بكل دفعة على  حدة بحيث يصبح يسجل ف

بأنه" عقد بين شخصين تتحول بموجبه  390الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب وبناء مستحقا ومهيئا للأداء."، كما عرفته أيضا المادة 

الناشئة عن علاقتهما المتبادلة إلى قيود في الحساب فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب وحده دينا  الحقوق والديون 

 مستحق الأداء ." 

 1520، سنة 01دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، ط ي، المسؤولية المدنية للبنك في الحساب البنكي، مر ضخليفة بن محمد الح -2

 .19ص 

 .105، ص المرجع السابق ذكرهكردي نبيلة، السفتجة الإلكترونية،  -3

 .89ص  المرجع السابق ذكره، داء قيمة الشيك دراسة مقارنةألتزام بأحمد أنمار فالح المجول، امتناع البنك المسحوب عليه عن تنفيذ الإ - 4
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لموكل(، والمظهر إليه وكيلي كونه عقد وكالة بين المظهر )االتظهير الت تنظم هذه العلاقة أحكام

)الوكيل(، يكلف بمقتضاه المظهر إليه بالقبض والتحصيل، وبتقديم حساب للمظهر عن المبالغ المقبوضة 

 1.اهوكذا جميع المصاريف التي قام بدفع

ظ على يده من أموال ومسك كيل يلتزم بعمل وهو تحصيل والحفاكليه الوكيل يقتصر دور المظهر إ

ه قيمة الموكل حامل الورقة الطبيعي المحتفظ بملكيتها مقابل عمولة يتلقاها من لى غاية تسليمالورقة إ

يفترض وجود حساب  كترونيةللإاوراق التجارية لتعامل مع البنوك بالأ ومن ذلك يمكن القول أن ا 2البنك

 .عاقد معهتو المصرف المأ جاري في البنك

تفاق بين المستفيد لورقة التجارية ا  ويقصد بخصم ا ،إلى البنك على أساس خصمهاأما إذا قدمت 

إلى المستفيد مقابل نقل ملكيتها يتعهد بموجبه هذا الأخير بأن يدفع مقدما قيمة الورقة التجارية  ،والبنك

 3.لى البنك في حالة لم يقم المدين الأصلي بدفعاقيمتها الإسمية إ لتزام المستفيد بردلى المصرف مع ا  إ

يأخذ البنك السفتجة من  ، حيثستحقاقهاقلا للملكية قبل حلول أجل انا فيقوم بتظهيرها تظهيرا 

 :5، ويتكون هذا الأخير)AGIO(4مالكها ويدفع له القيمة المالية التي تتضمنها مخصوما منها ما يسمى بالأجيو 

 ستحقاق.حتى تاريخ الإ  من الفائدة على قيمة الورقة من تاريخ الخصم  -

 ستحقاق.تحصيل الأوراق في تاريخ الإ لبنك بعمولة تحصيل نظير قيام ا -

 

                                                 
  .279 مرجع ساق ذكره، صالبنكية، دراسة مقارنة،  النظام القانوني للمقاصة في المعاملاتمسيردي سيد أحمد،  -1

 2012، سنة 01قتصاد الرياض، ط حكام نظام الوكالات التجارية السعودي دراسة مقارنة، مكتبة القانون والإأمحمد بن براك الفوزان،  - 2

 .126ص 

ة دكتوراه في فلسفة القانون، تخصص قانون خاص عواوده عيس ى طايل أحمد، الآثار القانونية لعمليىة خصم الأوراق التجارية، أطروح -3

 . 28، ص 2009كلية الدراسات القانونية والسياسية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، سنة 

 .106كردي نبيلة، السفتجة الإلكترونية، المرجع السابق ذكره، ص  -4

جوان   12تم الإطلاع على الموقع يوم  web.com/ar/subject_detail/72-http://www.aam الأوراق التجارية، مجلة المحاسب العربي، -5

 .18:13، على الساعة 2023

 

http://www.aam-web.com/ar/subject_detail/72
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 الأوراق التجارية الإلكترونية التعامل بالعلاقات القانونية الناشئة عن  -1

ق صريح يمنح بموجبه صاحب تفاا  وجود  إلى فرضلكترونية الإبالأوراق التجارية التعامل  أدى

اق تفأخرى تفرض وجود ا   ، ومن جهةلكترونيةالإ الأوراق التجاريةستخدام ااته بجراء مسحوبإالحساب 

جل ولأ  ،وراق التجارية الإلكترونيةبالأ تعامل ل الجلأ  ئ ستخدام الجهاز القار اصريح بين التاجر تخول الأخير 

 يتم توضيحها وفقا للآتي. مجموع العلاقات القانونية أذلك تنش

  )البنك( المسحوب عليه)العميل( و العلاقة بين الساحب  -أ

الورقة من سحب  تمكن الساحبجود رصيد )مقابل الوفاء( على أساسه يتفرض هذه العلاقة بداية و 

هنا هو محرر الشيك وقد يكون الساحب  فالساحب ،لصالح الغير ة في صورة الشيكلكترونيالإالتجارية 

 1هو نفسه المستفيد من قيمة الشيك في الحالة التي يسحب فيها الشيك على نفسه.

لعميل الساحب والبنك المسحوب عليه العقد المبرم بداية فعلى أساس ذلك ينظم العلاقة بين ا

يكون بموجبها الساحب دائنا للمسحوب عليه بمبلغ يساوي على الأقل المبلغ الثابت في الشيك بينهما، 

الشيكات  ساب جاري للعميل تصب فيه تعاملات العميل بشأن دفترفتح ح ووأساس هذه العلاقة ه

 2.الإلكترونية المسلمة له

لم يكن قد  بنك المسحوب عليه مسؤولية الخطأ في الدفع أو الدفع الس يء حتى ولويتحمل ذلك ومن 

رتكب خطأ فعليه التأكد من صحة توقيع الساحب )العميل( قبل أن يدفع قيمة الشيك ويتم ذلك بمقارنة ا  

مسؤولية دفع  يك  التي يستلمها من البنك المقدم، وإلا تحملشمضاء الساحب المحفوظ لديه مع صورة الإ

 3مالم يثبت خطأ الغير. تجاه عميله الساحبقيمة الشيك مزور ا  

 

 

                                                 
جع السابق ذكره، ص دراسة مقارنة، المر –بنان أحمد محمد طنطور، نحو إطار قانوني لتنظيم المقاصة الإلكترونية للشيكات في فلسطين  -1

80.  

لشهب أسماء، التنظيم القانوني للمقاصة الإلكترونية للشيكات والعلاقات القانونية الناشئة عنها في القانون الأردني، دراسات، علوم  -2

 . 467، ص2013، سنة 2، ع 40الشريعة والقانون، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، مج 

 .23بق ذكره، ص اسالرجع المالمقاصة الإلكترونية دراسة مقارنة، إبتهال جاسم محمد الحديدي،  -3
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 والمستفيد المقدمالبنك  العلاقة ببين -ب

ينظم العلاقة بين التاجر مورد البضاعة أو مقدم الخدمة للعميل العقد المبرم بين كل منهما 

ة الجديدة بينهما هي علاقة إلى العلاق لكترونية بالإضافةالإ الأوراق التجاريةبإصدار  الذي يقوم والساحب

عليه يلزم المستفيد)التاجر( بالتعامل مع ساحب  لتزام المورد بتقديم الخدمة بناءعقد شراء أو اأي  عقدية،

حدود القيود القانونية الناشئة عن العلاقات السابقة بين كل طار الشيك الإلكتروني طالما كان ذلك في إ

 1.الإلكتروني منهما والمصرف مصدر الشيك

لكترونيا توقيعا إ ةالإلكتروني الورقة التجاريةلتزام العميل قبل التاجر بمجرد توقيعه على ولا ينقض ي ا  

الورقة التجارية شيكا كان أو سفتجة بل بالوفاء الفعلي من المصرف مصدر  ،و بالرقم السري على الآلةأ

شرة على العميل على أساس العلاقة التعاقدية، وإذا ن للتاجر المستفيد حق الرجوع مبااوإلا ك  ، الكترونية

فسخ العقد بينهما رد الثمن مبلغ الشيك الإلكتروني عن طريق إعادة تظهيره الكترونيا ثانية لساحبه عبر 

تصاله بالمصرف الذي يعيد بدوره مبلغ الشيك الإلكتروني إلى العميل أو بقيده الجهاز القارئ وبواسطة ا  

 2.بحسابه لديه

ومن ذلك لكتروني قيمة الشيك الإ تحصيلبغرض  البنكلى إهذه العلاقة عند توجه الساحب  أشتن

ام التظهير التوكيلي له المستفيد منظمة في إطار أحكأمكن القول أن العلاقة التي تربط البنك المقدم مع عمي

نهما خاضعة لاحكام الوكالة على أساسها يكون المستفيد هو الموكل، والبنك المقدم الوكيل، وتكون الأحكام بي

 3في القانون المدني كأصل عام.

                                                 
 .45مجلة القانون المقارن، المرجع السابق ذكره ص  النظام القانوني للصك الإلكتروني،لفته الجمبوري،  نصير صبار- 1

بشأن البنك المركزي  2020لسنة  194 ة في ظل أحكام القانون صدار وتداول الشيكات الكترونيمحمد طلعت سعيد، التنظيم القانوني لإ  - 2

 .221 ص، المرجع السابق ذكره، والجهاز المصرفي، دراسة تحليلية مقارنة

المرجع السابق النظام القانوني للمقاصة الإلكترونية للشيكات في القانون الأردني، عبد العزيز سلمان اللصاصمة، عبد الله خضر الحميدات،  -3

 .  205ص ذكره، 
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كتروني يقع عليه استيفاء بيانات الشيك لمة الشيك الإقي دأما العميل الساحب والمدين الأصلي بسدا

 .1بشكل الكتروني وإرساله  الكترونيا للمستفيد الذي يقوم بدوره بإرساله إلى المصرف المسحوب عليه

 دم الوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونيةمسؤولية البنك عن ع -2

تجاه كل من ا  اته التعاقدية خلال بالتزامعن الإ  المسؤولية العقدية للبنكلأجل ذلك حتى تقوم 

بنك والعميل الساحب عقد صحيحا يترتب عليه التزام البنك بتنفيذ أن يربط بين الالساحب والمستفيد 

ذي لحق بالعميل الساحب ناتجا عن وأن يكون الضرر ال، 2خصملاأو  ،لتحصيلباالتزامه اتجاه العميل إما 

بأحد بنود العقدالمبرم بين البنك والعميل وفي حالة إثبات الخطأ الصادر من البنك والضرر لال البنك إخ

 3المترتب عليه والعلاقة السببية بينهما هنا تقوم مسؤولية البنك العقدية.

في هذه الحالة هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة حيث  مع العلم هنا أن طبيعة التزام البنك

المطلوب منه هو بذل العناية المطلوبة من جانبه في سبيل الوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونية أو تحصيلها 

عيار الذي يقاس على أساسه مسؤولية البنك يتخطى معيار الرجل العادي كون أن البنك في المأو خصمها  و 

 4.الأعراف المصرفية منافياالحالة يعد محترفا مهنيا خبيرا  هذه

ن يلتزم به رونية هو مورد خدمة وكل ما يمكن ألكتلمصرف في تنفيذ عملية المقاصة الإن اأعلى أساس 

تحصيل قيمة الأوراق  جلالتي يعتمدها البنك لأ لى الوسيلة بالعناية المطلوبة منه، فبالنظر إهو القيام 

لعديد من الجهات  نترنت التي لا يمكنه السيطرة عليها نظرا لتداخل الكترونية متمثلة في شبكة الإ التجارية الإ

                                                 
متة العقود والتصرفات القانونية، دراسة لدور التقدم التقني أتصطناعي ودورهما في يل إبراهيم الدسوقي، العقود الذكية والذكاء الإ الل أبو -1

 .17 ، ص2020، ديسمبر 04ع  44 مججامعة الكويت، مجلة الحقوق، في تطوير نظرية العقد، 

لى بنك يقوم بدفع قيمتها للمظهر استنزال إجلها بعد تظهيرا ناقلا للملكية أالتي لم يحل يقصد بخصم الورقة التجارية " تظهير الورقة التجارية  - 2

ليها العمولة يفيد خصم الورقة التجارية إقدر يمثل فائدة مبلغ الورقة عن المدة مابين تاريخ الخصم والاستحقاق )تسمى سعر الخصم( مضاف 

تحقاقها للمزيد من المعلومات حول طبيعة الخصم والآثار المترتبة عليها، يراجع في ذلك حصول الوفاء في المال بدلا من إنتظار حلول أجل اس

 .(183، ص 2006، سنة 01)مصطفى كمال طه، العقود التجارية وعمليات البنوك، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 

، سنة 01ركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط دراسة مقارنة، المإيلاف فاخر كاظم علي، مخاطر العمليات المصرفية الإلكترونية،  - 3

 .133ص ، 2019

 01 ، ع61مج قتصادية، وراق التجارية، مجلة العلوم القانونية والإرحاب محمود داخلي علي، مسؤولية البنك عن عقد تحصيل الأ  - 4

 .446-445 ص، 2019يناير
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حتويها هذه الأخيرة تكون من وضع أشخاص غير البنك، فمن دارتها، كما أن البرامج التي تالتي تتحكم في إ

 1.زمةلا ن يقتصر التزامه على بذل العناية الالطبيعي هنا  أ

ل ففي سؤولية عن رفضه تنفيذ أمر العميالمتحميل البنك إلى الفقه بعض تجه ك ا  لتأسيسا على ذ

ن من العميل وله حق رفضها من دون أ ن البنك غير ملزم بتنفيذ الأوامر الصادرةتجه الرأي الأول إلى أحين ا  

لتنفيذ يترتب عليه أي مسؤولية عن الضرر الذي يلحق العميل بشرط أن يقوم بإخطار العميل عن عدم ا

ن يتحمل وفي حالة عدم التزامه بذلك فله أ حتياطاتهوأن يكون الإخطار قبل فترة حتى يتسنى له أخذ كامل ا  

 2.المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار التي يتعرض لها العميل

ر من العميل و الأعراف المصرفية كأن يصدر الأمي حين إذا كانت أوامر العميل مخالفة للقانون أفف

أو في الحالة التي يصدر فيها أمر التحويل دون تحديد رقم الحساب  ،ن مقابل الوفاء غير كاف لتغطيتهوكا

أما  ،ية مسؤولية بسبب خطأ المعنيأالتحويل إليه فيحق للمصرف رفض الأمر من دون تحمل  يكون الذي 

حينئذ يتحمل  فالمصرف ،متنع المصرف عن تنفيذهإذا كان أمر العميل مستوف للشروط الصحيحة وا  

  3.اتجاه العميلالمسؤولية  

الخاص   2007-64التوجيه الأوروبي رقم  ، فقد قض ىوبالرجوع إلى موقف التشريعات من ذلك

الذي ألزم من خلالهما المصرف بالقيام  ،1-75 6والمادة 2-65 5المادتينبموجب   4بخدمات الوفاء والسداد

                                                 
كلية لكترونية والمسؤولية المدنية التي تنجم عنها، مجلة الرافدين للحقوق، الإ اصةقالم عبد الكريم، ون كل عزيزصهند فالح محمود،  - 1

 .67، ص 2014، سنة 63، ع 18مج الحقوق، جامعة الموصل، العراق، 

سكندرية لإ ا، لكتروني، دروب المعرفة للنشر والتوزيعشكاليات القانونية الناشئة عن العمل المصرفي الإراهيم عبد الله القيس ي، الإ إبمحمد   -2

  135 ص، 2022سنة ، مصر

 .135 ص المرجع نفسه،راهيم عبد الله القيس ي، إبمحمد  -3

4-  Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 

on payment services in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 

2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC (Text with EEA relevance) 
5-  Voir l’Art. 65-02 « …2- in cases where all the conditions set out in the payer’s framework 

contract are met, the payer’s payment service provider shall not refuse to execute an authorised 

payment order irrespective of whether the payment order is initiated by a payer or by or through 

a payee, unless prohibited by otherrelevant community or national legislation… » 
6 -Art. 75-1 « 1-Where a paymentorderisinitiateddy the payer,hispayment service provider 

shall, withoutprejudice to article 58, Article 74(2) and(3), ande Article 78, be liable to the payer 

for correct execution of the payment transaction, uniesshe can prove to the payer and ; where 

relevant, to the payee’spaymentservise provider that the payee’spayment service provider 
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والأكثر من ذلك حمله مسؤولية الرفض من دون سبب مشروع  ،لتزامات الموجهة إليه من العميلبكافة الا

 يستند إليه. 

المصرف المسؤولية عن التقصير  قانون النقل الإلكتروني للأموال الأمريكي قد حمل وفي ذات السياق

تفاق عليها بين مر المستوفي للشروط التي تم الافي تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من العميل خصوصا الأ 

يعفي نفسه من التنفيذ إلا في حالة وجود ما يعيق ذلك قانونا أو الرصيد  أنولا يمكن  ،والعميلالمصرف 

 1.غير كاف لإجراء العملية

ل المصرف كامل المسؤولية عن يحمتبالفرنس ي  المالي والنقديقانون المن  L133-23 المادة قضتفيما 

 2.قديم الخدمات المصرفيةالعميل بشأن ت الأضرار التي تلحق العميل جراء رفض أوامر

ن على أمن قانون التجاري الجزائري  537ة فقد أوضحت المادأما بالنسبة للتشريعات العربية 

تجاه المصارف ملزمة بالوفاء بقيمة الشيك المسحوب سحبا صحيحا وفي حالة الرفض يكون مسؤولا ا  

  3.الساحب عن الضرر الذي يلحقه به

                                                 

received the amount of the payment transaction in accordance with Article 69(1), in which case, 

the payee’spayment service provider shallbe liable to the payee for the correct execution of the 

payment transaction… » 

 . 139محمد إبراهيم عبد الله القيس ي، المرجع السابق ذكره، ص   -1 
2 - Art. L133-23 « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération 

de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée 

correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération 

en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée 

par une déficience technique ou autre.  

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de 

paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée 

par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux 

obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le 

cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de 

paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par 

l'utilisateur de services de paiement. » 
"... كل مصرف يرفض وفاء شيك، لديه مقابل وفائ، ولم تحصل لديه أية معارضة فيه، ومسحوب سحبا صحيحا 08الفقرة  537نصت المادة  -3

 الضرر الناش ئ له عن عدم تنفيذ أمره وعما لحقه في سمعته." على خزانته يكون مسؤولا تجاه الساحب بتعويض
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من المجلة التجارية التونسية  410  وفقا للفصل )البنك( عليه يتحمل المسحوبوفي نفس السياق 

من قانون التجارة العراقي  265كما ألزمت المادة ، 1مسؤولية غرم الضرر الناجم عن عدم تنفيذه أمر الدفع

إما الأمر برفض تنفيذ الأمر الموجه إليه من الأمر في حالة كان قيمة مقابل الوفاء أقل من القيمة المذكورة 

 2.وأن يكون هذا الرفض مبررا

مزود خدمات الدفع  2014لسنة  3العراقي رقم  3من خدمات الدفع الإلكتروني 22ألزمت المادة  كما  

  4.ب رفضهكتروني إبلاغ المستخدم بذلك وتسبيالإلكتروني في حالة رفضه تنفيذ الدفع الإل

ب فإذا أخل بالتزامه عن طريق عدم إذ يلتزم البنك بتنفيذ الأوامر المقدمة إليه من عميله الساح

وبالمقابل من مسؤولية الضرر الذي يلحق الساحب،  التنفيذ أو الخطأ في التنفيذ أو التنفيذ المعيب يتحمل

ه المسؤولية عنه في حالة ، وللبنك دفع هذذلك يلزم بإخطار العميل الساحب بالرفض وتسبيب الرفض

 5.زبون الساحبال ن الرفض ماكان ليحصل لولا خطأإثباته أ

ي مبلغ التعامل خلافا إليه من الساحب في صورة الغلط ف كما قد يخطأ البنك في تنفيذ الأوامر الموجهة

غ أكبر مما و بتحويل المبلما هو محدد له في أمر التعامل أقل ميل مبلغ أالأمر، أما إذا قام بتحو لما هو وارد في 

تم التعامل به كأن يكون للساحب أكثر من حساب لدى نفس في الحساب الذي يو الغلط هو مبين في الأمر أ

 6.خر غير حساب المستفيدالبنك أو تحويل المبلغ إلى حساب آ

                                                 
ية معارضة فيه يرفض دفع الشيك مسجوب عليه سحبا صحيحا يكون مسؤولا للساحب أه ل مصرف عنده الرصيد ولم تحصل لدي" ... ك  - 1

 مره بالدفع وعما لحقه في سمعته..."أجم عن عدم تنفيذه بغرم الضرر النا

قل وكان الأمر موجها من الأمر مباشرة نقل من القيمة المذكورة في أمر الأولا من قانون التجارة العراقي"إذا كان مقابل الوفاء أ 265نصت المادة  - 2

 جاز للمصرف أن يرفض تنفيذه على أن يخطر الأمر بذلك دون إبطاء..."

 قي.، الخاص بنظام الدفع الإلكتروني للأموال العرا2014( لسنة 3النظام رقم ) - 3

" على مزود خدمة الدفع الإلكتروني في حال رفضه تنفيذ الدفع الإلكتروني  2014لسنة  3من خدمات الدفع الإلكتروني العراقي رقم  22المادة  - 4

 بلاغ المستخدم بما يأتي:إ

 أسباب الرفض :أولا

 طاء التي أدت الى الرفض."الأخجراءات التصحيح : إثانيا

أطروحة دكتوراه الطور الثالث، تخصص قانون أعمال، كلية رفي الإلكتروني والمسؤولية المدنية للبنك فيه، العمل المصحفيظة كراع،  -5

 199ص .، 2021الحاج لخضر، سنة  -01-الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
نونية، كلية الحقوق فرع الخرطوم، جامعة ، المجلة القالعمليات البنوك الإلكترونية المدنيةمحمد حسانين، المسؤولية أحمد محمد محمد  -6

 .1855، ص 2023، سنة 08، ع15القاهرة، مج
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لتزاماته بأداء قيمة الورقة التجارية سواء في صورة تنفيذ اذلك يتحمل المسؤولية عن الإخلال في ومن 

 1ين.التسديد المعيب أو التزوير عن طريق تقليد توقيع أحد المظهر 

 الفرع الثاني

 لكترونيةفاء مسؤولية البنك عن الوفاء بالأوراق التجارية الإحالات انت

إرادته ثباته أن وقوع الضرر خارج عنه إالضرر الذي لحق بالعميل في حالة تنتفي مسؤولية البنك عن 

 :نتيجة الأساب التالية

 كسبب معفي للبنك القوة القاهرة -أولا

جراه جب التعديل الذي أن وضع تعريف قانوني للقوة القاهرة فبمو يعات علم تحد بعض التشر 

من المرسوم  1218المشرع الفرنس ي في القانون المدني كان له وضع تعريف يتضمن القوة القاهرة في المادة 

 2016.2-131بقانون رقم 

دين، فلا يكون لمكما عرف الفقه الفرنس ي القوة القاهرة بأنها الواقعة التي تنشأ باستقلال عن إرادة ا

ة، ويترتب عليها أن يستحيل عليه مطلق الوفاء يو منع حدوثها لأنها واقعة خارجباستطاعته توقعها أ

 3.بالتزاماته

تسبب في الحاق الضرر به يجب  لبنك من التمسك بوجود قوة قاهرة أو حادث مفاجئا نكوحتى يتم

لايد له فيه مستحيل توقعه أو دفعه من طرف  ؤولية بأن يكون الحادث أجنبيواعد العامة للمسقوطبقا لل

 4.ه في حدوثهالبنك، وأن يكون هو السبب الوحيد الذي أدى إلى حدوث الضرر وعدم تدخل البنك بخطأ

                                                 
المجلة  ،دراسة في التطبيقات القضائية سؤولية البنك المسحوب عليه بمناسبة أداء قيمة الشيكمن مفائق محمود الشماع، الموانع القانونية  -1

 .115 ص ائية، وزارةة العدل، قطر،القانونية والقضائية، مركز الدراسات القانونية والقض

 2-Voir l’art. 1218 du Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations.  
للقانون المدني  2016-131)دراسة مقارنة في ضوء التعديل رقم  لعقدهوزان عبد المحسن عبد الله، مفهوم القوة القاهرة وآثاره في تنفيذ ا -3

 .505، ص 2021 يونيو، 09، مج 02عالجامعة الكويتية العالمية، الكويت،  الفرنس ي، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،

 )عمليات التحويل الإلكتروني نموذجا( ل بالسلامةالإخلالى فاطمة الزهراء بوقطة، تأسيس المسؤولية العقدية للبنك عن أخطاء الكمبيوتر ع -4

 ، ص2018جوان 06 عالجزائر،  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل،بحاث قانونية وسياسيةأمجلة 

191. 
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نه لذي كان من الممكن دفعه، مالم يقم المدين الدليل على أمر ايعتبر من قبيل القوة القاهرة الأ  ولا

سابق لك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ ذوك، رئه عن نفسل العناية لدبذل ك 

 " القوة القاهرة التي لا 283لتزامات والعقود في المادة عرفها المشرع التونس ي في مجلة الإفيما ، للمدين."

لطبيعية من فيضان ماء وقلة نسان دفعه كالحوادث ااء بالعقود هي كل مالا يستطيع الإيتيسر معها الوف

 جتنابه قوة قاهرة إلاالسبب الممكن ا  بر تعالأمطار وزوابع وحريق وجراد أو غزو أجنبي أو فعل الأمير، ولا ي

نه درئه، وكذلك السبب الحادث من عطل متقدم من المدين فإ ستعمل كل الحزم فينه ا  إذا أثبت المدين أ

 لايعتبر قوة قاهرة."

القاهرة كسبب معفي من المسؤولية في مواضع عديدة فقد تعرض للقوة الأردني ما القانون المدني أ

لسبب  ن الضرر قد حدث نتيجةتمنع عن الشخص تعويض الضرر متى أثبت هذا الأخير أ 127فنجد المادة 

 138ضافت المادة ، كما أ1أو القوة القاهرة أو خطأ صادر من المضرور أو الغير لايد له فيه كحادث مفاجئ

 2.ن هذا قد وقع بسبب لا يد له فيهر أهذا الأخيشياء من المسؤولية متى اثبت س الأ التي تعفي المسؤول حار 

عتبار أن  الوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونية يكون باستخدام النظم الإلكترونية فقد ينتج  وعلى ا 

لكترونية  عنه الكثير من المخاطر المترتبة عن عوامل لايد للبنك في تجنبها، كما في حالة تلف الأنظمة الإ

نتيجة لعاملي الرطوبة والحرارة الشديدة مما قد يؤثر ذلك على حسابات العملاء لدى البنك، مما يؤدي إلى 

عدم قدرتهم  على الاستفادة من الخدمات البنكية، أو قطع التيار الكهربائي مما يفقد النظام جميع البيانات 

يؤثر بدوره على اتصالات  البنك وعملائه وكذا الأجهزة المخزنة فيه، أو نشوب حريق في مبنى البنك الذي قد 

المرتبطة، أو في الحالة التي يتم فيها سرقة وحدات التخزين للتلاعب بحسابات العملاء وهي كلها عوامل من 

 3شأنها أن تنفي المسؤولية عن البنك متى ما أثبت ذلك.

                                                 
 . من قانون المدني الأردني 127نص المادة  -1

  .من القانون المدني الجزائري  138نص المادة  -2

، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط مسؤوليىة البنك المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني دراسة مقارنةمحمود محمد أبو فروة،  -3

 .242 ص، 2014، سنة 01
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 حالة خطأ الساحب -ثانيا

تيجة لخطأ الساحب فإن ذلك يتحقق وفقا للفرضيين: إما أن نتفاء مسؤولية البنك نا  ن القول بإ

 لضرر، أو خطأ الساحب العمدي.كنتيجة لحدوث ا، العميل هو السبب المباشر للضرر يكون خطأ 

لصادر منه  هو ا ن الخطأثبات صدور الخطأ عن العميل وأالبنك يجب عليه إ حتى تنتفي مسؤولية

شد خطأ المصرف ويكون أهو ادر من العميل ل الصغرق الفعداث الضرر وأن يستحالسبب المباشر في إ

 لك يتحمل العميل المسؤولية كاملةوبذ رتكب خطأكان المصرف قد ا  ا العميل م ، وأنه لولا خطأجسامة منه

 1.عن الضرر الذي أصابه ومن ثمة اعفاء المصرف من المسؤولية

ماته بأداء قيمة الورقة التجارية على لتزاة دون تنفيذ البنك لالى الحيلولالساحب إ قد يؤدي خطأ

جل التخلص من مسؤولية ، وهو ما من شأنه أن يتمسك به البنك من أ2هالذي تسير علي النحو القانوني

ن يكون هذا الصادر من العميل كأ ، ولذا يجب على البنك إثبات الخطأعدم الوفاء بقيمة الورقة التجارية

همل في بذل العناية اللازمة الشيكات المسلم له من البنك، أو أ ترخل بواجب الحفاظ على دفقد أالأخير 

 3.لى شكلها الممغنطرية قبل تسليمها للبنك وتحويلها إجل منع وقوع تزوير الورقة التجالأ 

 ك كسبب معفي من المسؤوليةشتر خطأ الغير والخطأ الم -ثالثا

ه مته لمهاتأديك وهو بصدد ن البنمن مسؤوليته نظرا لأ خلص تبخطأ الغير لل للبنك أن يتمسك

 من الشركات المسؤولة عن برامج الكمبيوتر ،ه العميلاتجنفيذ التزامه ا  جنبي لتشخص أيستعين بأكثر من 

بشبكة ربط الالخاصة ب سواءتصال ؤولة عن تزويد البنك بخدمات الا  وكذا الشركات المس، وبرمجتها...الخ

ه تسمح للعميل من خلالها بتوجي ،عنكبوتيةشبكة التروني عبر التتولى إدارة موقع البنك الإلك الإنترنت التي

تصلات الخلوية بما فيها الدولية التي تسمح بنقل و شبكة الا  ، ألكترونية بغرض تنفيذهاأوامر التحويل الإ

                                                 
 .107 ص، همرجع سبق ذكر الله القيس ي، الإشكاليات القانونية الناشئة عن العمل المصرفي الإلكتروني،  محمد إبراهيم عبد - 1

دراسة قانونية مقارنة وديعة النقود وحساب الشيكات، دار الثقافة  الإيداع النقدي ،الجزء الأول  ،فائق محمود الشماع، الإيداع المصرفي - 2

 .400ص ، 2011، سنة 01للنشر والتوزيع، الأردن، ط 

 صرف صك مزور من خلال المقاصة الإلكترونية دراسة مقارنة مسؤولية المصرف المدنية عنشاني قاسم حسن، إبراهيم إسماعيل،  عيالربي  - 3

 .147المرجع السابق ذكره، ص 
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 ففي هذه الحالة للبنك التمسك بالأخطاء الصادرة من هؤولاء )الغير( في حالة، 1البيانات المالية بين البنوك

 إثباته لذلك.

صادر عن الساحب وآخر عن الجة الخطأ يكما يتحمل البنك المسؤولية بالا شتراك مع العميل  نت

هذا الخطأ   لتزام بوفائه، فمتى تحققة بإصدار الشيك الإلكتروني أو الاالبنك أو عن أي شخص له علاق

 2.ليةؤو سعنصر المين وقوع يتحمل الأشخاص المعن

 كالبنأ العميل سببا مباشرا لخطأ طرق خطأ العميل خطأ البنك، أي لم يكن خوبالتالي إذا لم يستغ

الآخر، وينشأ الضرر نتيجة لكل  ولم يكن عمديا، فبالتالي يتساوى كل منهما في إحداث الضرر مستقلا عن

  3من خطأ العميل وخطأ البنك.

ن من بينها نظرية تعادل لنظريات كاستنادا ا  الحالة يتحدد نصيب كل طرف في المسؤولية  هذهوفي 

الصادر من  صادر من العميل مع الخطأالخطأ ال نتج، فالنظرية الأولى تقض ي بتكافؤالأسباب والسبب الم

أخذ على هذه النظرية أنها قد تؤدي إلى وما  وأن كلاهما يتحمل مسؤولية الضرر بشكل متساوي، ،البنك

المفترض، فأي خطأ يصدر  البنك على أساس الخطأ ناد مسؤوليةسل العميل المسؤولية حتى ولو تم  إتحمي

 4من العميل يعادل خطأ البنك ولو كان خطأ تافها، وكانت أخطاء البنك جسيمة.

ولكن من غير الممكن اعتبار جميع الظروف والأسباب التي الحقت الضرر بالعميل متساوية في قوتها   

  5.حداث الضرر على نحو منتج وفعالي أسهم في إالأولى إلى السبب الذ السببية لذا يجب النظر بالدرجة

لم يبلغا درجة  نأيخر من البنك بحيث كلا الخطوالآ من العميل  لهذه النظرية إذا صدر خطأقا ففو 

وبالتالي يكون سبب منتجا يقيم مسؤولية  ،حداث الضرر لإ لوفا فكلاهما يعتبر سببا مأ  ،يرة من الجسامةبك

                                                 
 فاطمة الزهراء بوقطة، تأسيس المسؤولية العقدية للبنك عن أخطاء الكمبيوتر على الإخلال بالسلامة )عمليات التحويل الإلكتروني نموذجا( -1

  .192المرجع السابق ذكره، ص 

، جامعة تكريت، كلية جامعة تكريت للحقوق مسؤولية المصرف عن الخطأ في الوفاء بالصك، محلة  ،نا صادق محمودمخلص إبراهيم، ر  -2

  2020، سنة 03ع ،04مج  القانون، العراق،

 .273ص 

لعلوم السياسية، صليح بونفلة، النظام القانوني للعمليات المصرفية الإلكترونية، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق وا -3

  .271، ص 2020-2019سنة الجزائر، قالمة،  1945ماي  08جامعة 

 .257محمود محمد أبو فروة، مسؤوليىة البنك المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني دراسة مقارنة، المرجع السابق ذكره، ص  -4

  .260المرجع نفسه، ص محمود محمد أبو فروة،  -5
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بما يتناسب مع الخطأ  مشترك يترتب عليه توزيع المسؤولية بينهما كل ام خطأفوفقا لذلك نكون أم ،كل منهما

 1.ويعفى البنك من نفس النسبة من المسؤولية ،رتكبهالذي ا  

عن تعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بالتضامن  ملتزمينن الطرفيوفي هذه الحالة يصبح كلا 

     2.نهم من الالتزام بالتعويضبينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاض ي نصيب كل م

 الثاني المطلب

 لكمبيوترلالتقنية خطاء الأ مسؤولية البنك عن 

عتبار الكمبيوتر المسؤولية عن أخطاء الكمبيوتر جدلا كبيرا تمخض عن حقيقة ا   لبنكثار تحمل اأ

ن ألبنك لا يعدو ن هذا اأ، و خطاء التي يتسبب بهاشياء التي تحمل البنك المسؤولية نتيجة الأ الأ  من ضمن

ى القواعد العامة إلالرجوع دائما فالبحث في ذلك يقتض ي  ،يكون مجرد حارسا على هذا الكمبيوتر

شياء التي بنيت ن الكمبيوتر يعتبر من قبيل الأ اذا ك إوالفصل فيما  ،شياء غير الحيةللمسؤولية عن فعل الأ 

، ثم بعد ذلك سيتم اشياء قواعدهلأ عليها مختلف النصوص القانونية الخاصة بالمسؤولية عن فعل ا

وعلى أي أساس تقوم مسؤولية البنك  ،ذا كان البنك يتحمل المسؤولية عن أخطاء الكمبيوترإالفصل فيما 

 ؟خطاء التي يقوم بها الكمبيوترعفاء البنك من تحمل المسؤولية عن الأ إوهل يمكن  ،طارفي هذا الإ 

 4شياء الجامدة غير الحيةنه يعد من قبيل الأ ألوجدنا  3رالبحث في الطبيعة القانونية للكمبيوت فعند 

لكترونية يعد وراق التجارية الإالأ ب تمام الوفاءإجل عتماد البنك عليها لأ وا   ،فرزها التطور التكنولوجيأالتي 

                                                 
 . 260ة، مرجع سبق ذكره، ص محمود محمد أبو فرو  -1

 291ة د، والماالأردنيمن قانون المدني  265، والمادة الجزائري  المعدل والمتمم للقانون المدني 02-05من قانون رقم  126يراجع في ذلك المادة  -2

 نية الاتحادي.دمن قانون المعاملات الم

ت محددة سلفا ويمكنه استقبال البيانات وتخزينها والقيام بمعالجتها دون تدخل عرف الكمبيوتر على أنه" جهاز الكتروني يعمل طبقا لتعليما - 3

دراسة مقارنة، دار  إيهاب عبد المنعم رضوان، الحماية القانونية لبرمجيات الحاسوب)في ذلك  يراجعالانسان ثم استخراج النتائج المطلوبة " 

ية يقتض ي من الحديث عنه ككل لو الحاسبات الآأحث عن ماهية الكمبيوتر الب، إن .(11 ص، 2017 ، سنة 01طالنهضة العربية القاهرة، 

 أليه ولذا من الخطإو توجه أومر التي تتم داخله تكامل مرتبط بمجموعة من المكونات المادية والمعنوية التي تعمل على إتمام العمليات والأ م

 نفس المرجع. يراجع كثر أصيل في ذلك و المعنوية، للتفأفصل الكمبيوتر عن مجموع هذه المكونات المادية 

فرزتها الثورة الرقمية نتج عنها ظهور العديد من الاختراعات التي تم تصنيفها من ضمن الأشياء الجامدة  غير الحية ويعد أطورات التي تن الإ - 4

ن أثار جدلا فقهيا خصوصا و أامدة لي من ضمن هذه المفرزات والقول بتصنيفه ضمن الأشياء غير الحية والجالحاسب الآ أو الكمبيوتر
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[179] 

 

خطاء القول بمسؤولية البنك عن الأ كما أن  ،من قبيل الضرورات التي فرضها التطور التكنولوجي كذلك

البحث ضرورة مام ضعنا ألكترونية يوراق التجارية الإالأ بالوفاء و أكبها الكمبيوتر وهو بصدد معالجة التي يرت

عرفة أساس لم ر يعد في غاية الأهمية،من معرفة هذا الأ ستقلالية الكمبيوتر عن البنك من عدمه لأ عن مدى ا  

 ؟و العقديةأمسؤولية التقصيرية هي مسؤولية البنك هل 

نه يتكون من مكونات مادية أ ليه لوجدع طلقيي مثلما لو الحاسب الآمبيوتر ألكلى اإ وبالرجوع

 ملمجنطلقنا من فإذا ا   ،جود أي منها مقترن بوجود الآخرومعنوية مترابطة مع بعضها البعض وسبب و 

م ج والنظاية المرتبطة بالبرامها يكون دون نفع في ظل غياب المكونات المعنو دفتواج ة لهالمكونادية المعناصر ال

  1....الخ

فالقول بأن هذا  ،ة فعلية عليهون لها سلطلا بتدخل من يد تكالحاسوب لايكون إتشغيل  كما أن

ة يعد من الوسائل الضرورية لكترونيالكمبيوتر أو الحاسب الآلي الذي يتم به الوفاء بالأوراق التجارية الإ

وبالتالي يدخل  ،ي لا يمكن فصل نشاط البنك عنهذلك، وجزء من النظام البنكبعتمدها البنك للقيام التي ي

سؤولية عن الملدراسة لم تورد لنا نصوصا خاصة بتحت حراسته وسلطته، وإن كانت التشريعات محل ا

على غير الل فعقواعد المسؤولية عن  عليها قأن تطبجدر الأ  الكمبيوتر فكان يلحق العميل من الضرر الذي 

 لى التدقيقما تضمنته هذه التشريعات يدعوا إ ولكن،حية اللجامدة والغير نه من قبيل الأشياء اعتبار أا  

  .والتفسير فيما أوردته

 الفرع الأول 

 لبنك عن أخطاء الكمبيوترا مسؤولية طبيعة

ما بالمسؤولية العقدية في حالة إمسؤولية البنك عن الأخطاء الفنية للكمبيوتر تتحدد  إن طبيعة

بق قوله، أو مسؤولية تقصيرية عن الضرر الذي يسببه الكمبيوتر للعميل خلال بالتزام عقدي مثل ماسإ

                                                 

قراء هذه ستحكام المسؤولية عن الأشياء الحية غير الجامدة لم تعتبر الكمبيوتر من ضمن هذه الأشياء فباالنصوص القانونية المنظمة لأ =

 .لات الميكانيكيةبرته من ضمن الآعتنها ا  أو أطلاقها بعم تعدادها لما يدخل في نطاق الأشياء الجامدة غير الحية إما جاءت على إالنصوص نجدها 

قوق، جامعة باجي مختار حية اللبن عدبد سامية، الحماية القانونية لأنظمة الدفع الإلكترونية، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص، ك - 1

 .173، ص 2022سنة الجزائر، عنابة، 
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شتملت عليه بعض القوانين محل ، ودراسة كل هذا يتم وفقا لما ا  و المستفيد من الورقة التجاريةأالساحب 

 الدراسة.

 اء الكمبيوتر طخأالمسؤولية العقدية للبنك عن  -أولا

شياء غير الحية لا تقوم ن المسؤولية العقدية عن فعل الأ إدني فتطبيقا للقواعد العامة في القانون الم

أي قيامها ،لا عندما يتدخل الش يء غير الحي الذي يقع تحت حراسته فيمنعه من تنفيذ التزامه العقدي إ

عتبار أنها تعد صورة من على ا، 1لتزم به في العقداالمدين ما  ستحالة تنفيذسببا في ا  يتحقق كلما كان الش يء 

 ة التقصيرية.ر المسؤوليصو 

شياء غير الحية وجود عقد بين المسؤول والمضرور فيشترط لتحقق المسؤولية العقدية عن فعل الأ 

و ،أن يترتب الضرر عن عدم تنفيذ التزام ناش ئ مباشرة عن هذا العقدأن يكون العقد صحيحا تاما، و أو 

لقيام مسؤولية حارس الش يء يفترض أن و ، و من يمثلهأحد المتعاقدين أن يصيب الضرر أ، و خلال بهالإ 

 2.وأن يكون الضرر الذي لحق بالعميل بفعل الش يء ،عناية خاصةبيتولى الشخص حارس الأشياء حراسته 

ذا كان في هذا الخصوص إ عد الش يء قد أحدث ضرار، ومن ذلك ي3قصد بالش يء كل ش يء غير حيوي

 4.له دورا إيجابيا في حدوثه

مجال لتطبيق قواعد  خلال بالتزام عقدي فلاة لأي سبب خارج عن الإ الضرر نتيج وإن كان وقوع

 5.شياءصرية عن فعل الأ ؤولية التقيسالأجدر تطبيق قواعد المنما وإ العقدية، ةالمسؤولي

                                                 
ئري انون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بين القانون المدني الجز محمد جلال حمزة، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القا - 1

 425 ص، د.ر.طالجزائر،  ،ن المدني الفرنس ي والقانون المدني المصري، ديوان المطبوعات الجامعيةو والقان

الفقهي الإسلامي برابطة العالم الصادرة عن مجمع  لفقهي الإسلامي،ياء، مجلة المجمع اشوهبة مصطفى الزحيلي، المسؤولية الناشئة من الأ  -2

 .166 ، ص2010، أبريل 03 ع، 07 مج الإسلامي،

 . 219ائري، ص ز المدني الج محمد صبري السعدي، شرح القانون  -3

أحمد عمرو واصف الشريف، مفهوم الحراسة القانونية للأشياء والآلات وفقا لأحكام التشريع الأردني، رسالة ماجستير في القانون الخاص  -4

 .61ص ، 2011الأردن، سنة  -كلية الحقوق قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، عمان

عمال أضمن  نوري حمد خاطر، مسؤولية المصرف عن الأضرار الناشئة عن استخدام النظام الرقمي في العمليات المصرفية، بحث مقدم -5

الرابع  مج، 2003مايو  13-1، كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، الشريعة والقانون  عمال المصرفية الإلكترونية بينالمؤتمر الأ 

 .1813 ص
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ستعماله للكمبيوتر يقتض ي بداية البحث عن مدى عن ا   لذا تحميل البنك مسؤولية الخطأ الناتج

الأساس القانوني  هذا معناه أنستقلال الكمبيوتر عن البنك فافالقول ب، لبنكستقلالية الكمبيوتر عن اا  

يسببها الكمبيوتر في هذه ضرار التي فتنتفي مسؤولية البنك عن الأ  ،ي عليه المسؤولية يكون معدومابنالذي ت

  1.ةالحال

ارت من ر عن أحد المحاكم الفرنسية التي أشوقد كان للقضاء الدور في تأكيد ذلك، بالحكم الصاد

ن يكون ، لذا لايتصور إلا أوجزء منه يستعين به في تنفيذ التزاماته البنكن الكمبيوتر يترجم إرادة خلاله إلى أ

بعدم خصمه قيمة السفتجة في الميعاد  البنكمسؤولا عنه تعاقديا، بدليل ذلك رفض المحكمة حجة  البنك

 2.لقائيالمحدد بسبب قيام الكمبيوتر بإلغاء القيد العكس ي بشكل ت

 اةأدإلا  ن يكون في حقيقته ليسأعدو يلا ن الكمبيوتر ر ذهب إليه بعض الفقه إلى القول أوكاتجاه آخ

عتمادها في فبدلا من تقديمها بالطريقة التقليدية تم ا   ،دت بتطور خدمات البنكأتها الثورة الرقمية ز فر أ

مر أالقول باستقلاليته عن البنك  ومنه ،رمعالجة وكذا الوفاء بهذه الأوراق التجارية عن طريق الكمبيوت

 3.دارتهاإيعد أداة لا إرادة لها يتولى البنك  الحاسب الآلي نخصوصا وأ ،مستبعد

إما لعدم تنفيذ ولذا مادامت هذه الوسائل تحت تصرف البنك فهو من يتحمل المسؤولية العقدية 

لال قلا داعي للتملص منها بداعي الاستو تنفيده، لتزامه بالوفاء بالورقة التجارية الإلكترونية أو تأخره في ا

ستنادا من جانب  بالرغم من حدوث الخطأ البنكقع على ن المسؤولية العقدية هنا تالرأي فإ لهذا ا 

 4.الكمبيوتر

 

 

                                                 
متيم أحمد إبراهيم، مسؤولية المصرف المدنية عن الأخطاء المرتكبة بواسطة الكمبيوتر، مجلة جامعة تشرين للبحوث  حاتم البيات،محمد   - 1

 .195ص  ،2013، سنة 05، ع 35مج جامعة تشرين اللاذقية، سورية، انونية، والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الإقتصادية والق

مسؤولية البنك عن أخطاء الكمبيوتر في النقل الإلكتروني للأموال، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، د.ر.ط، سنة  غانم محمد الشريف، -2

 25، ص2006

 .195ص  ه،مرجع سبق ذكر متيم أحمد إبراهيم،  ت،محمد حاتم البيا - 3

مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، مج  ،خطاء الإلكترونية في عمليات النقل المصرفيالأ حيدر مهدي نزال، مسؤولية المصرف المدنية عن  -4

 340 ، ص2015، سنة 02، ع 17
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  ر المسؤولية التقصيرية للبنك عن أخطاء الكمبيوت -ثانيا

والعميل قد يلحق هذا الأخير ضررا نتيجة  بين البنك ةبرمالم ةعقدياللتزامات بعيدا عن الإخلال بالا

يوجب البنك تحمل مسؤولية هذا الضرر إما على أساس أحكام المسؤولية عن فعل خلال بالتزام قانوني الإ 

عتبار أن البنك كشخص معنوي يستعين في تأديته لخدماته للعميل بموظفين، أو تبنى أحكام  الغير على ا 

صوصا وأن البنك في إطار تطوير خدماته المقدمة للعميل عمد إلى هذه المسؤوليىة عن فعل الأشياء خ

 وسائل تكنولوجية على غرار الحواسب الآلية. 

 مسؤولية البنك عن فعل الغير  -1

رتكب خطأ  هأو موظفي قد يكون البنك مسؤولا عن الأخطاء الصادرة من مستخدميه في حالة إذا ا 

أو  ختيار تابعيهإذا أثبت أنه أساء ا، أو 1هلية المقدم عن خطأت مسؤو أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها وتأكد

تقاعس في الرقابة على أعمالهم، أو أخطأ في الأوامر التي يوجهها لهم، وبالرجوع إلى نصوص القانون المدني 

ه نجدها تقض ي بتحمل المتبوع مسؤولية الضرر مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعي والتي عنيت بتنظيم أحكام

 2ي يحدثه تابعه بفعله الضار متى وقع هذا الضرر في حال تأديته لوظيفته أو بسببها أو بمناسبتها.الذ

ومن ذلك نخلص جليا أنه لقيام مسؤولية البنك )المتبوع( عن أخطاء تابعية )الموظفين( يفترض أن  

تابعه الذي سبب الضرر  يربط بين التابع والمتبوع علاقة تبعية يكون فيها للمتبوع)البنك( سلطة فعلية على

ت حساب المتبوع حتى وإن لم يكن تمكنه هذه العلاقة من رقابته وتوجيهه وإصدار الأوامر له، أي يعمل تح

 3ختيار تابعيه.المتبوع حر في ا

رتكاب الخطأ من قبل موظف البنك في مقر عمله وأثناء القيام بأعمال وظيفته، إذ  كما لا يكفي ا 

سببها، أي أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والوظيفة يسند قة بالوظيفة و طأ له علالايكن هذا الخ

                                                 
 . 234، ص 7200، سنة 01الحلبي الحقوقي، بيروت لبنان، ط دي، منشوراتقمحمد يوسف ياسين، القانون المصرفي والن -1

 .ردنيب امن القانون المدني الأ -1-288من القانون المدني الجزائري، والمادة  136يراجع في ذلك نص المادة  - 2

انون الخاص، جامعة فلاح نصرت فليح الفليح، المسؤولية المدنية لمزود خدمات الدفع الإلكتروني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير في الق- 3

 .107، ص 2021، سنةقسم القانون الخاصلأردن الحقوق، وسط، االشرق الأ 
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كان هناك باعث شخص ي  على أساسها الخطأ للوظيفة حتى ولو تجاوز التابع الأوامر التي حددها المتبوع أو

  1رتكاب الخطأ.دفع به إلى ا

مال مال تابعيه عن كافة الأعل مسؤولية المتبوع عن أعأن المصرف يعد شخصا إعتباريا فيسأفمدام 

التابع قد وقع أثناء تأديته  ذين يعملون تحت سلطته إذا كان خطأن له قانونا والالتي يرتكبها موظفوه الممثلي

 2لوظيفته أو بسببها.

ومن ذلك نستنتج أن البنك يتحمل كافة المسؤولية عن الأخطاء الصادرة من موظفيه وهم بصدد 

الإلكترونية أو الشيك الإلكتروني أو السند لأمر الإلكتروني عبر الحواسب إدخال المعلومات السفتجة 

 الآلية، أو في مرحلة معالجتها أو في مرحلة الوفاء بها.

 مسؤولية البنك عن فعل الأشياء -2

مدى  بداية البحث عنلكمبيوتر يفترض التقنية لإن دراسة المسؤولية التقصيرية للبنك عن الأخطاء 

دراجه ، وهل يمكن إعامة للمسؤولية مع طبيعة وخصوصية الخدمة التي يقدمها الكمبيوترحكام الالأ توافق 

 وما يقابلها من الموادمن القانون المدني الجزائري،  138 وفقا للمادةبالتنظيم الأشياء المشمولة  قبيل من

ه المسؤولية حكام هذ؟ وهل تنطبق شروط وأغير الحية في القوانين المقارنة عن الأشياءمسؤولية لمة لالمنظ

 .حولها حتدم النقاشوهي النقطة التي ا  معها؟ 

جد أن المشرع ن للقواعد العامة للمسؤولية عن فعل الأشياء وبالأخص الأشياء غير الحيةبالرجوع 

لسنة  131ر عدد بموجب الأم 3المعدلة ،من القانون المدني 01فقرة في ال 1242Lالفرنس ي قد نص في المادة 

على أساس أن قيام المسؤولية يتجاوز ؤولية عن الأشياء التي تقع تحت الحراسةسالم ظم أحكامن، قد 2016

 4حدود الضرر الذي يسببه الإنسان بنفسه إلى الضرر الناتج عن الأشياء التي هي تحت حراسته أو عهدته.

                                                 
 . 216ص  ،2008رادية، سنة وغير الإ ردية لتزام المصادر الإ أحمد شوقي، محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للا -1

نية والإجتماعية، كلية مجلة واسط للعلوم الإنسا ،-دراسة مقارنة–إخلاص لطيف محمد، النظام القانوني لعقد تحصيل الأوراق التجارية  -2

 . 493، ص 2019أغسطس ، 43، ع 15مج العلوم، جامعة واسط، 

3 - Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du 

régime général et de la preuve des obligations. 
4 - Art. L1242 -1 « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre 

fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des 

choses que l'on a sous sa garde… » 
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ؤولية عن فعل والتي عنيت بتنظيم قواعد المسمن القانون المدني الجزائري  138المادة  جاء نص فيما

فلم يحدد لنا المشرع أي نوع من الأشياء التي تدخل تحت نطاق هذه المادة ولم يحصر  ،الأشياء على إطلاقه

 1.شترط ضرورة وجود الش يء وإدارته تحت حراسة ومسؤولية مالكهأو يفصل لنا في طبيعتها ولكن ا  

" كل من 2القانون المدني العراقيمن  231نصت المادة التشريعات العربية المقارنة فقد  صصو ما بخأ

لات ميكانيكية أو أشياء أخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولا عما آكان تحت تصرفه 

خلال بما يرد في ذلك عدم الإ  تخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر، هذا معتحدثه من ضرر مالم يثبت أنه ا  

 3 ".حكام خاصةأمن 

" كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة  4من القانون المدني الأردني 129 المادةنصت و  

لا ما لا يمكن التحرز ا لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر إيكون ضامن ،للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية

 5عدم الاخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة."منه، هذا مع 

من الضرر نسان ضازامات والعقود التونسية" على كل إلتة الامجلمن  96فيما تضمن نص الفصل 

 6 ".ن سبب الضرر من نفس تلك الأشياءأ ذا تبينالناش ئ مما هو في حفظه إ

ن كان تحت تصرفه أشياء تتطلب " كل م7الاتحاديالمدنية من قانون المعاملات  316المادة  ونصت

كون ضامنا لما تحدثه هذه الأشياء أو الآلات من ضرر ية خاصة، للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية يعنا

  8منه، وذلك مع عدم الإخلال بما يرد في هذا الشأن من أحكام خاصة." ما لا يمكن التحرز إلا 

                                                 
رة الاستعمال والتسيير والرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر من القانون المدني الجزائري" كل من تولى حراسة وكانت له قد 138نصت المادة  -1

 الذي يحدثه ذلك الش يء..."

 المتضمن القانون المدني العراقي. 1951( لسنة 40قانون رقم )  -2

 من القانون المدني العراقي. 231نص المادة  -3

 .2645ي الأردني ج.ر.م.أ،ه، ع ، المتضمن القانون المدن1976آب  01، المؤرخ في 1976( لسنة 43قانون رقم ) -4

 من القانون المدني الأردني.  291نص المادة  -5

 .1906ديسمبر  15بتاريخ  100، ر.ر.ج.ت، ملحق عدد لتزامات والعقود التونسيةمجلة الإ، 1906ديسمبر  15أمر مؤرخ في  -6

ديسمبر  29، الصادرة في 158 ج.ر.د.إ.ع.م، 1985ديسمبر  15في  الصادر ،، بإصدار قانون المعاملات المدنية1985لسنة  05قانون اتحادي رقم  -7

 .1987فبراير  28، الصادرة في 172، ج.ر.إ.ع.م، ع 1987فبراير  14المؤرخة في  1987لسنة  01، المعدل بالقانون رقم 1985

 .من قانون المعاملات المدنية الاتحادي 316نص المادة  -8
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 المسؤولية عن الأشياء نجدها لا تخرج عن أمرينترتب القول بفإن لهذا النصوص القانونية قا وفف

لى إومن هذا المنطلق  ،ت الميكانيكيةلا أو تعد من قبيل الآناية خاصة، شياء خطرة تتطلب عالأ  كون هذهإما ل

سؤولية الضرر الناتج م صرفغير الحية التي يتحمل المالأشياء عتبار الكمبيوتر من قبيل أي مدى يمكن ا  

تطلب ت التيالأشياء أم من قبيل  ؟ضمن الآلات الميكانيكية يمكن تصنيفه من هل عتباره كذلكتم ا  ذا وإ ،عنها

طورة وهل الكمبيوتر بدرجة الخدرجة الخطورة التي يقصدها المشرع؟ وما  ؟نظرا لخطورتهاعناية خاصة 

لازالت تبحث عن قواعد خاصة جديرة فرزتها الثورة الرقمية رد أدوات أتلك أم أن الكمبيوتر يعد مج

 ؟بتقنينها

خاصة للوقاية من ضررها ة ن الكمبيوتر يعد من قبيل الأشياء التي تتطلب عنايذا سلمنا بأفإ

 والمقصود من العناية الخاصة هنا ما يتطلبه الش يء من خبرة يتمكن بها من دفع المخاطر التي قد تنجم عنه

لذا ينصرف مفهوم العناية  ،..الخو معرفة أسباب المخاطر والتحذير منهاأ يقاف،كالقدرة على التشغيل والإ 

 1.لى كل ما يتعلق بالش يء ويخصهإالخاصة 

وبقي التشريعات لم تضع معيار محدد يوضح ماهية الأشياء التي تتطلب عناية خاصة، مع العلم أن  

ء التي تتطلب عناية خاصة هي ان الموضوعي الذي يرى أن الأشيل بينهما يتحدد في كل من المعياريالفيص

ذ بطبيعتها الخطورة إ ضفت عليها صفةلى الظروف التي أحاطت بها وأنظر إالأشياء الخطرة بطبيعتها دون ال

المعيار الشخص ي أن الأشياء التي تقتض ي عناية خاصىة  تفجرات والأسلحة ..الخ، فيما يذهب  تعد خطرة كالم

تعد هذه الأشياء خطرة بطبيعتها  لا الظروف المحيطة بها أصبحت خطرة إذ ما بسبب، وإما بحسب طبيعتهاإ

 2.لى جعلها خطرةالظروف إا قد تؤدي بعض ل في حكمهكالسلم والصخر وما يدخ

صة لا لأن عتبار الكمبيوتر من قبيل الأشياء الخطرة التي تتطلب عناية خاوبين هذه وتلك لايمكن ا  

ولا لكون الظروف المحيطة به قد أدت إلى جعله خطرا  طبيعته الخطرة قد أدت إلى حدوث الضرر للعميل،

 النص. فيرقى إلى درجة الخطورة التي يقصدها المشرع بيوتر لا تة نظرنا الأضرار التي يحدثها الكمومن وجه

                                                 
ية لحارس الأشياء "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة أحمد نصر قاسم، المسؤولية المدن -1

 .15، ص 2018النجاح الوطنية بنابلس، فلسطين، سنة 

، سنة 94 ع، 13 مجمحمد طاهر قاسم، الأساس القانوني للمسؤولية عن الأشياء الخطرة أمام القضاء العراقي، مجلة الرافدين للحقوق،  -2

 .192 ص، 2009، 16
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ة على حد ما تضمنته نصوص التشريع كيلات الميكانيمن ضمن الآ عتبار الكمبيوترتم ا   حالفي  أما

لات المزودة بمحرك فمفهوم الآلات الميكانيكية يقترب أكثر من كونها الآ ي،ماراتوالإ  ،والأردني،العراقي المدني 

سواء طبيعة تلك القوة المحركة ل ودون النظر أيضا بغض النظر عن تدخل يد الإنسان،و بقوة دافعة أ

المصاعد هوم السيارات، الآلات الصناعية، قد يندرج تحت هذا المفكانت بالكهرباء أو البخار ...الخ، ف

 1.وما في حكمهما ،الكهربائية

لايتوافق مفهومها  التيانيكية لات الميكمن هذا المنطلق يستحيل إدراج الكمبيوتر من ضمن الآو 

بحركة و يتمتع بمحرك بخلاف الكمبيوتر الذي لا  ،كأجسام صلبة تتطلب لتحريكها محرك يدور بالكهرباء

ونظرا لأن الكمبيوتر لا يتحرك فإن ذلك لايعد مصدر خطورة وإنما  ،ة دافعة تعمل على تحريكهو قو أذاتية 

 2.جرامللب ستعمال الخاطئالا  ه فيتكمن الخطورة في

ه الثورة الرقمية جهاز أفرزت المادية والمعنوية يعد ن الكمبيوتر ككل متكامل بمكوناتهولذا نجد أ

بنوك هي الأخرى ن الوحتى أ ،قوم بهاالتي يلف الأعمال ستعانة به في مختولوجية للا  والتطورات التكن

ياء يقتض ي منا من صنف الأش عتبارهلذا ا   ،لعملاءمتطورة لتسهيل تقديم خدماتها ل عتمدته كوسيلةا  

خصوصا المشرع الجزائري الذي التوسع في تفسير مفهوم الش يء ضمن ما نصت عليه مختلف التشريعات 

من القانون المدني على إطلاقها فهي تتسع لتنصرف  138جاءت المادة إذ  ،لم يحدد لنا ماهية هذه الأشياء

 3.وث الضرر دون تمييز بين طبيعة الأشياءإلى كل الأشياء التي تكون تحت حراسة البنك وقت حد

نا فعل وحس البنكمن قبيل الأشياء التي تقع تحت حراسة يعد ستناجا مما سبق فإن الكمبيوتر ا  

على نصوص المنظمة للمسؤولية عن الأشياء غير الحية المشرع الجزائري وغيره من التشريعات التي جعلت ال

تشهده المعاملات يظهر لنا أشياء جديدة وإمكانية وجود أشياء أخرى لأن التطور التكنولوجي الذي  ،إطلاقها

 .صطناعيخصوصا مع ظهور تقنيات الذكاء الإ  أمر وارد

                                                 
 علي محمد خالف، المسؤولية القانونية عن الأشياء غير الحية الناتجة عن الخطأ المفترض: مسؤولية المنتج البيئية نموذجا دراسة مقارنة، -1

 .347 ص ،2015ان ، يونيو حزير 02، ع 07مج ، جامعة بابل، العراق، ونية والسياسية، كلية القانون نمجلة المحقق الحلي للعلوم القا

، كلية الحقوق، زينة غانم يونس العبيدي، مسؤولية المصرف عن أخطاء الكمبيوتر في النقل الالكتروني للنقود، مجلة الرافدين للحقوق  - 2

 .15 ص، 2009سنة  39، ع 11 جامعة الموصل العراق، مج

ني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، د.ر.ط   المسؤولية عن الأشياء غير الحية في القانون المددريس ي، فاضلي الإ  - 3

 .54 ، ص2006سنة 
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ن ويقصد بالحراسة أ ،الحراسة عنصرفي نطاق هذه المسؤولية هو  عنهيفترض البحث ثاني عنصر 

والرقابة لحساب نفسه ه، يالتوجو  ،ستعمالفعلية على الش يء والتصرف فيه بالا السيطرة اليكون للحارس 

 1.يء هو مالكهش وغالبا ما يكون حارس ال

ولكن مايجدر التساؤل حوله في هذا لية عليه، سة للشخص الذي يمارس السلطة الفعوتنعقد الحرا

ستعمال( ستعمال الحاسوبالصدد هل مسؤولية البنك تثار بصدد حراسته لا   ، أو حراسة )حراسة ا 

أنه البنك في هذه الحالة يستعمل الحاسوب دون أن يكون له دخل في تكوينه أو تركيبه  عتبارعلى ا  و ، 2تكوين

  3مؤلف.لكية المضمون والمسؤولية عنه لالذي يعود للمالك وتظل مل

لبنك هنا كشخص معنوي تثبت له حراسة الش يء )الكمبيوتر( على أساس أنه صاحب السلطة فا

ود من يستعمله  النظر عن وج الش يء لحسابه الخاص بصرف الفعلية للش يء )الكمبيوتر( ويستخدم هذا

  4.لذا إذا أحدث الكمبيوتر ضررا فالبنك يعد مسؤولا عن تعويضه

ق راالوفاء أو معالجة الأو  تنفيذ فيالبنك بها  الكمبيوتر يعد من قبيل الأشياء التي يستعينوبما أن 

م من يتولون أمر العاملين لديه ه فالموظفينه، ظفيوجهه لتنفيذ أوامره بواسطة مو وي، التجارية الإلكترونية

ومن ،ن صحة البيانات المدخلة في النظام والتثبت م ،الأمر بمعالجتها إعطائهو لى الكمبيوتر دخال البيانات إإ

ات تتم من قبل الموظفين العاملين لدى البنك الحارس كل هذه الإجراء بتنفيذ الوفاء يعنيمر الأ  ثمة إعطائه

 5 .للكمبيوتر

ذا كان الكمبيوتر سببا إ ن معرفة مابيوتر يتطلب الأمر الآ ذا كان البنك حارسا للكموبعد معرفة ما إ

ويقصد بالضرر كأحد  ،ا الضرر وهو ما يطلق عليه رابطة السببية بين الكمبيوتر والضرر في حدوث هذ

                                                 
الجزائر، الجزء الثاني  -دار الهدى، عين مليلةمحمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الواقعة القانونية(،  - 1

 .219، ص 2004، سنة 02ط 

أو التركيب أو حراسة البنية يكون فيها المنتج الحارس حراسة التكوين، ستخدامه، أما تعمال استعمال الش يء وا  سويقصد بحراسة الا   -2

، المرجع المسؤول عن الأضرار الناتجة من الش يء المصنوع نتيجة عيبه الخفي الذي لازمه في صنغه أو تركيبه. يراجع في ذلك )علي محمد خلف

 .(352ص السابق ذكره، 

 .234، ص 2007منصور، المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د.ر.ط، سنة  حسين -3

 .59 ص، المرجع السابق ذكرهأحمد عمرو واصف الشريف، مفهوم الحراسة القانونية للأشياء والآلات وفقا لأحكام المشرع الأردني،  - 4

 .49، ص 2021، سنة 12، ع43ية للمقاصة الالكترونية للشيكات، محلة البعث، مجانب القانونو فائز خضور محمد، هيثم الطاس، الج - 5
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وقه أو مصلحة مشروعة الأذى الذي قد يلحق الشخص في حق من حق .العناصر الأساسية لقيام المسؤولية

  1له، وبدون الضرر لايمكن للشخص المطالبة بالتعويض.

تقوم مسؤولية البنك كحارس  للش يء  حتى  هننختصر القول أ 2ودون التفصيل كثيرا في أنواع الضرر 

مر وجود رابطة سببية بين الضرر والكمبيوتر بمعنى يتطلب الأ يسند الضرر إلى الكمبيوتر، حيث أن  بيج

تدخل الكمبيوتر كان تدخلا إيجابيا في حدوث  أي، الضرر حداث مبيوتر كان هو السبب المباشر في إكأن ال

 .للعميل الضرر 

 الفرع الثاني

 عن أخطاء الكمبيوتر على أساس نظرية تحمل المخاطر البنكقيام مسؤولية 

تقوم  3موضوعية يةمسؤولن مسؤولية البنك أب التي تقض ي ضائيةتجه الفقه إلى تبني الأحكام الققد ا  

اء ؤولا عن أي ضرر يصيب العميل من جر وأن البنك يعتبر مس ، 4و تحمل التبعةالمخاطر أتحمل على فكرة 

 5.تنفيذ أحد عقود الخدمة المصرفية

عتبار أن البنك وهو بصدد قيامه بمهامه يستعين بالكمبيوتر لأجل إتمام تقديم خدماته وكذا ا   على

المقدمة للعميل تحسينا منه لجودتها ومطلب لتحقيق السرعة في تقديمها، فمن في إدرة خدماته البنكية 

                                                 
كلية الحقوق والعلوم جتماعية والقانونية، ثابت دنية، أساس المسؤولية المدنية بين المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث، مجلة العلوم الإ  -1

 .215، ص 2023يسمبر السنة، د 03، ع 08جامعة زيان عاشور الجلفة، مج السياسية، 

 .247-246يرجع في ذلك سمير عبد السيد تناغو، مصادر الإلتزام، المرجع السابق ذكره، ص  -2

يقصد بالمسؤولية الموضوعية " تلك المسؤولية التي يكفي لقيامها وجود علاقة سببية مباشرة بين الضرر والعمل والنشاط مصدره في غيبة  -3

 "فأسسها قيامها يرتكز على الضرر  ،، حتى ولو كان العمل أو النشاط مصدر الضرر في ذاتنه سليما وصحيحا"وجود أي خطأ من جانب المسؤول

حة للتفصيل أكثر في قواعد المسؤولية الموضوعية يراجع في ذلك )ثابت دنية، التوجه الموضوعي للمشرع الجزائري في المسؤولية المدنية، أطرو 

 مايليها.(و  10، ص 2021،2022، سنة -المسيلة–العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف في الحقوق، كلية الحقوق و  دكتوراه

يقوم على الزام الشخص بتحمل تبعة النشاط الذي يحقق مصلحته أويجني فائدته، بعيدا عن  فمضمون نظرية تحمل المخاطر أو التبعة  - 4

الشخص المسؤول، بل يتعين عليه إثبات قيام العلاقة السببية المادية فكرة الخطأ ، حيث لا يطلب من المضرور إثبات إنحرافا في سلوك 

 والمباشرة بين الفعل الذي أناه المسؤول ولوكان غير خاطئ والضرر الذي أصابه، للمزيد أكثر يراجع في ذلك )محمد شعيب محمد عبد المقصود

ة والإقتصادية، كلية الحقوق، جامعة مدينة السادات،  مصر    المسؤولية الموضوعية من حيث الأساس والتطبيق، مجلة الدراسات القانوني

 .(10، ص 02، ع 07مج 

حكام الشيك وفقا للنظام السعودي في ضوء نظامي الأوراق التجارية والتنفيذ، مكتبة القانون أعرفات عبد الفتاح تركي، الوجيز في  -5

 .65 ص، 2014، سنة 01 طوالاقتصاد، الرياض، 
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ستخدام هذه الوسائل وفي مقدمتها الكمبيوتر قد يحمل البنك المنطقي أن الضرر التقني الناتج عن ا  

المسؤولية عن هذا الضرر على أساس أن الخطأ الذي يرتكبه البنك هو خطأ مهني، ومسؤولية البنك هي 

 1.ية مهنية وبالتالي جميع الأضرار التي يحدثها المصرف يتحملها هومسؤول

فوفقا لهذه النظرية يتحمل البنك كافة الأضرار التي تصيب العميل طالما لم يثبت صدور أي خطأ من 

ستنادا للقاعدة الفقهية : الغنم بالغرم" فكما ينتفع البنك من نشاطه عليه تحمل تبعة نشاطه.  2العميل ا 

ب عليه تحمل ن البنك يجبأ 1980حكمها الصادر في سنة س في ت محكمة الاستئناف بباريوقد قض

خر بخلاف بنك من بنك لآ  ستخدامه للشيكات الإلكترونية الصادرةه قبلها عند انفترض أالمخاطر التي ا  

 3.المسحوب عليه

ل على أساس نظرية سأى أن المصرف يمن قانون النقد والمالية الفرنس ي عل  L133-19كما نصت المادة 

  4ع الضرر من العميل.عدم وثقا حوال التي يثبت فيهتحمل المخاطر في كل الأ 

 

 

 

 

 الثانيبحث الم

 عملية الوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونيةمسؤولية الأطراف المتداخلة في 

متى تم  ،بذلك لكترونية جهات وسيطة تقوموراق التجارية الإمام الوفاء بالأ قد تتداخل في عملية إت

وبغية إتمام  ،وى البنوك المركزيةلكترونية على مستإلى غرفة المقاصة الإفي صورتها غير المادية تقديمها 

                                                 
 .201 ص المرجع السابق ذكره،متيم أحمد إبراهيم،  يات،حاتم البمحمد  -1

أطروحة دكتوراه  -التحويل المالي الإلكتروني–عيس ى لافي حسن الصمادي، المسؤولية القانونية للعمل المصرفي الإلكتروني في التشريع الأردني  -2

 . 288، ص 2010-2009، سنة 01دولة، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

سنة  ،الإسكندرية ،لكتروني للنقود، دار الجامعة الجديدة للنشرشريف، مسؤولية البنك عن أخطاء الكمبيوتر في النقل الإالغانم محمد  -3

 .100 ص، 2006
4- Voir l’art L133-19 de cod monétaire et financier.  
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 الورقة ةالتأكد من صحالوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونية بما يضمن سلامتها وسلامة أطرافها تقع مهمة 

 كترونيةللأوراق التجارية الإتصديق اوسيط يتولى الث كبطرف ث يستعين البنكقد لذا صدرت عنه  ممنو 

 .وسلامة الورقة ا صحةإلكترونية تثبت من خلالهشهادة وإصدار 

 لذا سيتم من خلال هذا المبحث دراسة المسؤولية المترتبة عن التقديم الإلكتروني للأوراق التجارية

 التجارية الإلكترونيةلالكتروني للأوراق وكذا مسؤولية مقدم خدمات التصديق االإلكترونية )المطلب الأول(، 

 طلب الثاني(.)الم

 الأول طلب الم

 لكترونيةالإقاصة عن التقديم الإلكتروني للأوراق التجارية إلى غرفة الم ترتبةسؤولية المالم 

هذا الموضوع أن بعض من التشريعات التجارية مختلفة من  لإشارة فيما سبق دراسته في مواضعتم ا

لية المقاصة الإلكترونية كآ ويتم ذلك عن طريق 1،وفاء بالأوراق التجاريةلكتروني للقديم الإقد أجازت الت

يم يقع في ، وأن هذا التقدة التجاريةئة عن الورقيون الناشالدعليها لتسوية مختلف  عتمادجديدة تم الا 

ها تتولى البنوك الأعضاء قاصة وبمجرد تقديمإلى مركز المتقديمها ورقيا حاجة للكترونية دونما الصورته الإ

 تداخلة مجموعةالعملية ما ينتج عنه فرض التزامات على كل منها تتولد عنها في إطار هذه العلاقة الم في هذه

 ها قيام المسؤولية في حالة تحقق الضرر. لتزامات التي يتبعمن الا

 

 الفرع الأول 

 كترونياة الأوراق التجارية المقاصؤولية البنوك الأعضاء في عملية مس

لأوراق التجارية اباء ملية الوفجل إتمام عنوك الأعضاء في عملية المقاصة الإلكترونية لأ تتداخل الب

ع حال وقو هذا التساؤل في  يختصر فيشكالات يطرحه هذا التداخل من إن ما يمكن أولعل  الإلكترونية،

التجارية الإلكترونية يتلقى الورقة نه من قدم كو مسؤولية هذا الضرر هل البنك الم للعميل من يتحمل الضرر 

 ؟لكترونيةة الإصم مركز المقا؟ أحوب عليهالمسم بنك بداية أ

                                                 
  .بخصوص الشيك 502سفتجة والمادة بشأن ال 414على غرار المشرع الجزائري في المادة  -1
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طلب بدراسة العلاقات القانونية الناشئة عن د ذلك وفقا لهذا الميتم الوقوف على تحديلذا س 

يتم دراسة مسؤولية ثم بعدها س أولا() بين البنوك المشاركة في هذه العمليةلكترونية بالمقاصة الإالتعامل 

 .(ثانياالمزورة )الإلكترونية التجارية  اقور الوفاء بالأ 

 لتزامات البنوك المشاركة في عملية المقاصة الإلكترونية للأوراق التجارية الإلكترونيةا -أولا

صور اللامادية للأوراق ليقع على عاتق البنوك الأعضاء المشاركة في عملية المقاصة الإلكترونية ل 

 تختلف من البنك المقدم، إلى بنك المسحوب عليه، إلى مركزحترامها ارية الإلكترونية التزامات يتعين ا  التج

 المقاصة الإلكترونية على مستوى البنك المركزي.

 التزامات البنك المقدم  -1

في  ، أو المشارك المقدم على حد تعبير المشرع الجزائري 1لأو المصرف المتحصيقصد بالبنك المقدم 

البنك  2المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى  06-05ظام رقم الن

الذي يتولى تقديم الورقة التجارية المظهرة له على سبيل التحصيل من قبل عميله)المستفيد( من هذه الورقة 

اب المستفيد، حيث أنه على غرفة المقاصة الإلكترونية لأجل تحصيل قيمتها من البنك المسحوب عليه لحس

ولا بد من قيام المستفيد بالذهاب إلى البنك المسحوب عليه الورقة التجارية لقبض قيمتها نقدا ومن ثمة 

 3إيداعه نقدا في حساب هذا الأخير.

يلتزم البنك إذ يه لتباع جملة الإلتزامات المفروضة عطار قيام البنك المقدم بعمله يتعين عليه ا  في إ

الورقة التجارية )السفتجة، سند صحة وسلامة من التأكد من شارك المقدم، المصرف المتحصل( )المالمقدم 

ستيفائها لكافة الشروط والموصفات القانونية اللازمة وا  في صورتها غير المادية ليه إالمقدمة لأمر، والشيكات ( 

                                                 
المتحصل: يقصد به المصرف الذي يرسل  المصرف -السوداني "... 2006من لائحة تنظيم أعمال المقاصة الإلكترونية لسنة  03عرفت المادة  -1

بالمقاصة الإلكترونية الأردني"... ل وقواعد العمل والتعليمات الخاصة و من أص 02صورة الشيك أو أي أداة دفع للتحصيل..."، فيما عرفته المادة 

ظام المقاصة الإلكترونية لغايات تحصيله من بنك المسحوب عليه لحساب عميله المستفيد نالعضو الذي يقدم الشيك عبر البنك المقدم:  –

 من الشيك..."

 .الأخرى بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض المتعلق  06-05من نظام  08-07المادة  -2

 01ع، 03ماهية المقاصة الإلكترونية للشيكات، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية، جامعة دمشق سورية، مج  ،شذى ديروان، وآخرون -3

 . 10، ص 2023 سنة
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كذلك يعمل ، في صورتها الإلكتروني الواردة مطابقتها لكافة البيانات والعلوماتص مع لقبولها في عملية التقا

    1.صليأنها قد تمت بشكل إالبنك المقدم على التأكد من تسلسل التظهيرات و 

تقوم على صدار الشيكات وفقا لها إوضع ضوابط معينة يتعين عليها  علىالبنوك مؤخرا  توقد عمل

لى شكل موحد لها يتم إوصول جل الأالشيكات من س أو تقيو توحيد أنمط معين تطبيقا لما يسمى بتنميط 

 .ن مختلف البنوكيالعمل به ب

  التزامات البنك المسحوب عليه -3

لكترونية للورقة التجارية بعد تلقيه الصورة الإ 2أو المشارك المرسل إليه ،يلتزم البنك المسحوب عليه

من وجود رصيد كاف  كدأوكافة المعلومات الخاصة بها من بنك المستفيد بمراجعتها من الناحية الشكلية والت

جل و الرفض خلال الأ أعتراض عن الوفاء، بعدها يقوم بالرد بالقبول للوفاء بها، وكذا التأكد من عدم وجود ا  

 3.ثباتستعمالها بغرض الإليه لا إمع احتفاظه بالصورة المرسلة  ه قانونانالمحدد ع

ات الخاصة بالمقاصة ميالتعلفي ليه إوتتحقق أسباب الرفض وإعادة الشيكات وفقا لما تم الإشارة 

من التعليمات الخاصة بالمقاصة  22لكترونية للشيكات الصادرة عن البنوك المركزية للدول في الماة الإ

و عدم وجوده أسباب رئيسة بالشيكات وتتعلق مثلا بعدم كفاية الرصيد ما وفقا لأ إونية للشيكات رلكتالإ

فنية مرتبطة بنظام  وأسبابالخ ، ....لأساسية للشيك ا ،و نقص في البياناتأعدم تسلسل التظهيرات، 

                                                 
أصول وقواعد من  18المادة وكذا  بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى الخاص  06-05من نظام  08المادة   - 1

 من لائحة تنظيم أعمال المقاصة الإلكترونية السوداني. 13الأردني، وكذا المادة  لكترونيةعمل المقاصة الإ

بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة كما أطلق المشرع الحزائري عليه تسمية المشارك المرسل إليه وعرفه في ملحق النظام الخاص  -2

، الطرف المقابل في عمليات الدفع يعد المشارك المرسل إليه (Atci) .. المشارك المرسل إليه: المشارك في نظام تكيبالجمهور العريض الأخرى" .

عرفت  ، وفي ذات السياقالمشارك المباشر بالنسبة للعمليات المنجزة لحسابه الخاص أو تلك المتعلقة بالمشاركين غير المباشرين الذين يمثلهم..."

ليه إالبنك المسحوب عليه: العضو الذي تقدم -"...ل وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية الأردني و أص من 02أيضا المادة 

عرفت المادة أن وكان  ، من حساب عمليه الساحب للشيك..." لكترونية من قبل البنك المقدم لغايات صرفهصورة الشيك عبر نظام المقاصة الإ

"... المصرف المسحوب عليه: يقصد به المصرف الدافع لقيمة الشيك أو أي أداة  2006عمال المقاصة الإلكترونية لسنة من لائحة تنظيم أ 03

 .دفع خصما من حساب المسحوب عليه..." 

وق والعلوم كلية الحق ،تخصص قانون  ،بوقطفة فاطمة الزهراء، مسؤولية البنك بمناسبة تنفيذ أوامر الدفع، أطروحة دكتوراه في العلوم - 3

 .110 ، ص2020تيزي وزو، سنة  -السياسية قسم القانون، جامعة مولود معمري 
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و جلسة أو تقديمه عدة مرات للتقاص، أفي تقادم تاريخ الشيك،  بعض منهاال تمثليو ، ونيةرتلكالمقاصة الإ

 1.المقاصة غير مفتوحة...الخ

يقع على البنك المسحوب عليه الرد على جميع الشيكات الواردة إليه عن طريق المقاصة كما 

لكترونية بالقبول أو الرفض مع إدراجه لرمز سبب الإعادة وفقا للمواعيد المحددة قانونا، كما يتعين عليه الإ

تدقيق المعلومات المبينة في الشيك الصورة والمعلومات الإلكترونية المرسلة إليه من البنك المقدم والتأكد 

 2من صحتها.

 بنك المركزي التزامات غرفة المقاصة الإلكترونية على مستوى ال -4

يتعين على مركز المقاصة الإلكترونية في إطار تحصيل قيمة الورقة التجارية ) شيك، سفتحة، سند 

)المصرف المتحصل    من البنك المقدم ارسالهإيتم ورقة تجارية فتح سجل الكتروني خاص بكل لأمر(، 

 تهارسال صور إياناته، بعدها يقوم بوب الورقة المقدمةيحتفظ فيه بنسخة الكترونية لصورة  المشارك المقدم(،

رسال إتصال الخاصة المفتوحة بينهم، يسجل عليها تاريخ خلال قنوات الإ لى البنك المسحوب عليه منإ

لى البنك المسحوب عليه وتاريخ وصولها من البنك المقدم وكذا رد المسحوب عليه في حالة قبوله إالصورة 

 3.و الرفضألى البنك المقدم بالقبول إالرد قبوله لها ويرسل  أورفض إتمام العملية 

 المقاصة الإلكترونية بين البنوك المشاركة في عملية العلاقات القانونية الناشئة  -ثانيا

لذا ، بعضهم ببعضتنشأ عن عملية المقاصة الإلكترونية علاقات قانونية تربط البنوك الأعضاء 

ة المسؤولية القانونيو اشئة عن عملية المقاصة الإلكترونية سيتم في هذا المقام دراسة العلاقة القانونية الن

 .للبنوك في إطار هذه العلاقة الناشئة عن المقاصة الإلكترونية

                                                 
وقواعد العمل والتعليمات الخاصة من أصول  22المادة من لائحة تنظيم أعمال المقاصة الإلكترونية السوداني، وكذا  14المادة في ذلك  يراجع  - 1

 زي الأردني.بالمقاصة الإلكترونية الصادرة عن البنك المرك

 20ادة بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى، والم الخاص 06-05من نظام  30والمادة  29لمادة راجع في ذلك اي  -2

 الصادرة عن البنك المركزي الأردني. المقاصة الإلكترونيةالتعليمات الخاصة باعد العمل و و من أصول وق

من لائحة تنظيم أعمال المقاصة  15، والمادة دنير اعد العمل والمقاصة الإلكترونية للشيكات الأ و من أصول وق ب-21لمادة راجع في ذلك اي -3

 الإلكترونية للشيكات.

 .33 المرجع السابق ذكره، صكردي نبيلة، المقاصة الإلكترونية للشيكات، 
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 مع البنك المسحوب عليه البنك المقدمعلاقة  -1

من خلال )المشارك المرسل إليه( مع البنك المسحوب عليه  )المشارك المقدم( يتصل البنك المقدم

بط البنوك مع بعضها البعض من خلال عضويتهم في غرفة المقاصة تحيث تر  ،لكترونيةلإغرفة المقاصة ا

ن )البنك المقدم، والبنك المسحوب عليه( دائنا ومدينا للآخر، لذا تعتبر ترونية، قد يكون فيها كلا البنكيلكالإ

 1.عن تكييفها القانونيهم العلاقات التي تثار حول البحث أين من تجمع كلا البنكية التي العلاقة القانون

ختلف الفقه بين يد طبيعة العلاقة التي تربط البنك المقدم مع البنك المسحوب عليه ا  دحطار توفي إ

تجاه الأول لهذه ، وعلى حد تفسير الا  عن عقد الوكالة اخرج في أحكامهتعقد وكالة، أو  العلاقة اهذ اعتبار

فالبنك المقدم عند قيامه  ،نتبادلة بين كل من الطرفيكالة الممن عقود الو  قة التي تقوم على عددلاعال

يتبادل فيها كل من  ه العقودعن بنك المسحوب عليه، وفي مثل هذنما يقوم بذلك بالوكالة إبصرف الشيك 

كات يكون بنك مسحوب عليه في شيك آخر فكل من الشي فالبنك المقدم في شيك ،الموكل دوره مع الوكيل

  2درة ومقاصة واردة.ل بمقاصة صامنهما يتعام

وإن الفترة  ،لا وجود لمهلة يتم من خلالها السداد بين البنك المسحوب عليه والبنك مقدم الشيكو 

بيانات الورقة التجارية المقدمة في صورتها عة تمام عملية معالجة ومراججراءات لإالتي تستغرقها الإ 

ة ، ماهي إلا فترة زمنيمن البنك المسحوب عليه الإلكترونية المراد تحصيل قيمتها إلى عميله البنك المقدم

تستغرقها طبيعة عملية التقاص الإلكتروني من خلال تبادل المعلومات عبر الوسائل الإلكترونية، ولذا فلا 

تعد مهلة ممنوحة من البنك مقدم الشيك للبنك المسحوب عليه بل لاتعدو أن تكون سوى علاقة تبادلية 

يجب أن لذا لا  ،البنك مقدم الشيك ومركز المقاصة والبنك المسوحب عليه(بين أطراف عملية التقاص )

 3تطول هذه الفترة عما تتطلبه العملية التقنية وإلا كان المسحوب عليه في الخطأ.

وتقع مسؤولية الأخطاء التي تؤثر على سلامة الورقة التجارية من جانبها الشكلي أو في حالة عدم 

حملها صورتها المادية مع ماتحمله الصورة الإلكترونية لهذه الورقة التجارية على مطابقتها للبيانات التي ت

                                                 
 المرجع السابق ذكره    ،-دراسة مقارنة–نية للشيكات في فلسطين بنان محمد أحمد طنطور، نحو إطار قانوني لتنظيم المقاصة الإلكترو  -1

 .83ص

 ص المرجع السابق ذكره،والعلاقات القانونية الناشئة عنها في القانون الأردني تلكترونية للشيكاأسماء لشهب، التنظيم القانوني للمقاصة الإ -2

464.  

 .36ص  بق ذكره،اسالرجع الماصة الالكترونية للشيكات، الناصر فيصل ضيف الله، مسؤولية البنك في تنفيذ المق -3
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برد قيمة الشيك  ،البنك المقدم)المرسل(، كما يتحمل كافة النتائج القانونية وغيرها المترتبة عن ذلك ويلتزم

 1موضوع النزاع.

 المقاصة الإلكترونيةبمركز العلاقة بين البنك المقدم  -2

من قبل  البنك إذ يتم تفويضلكترونية ضاء الفاعلة في عملية المقاصة الإحد الأعقدم أيعد البنك الم

ضافتها لحساب الدائن لديه،  إ) شيك، سفتجة، سند لأمر( و  جل تحصيل قيمة الورقة التجاريةعمليه لأ 

كترونية، وتعد المقاصة الإلمركز مع بالنظام تصاله جراءات المقاصة من خلال ا  ومن هنا يتعين عليه البدأ بإ

هذه العلاقة الأساس لبداية الدورة المستندية للمقاصة، وبالرغم من أن نظام المقاصة الإلكترونية يعتمد 

مات إلا أنه البرنامج التقني لنظم المعو بشكل أساس ي على معالجة المعلومات المدخلة في النظام من خلال 

 2والتي يتعين عدم التخلي عنها. يتعين عليه القيام بمختلف الإلتزامات المفروضة عليه

التزامات البنك المقدم )المصرف حددت اللوائح والتنظيمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية  وقد

للصور الإلكترونية للأوراق ير كونه المستقبل الأول بدقة حيث يتولى هذا الأخالمتحصل، المشارك المقدم( 

رات كد من صحة التظهيوالتأالتي تحملها، صحة البيانات ا سلامة و وكذها وفحصها، مهمة تدقيق التجارية

 3.وتسلسلها

مر( المقدمة إليه للوفاء بها )سفتجة، شيك، سند لأ  بفحص الورقة التجاريةكذلك يقوم البنك 

ويشمل هذا الفحص السلامة الظاهرية للورقة التجارية  ،التأكد من صحة صدورها من زبونه الساحبو 

ن هذه الأوراق ففي الحالة التي يفي بها البنك بأي م ،شير أو كشط أو تحريفوخلوها من أي حشو أو تح

 4.تجاه الساحبوجود ما يدفع الشك في ظاهر الورقة أو إهمال فحصها تقوم مسؤوليته ا  المقدمة إليه رغم 

أن البنوك أصبحت تعتمد في سبيل الوفاء بهذه شارة في مواضع عديدة من هذه الدراسة وقد تم الا 

لاء إلا وما على هؤ ، ورقة على حدى تقدمها إلى زبائنهاراق التجارية على نماذج تعدها مسبقا خاصة بكل الأو 

                                                 
صفاء يوسف القواسمي، المسؤوليات القانونية الناشئة عن عمليات المقاصة الإلكترونية للشيكات في القانون الأردني، رسالة ماجستير  -1

 .76، ص 2009قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، سنة 

 .  30ص  نفسه،رجع المناصر فيصل ضيف الله، ال -2

 تزامات البنك المقدم.ليمكن الرجوع بشأن ذلك إلى ما تم الحديث عنه في الجزئية الخاصة با -3

 .من لائحة أعمال المقاصة الإلكترونية 19يراجع في ذلك نص المادة  -4
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سم المستفيد، تاريخ التحرير، وتوقيع الساحب، وهو ما يسهل على االفراغات الخاصة بالمبلغ،  ءالقيام بمل

 . التدقيق والفحص المادي لكل ورقة البنوك مهمة

 بمركز المقاصة الإلكترونيةلمسحوب عليه العلاقة بين البنك ا -3

عتبار أن البنك المسحوب عليه يعد أحد الأعضاء الفاعلة في عملية إصدار الشيك كونه من على ا  

، وفي 1صدر له أمر بالدفع، لذا كان ذكر إسم بنك المسحوب عليه بيانا إلزاميا لايجب أن يخلو منه الشيك

ية الإلكترونية أصبح ذكر بيان إسم البنك المسحوب عليه أحد البيانات إطار المعالجة الآلية للأوراق التجار 

ختلافها.الإلزامية ا  لتي تندرج ضمن البيانات المصرفية، الخاصة بجميع الأوراق التجارية الإلكترونية على ا 

بقيمة أي شيك يقدم له حال علمه ذا قام بالوفاء مرتكبا للخطأ إالمسحوب عليه ومن ثمة يعد البنك 

يمكن إثبات لا في الحالة التي أو الإجراءات المتبعة لدى مركز المقاصة الإلكترونية إ مخالفة العميل للقواعدب

 2جراءات.المقدم للشيك في القيام بهذه الإ  البنكخطأ 

و أي من أدوات الدفع أرساله الشيكات إتحت طائلة تحمل البنك المسحوب عليه المسؤولية عند 

الورقة صحة مايدخله من بيانات مصاحبة لصورة يجب عليه التأكد من قاصة لى غرفة المإللتحصيل 

 3.صورة من الوجهتين الأمامية والخلفية وبياناتهاللكترونية ووضوح الإ التجارية

 الثانيفرع ال

 ةزور للأوراق التجارية المكتروني لالإالتقديم عن ترتبة سؤولية المالم

ة بما في ذلك الشيك تعامل بالأوراق التجارية الإلكترونيإن حقيقة الإيجابيات التي يطرحها ال

لتقليل من مخاطر التزوير والسرقة والضياع لا ينفي البتة قيام هذه الأفعال على النماذج الإلكتروني ل

إذ لا يمكن أن تتم المقاصة على الشيكات  ،عتماد المقاصة الإلكترونية يعد أكثر أماناوالقول با ،الإلكترونية

منة تحمل علامات يتم طباعة الشيكات بطريقة آ حيث  4الإلكتروني تقع على صور الشيكدية وإنما التقلي

                                                 
 من قانون التجارة الأردني.  302من قانون التجاري الجزائري، والمادة  474يراجع في ذلك المادة  -1

 .35الناصر فيصل ضيف الله، مسؤولية البنك في تنفيذ المقاصة الالكترونية للشيكات، المرجع السابق ذكره، ص  - 2

 2006من الفصل الرابع الخاص بمسؤولية المصارف من لائحة تنظيم أعمال المقاصة الإلكترونية لسنة  16المادة  - 3

ة صورةعن الشيك الورقي يتم الحصول على هذه الصورة منخلال كميرات الموجودة على القراءات الحسية السريعة يعد الشيك الصور  -4

اشة الكمبيوتر تنقل شالمخصصة لأخذ صورة عن وجه وظهر الشيك بمجرد إمرار الشيك في هذه الحسابات تظهر مباشرة صورة للشيك على 
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عتماد أيصعب تقليدها  الشيك يتم  ن فحص هذاك أزد على ذل ،لفحص الشيكات عالية التقنية جهزة با 

ذلك بالرغم من  ،ديل عليهاععها كشف أي تزوير أو تكثر من بنك مما يعطيها المصداقية ويسهل ممن  طرف أ

 .ه الظواهرالقضاء على خطر تزوير الشيكات وإنما يساهم فقط في التقليل من هذهذا  لا يعني

قاصة الإلكترونية في قيام المزور ستخدام نظام الميكات المرتبطة باغلب حالات تزوير الشتمثلت أ

صل على التوقيع الخاص به د تحبالحصول على ورقة الشيك من دفتر أحد عملائه بالمقابل من ذلك يكون ق

، ثم بعدها ستخدام أجهزة عالية التقنية بتصوير الشيك وتوقيعه في المكان المحدد لذلكم بعدها با  ليقو 

 1.وأخيرا طباعته بطابعات متطورة ،بيانات الشيكيقوم بتعبئة 

لية في الحالة فبالرجوع إلى مختلف التشريعات القانونية التجارية نجد أنها أوجبت على البنوك المسؤو 

من قانون التجارة  270ومن ذلك نصت المادة  ،لم يكن للعميل أي خطأ فيهاو التي تفي بها بشيكات مزورة 

 على أن البنك يتحمل وحده الضرر عن الوفاء بشيك مزور وقد يقع هذا التزوير إما على التوقيع أو 2الأردني

وهو ذات الأمر الذي قضت به كل من  ،لى الساحبإذا لم ينسب الخطأ إفي أحدالبيانات الإلزامية للشيك 

 4.يمن قانون التجارة الإمارات 636ة والماد3من قانون التجارة العراقي  173المادة 

                                                 

الورقة الشيك وبدءامن تلك اللحظة يتم تداوله بصورة المعلوماتية، يراجع في ذلك )كردي نبيلة  شكل وحركة ورسم التوقيع الخطي الموجود على

  .(30المقاصة الإلكترونية، مرجع سبق ذكره، ص 

 الربيعي إبراهيم إسماعيل، شاني قاسم حسن، مسؤولية المصرف المدنية عن صرف صك مزور من خلال المقاصة الإلكترونية دراسة مقارنة، -1

  .154-153ص لمرجع السابق ذكره، ا

و أردني" يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على الوفاء بشيك مزور فيه توقيع الساحب من قانون التجارة الأ  270نصت المادة  -2

ك يعتبر كان لم يكن سمه في الشيك وكل شرط على خلاف ذلمإالساحب المبين  أذا لم يكن سببه أي خطإحرفت البيانات الواردة على متنه 

 ليه عناية الشخص المعتاد."إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إويعتبر الساحب مخطا على الخصوص 

لى إذا لم يكن نسبته أي خطا إو محرف أمن قانون العراقي" يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور  173نصت المادة  - 3

 .كصسمه في الإلمبين الساحب ا

 ذا لم يحافظ على على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عناية."إ أوبوجه خاص يعتبر الساحب مخط

الضررر المترتب على وفاء  مارات العربية المتحدة " يتحمل المسحوب عليه وحدهمن قانون المعاملات التجارية لدولة الإ  636نصت المادة  - 4

لى إدى أيك شسمه في الإجسيم من الساحب المبين  أو حرفت البيانات الواردة في متنه مالم يثبت وقوع خطأتوقيع الساحب  الشيك زور فيه

 ."ن لم يكنأو التحريف في البيانات وكل شرط على خلاف ذمك يعتبر ك أزوير تحدوث ال

 ليه العناية الواجبة."إسلم ذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المإبوجه خاص  أيعتبر الساحب مخط
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إذا كان بسيطا أو  البنك عن الوفاء بشيك مزور بحسب دقة التزوير الوارد فيهلية وتتباين مسؤو 

وفقا لما يمتلكه من آليات ذل البنك العناية المعقولة الذي يصعب كشفه بب المتقنفي حالة التزوير ف 1متقنا

جراء الوفاء بشيك مزور  هذه الحالة إذا لحق العميل ضررافمسؤولية البنك تقوم في ، 2تعفيه من المسؤولية

هذا في إطار القواعد  ،المسؤولية العقدية في أصلهاعليه هو الأساس الذي تقوم و ، 3عن خطأ العميل خارجو 

هل يتحمل البنك المقدم أم البنك ، و كترونيلشيك الإالهل يمكن تطبيقها في حال تزوير ف ،التقليدية

  ؟عن التزويرالمسؤولية المسحوب عليه أم بنك المقاصة الإلكترونية 

بنك الحمل  مابالرجوع إلى قانون التوقيع الإلكتروني العراقي نجد أنه قد سلك نفس المسلك حين

له، إذ ما يستشف من نص متى لم يكن ذلك راجع إلى خطأ العميل أو إهما المسحوب عليه وحده المسؤولية

العراقي نجد أن المسؤولية تنحصر في والمعاملات الإلكترونية التوقيع الإلكتروني  ن من قانو  ثانيا 26المادة 

 للشيكأحدهما المقدم  بنكينتدخل  تفترض، كما أن المقاصة الإلكترونية 4البنكنطاق علاقة العميل 

فأيهما يتحمل  ،المسحوب عليه الذي يتلقى الصورة الإلكترونية بنكخلاف  الشيك،عتباره من أنشأ با  

  ؟المسؤولية

مزور كونه هو من تقع  شيكالمسحوب عليه هو الأولى بتحمل المسؤولية الناتجة عن صرف  فالبنك

 مية للشيك،  وكذا تحققه من الإلزاالبيانات التحقق من جميع لهذا كان الأجدر به  ،عليه مسؤولية صرفه

دون  الشيكاتغير مسؤول سوى عن تدقيق شكلية  للشيكخصوصا أن المصرف المقدم  الساحب، توقيع 

  5محتواها 

                                                 
، سنة 01الفتاح تركي، الوجيز في أحكام الشيك وفق نظامي الأوراق التجارية، والتنفيذ، مكتبة القانون والإقتصاد الرياض، ط دعرفات عب -1

 .67، ص 2014

في أثر الغش والتعسف  حليلة مقارنةلة دراسة تحليلة مقارنة، دراسة تقعز الدين مصطفى المحجوب، معوقات الضمانات المصرفية المست -2

 . 65ص ، 2017، سنة 01دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان، ط ، على فعالية الإعتمادات المستندية وخطابات الضمان

ئي: ( تجارة أردني والتطبيق القضا270زايد أحمد سليمان حسين، مسؤولية البنك في حال صرف الشيك المزور أو المحرف في خصوص المادة ) -3

 . 395، ص 01، ع 45علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، مج  –رؤية جديدة، مدلة دراسات 

 ثانيا من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي. 26نص المادة  -4

لكترونية سة تحليليىة في ضوء تعليات القاصة الإدرا يلكترونية بين النظرية الفقهية والتطبيق التشريعقاصة الإمم حيد مهدي نزل، الم - 5

 .18، ص 2012، سنة لكترونيةلكتروني والمعاملات الإوقانون التوقيع الإ 2010العراقي لسنة 
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مسؤولية البنك المسحوب عليه عن الوفاء بالشيك المزور في نظام  قيامالبحث عن  ومنه لأجل

 :المقاصة الإلكترونية من عدمه يضعنا أمام فرضين إثنين

د تحريره وتوقيعه من الساحب على وهي الحالة التي يقع التزوير على أصل ورقة الشيك بع الفرض الأول:

بأن  ،أثناء تداول وقبل تقديمه للوفاء به،  ووقع التزوير نماذج دفاتر الشيكات المسلمة له من البنكحد أ

السارق في هذه الحالة من  سرق الشيك من الساحب بعد توقيعه وقبل تقديمه للوفاء به بحيث يتمكن

، ففي هذه الحالة يتحمل البنك  1لة تزوير أحد بياناته أو تاريخ الشيكاالحصول على قيمة الشيك كما في ح

نطلاق آلية عمل كتشاف التزوير بداية ولأن ا  المقدم المسؤولية أمام البنك المسحوب عليه لكونه الأقدر على ا  

ك المقدم، إذ يعمل هذا الأخير على تصوير الشيك على جهاز الماسح المقاصة الإلكترونية تكون من البن

الضوئي وتدقيق بياناته وفحص كافة العلامات الأمنية والضوئية فيه بحيث يقعه عليه التزام التحقق من 

  2.أن الشيك هو الورقة الأصلية وليس صورة فقط

ة للدول بخصوص المقاصة الإلكترونية وبالرجوع إلى الأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنوك المركزي

عن كل الأخطاء المادية  نجدها قد رتبت المسؤولية لكل من البنك المقدم والبنك المسحوب عليه )المرسل اليه(

  3تزامات المالية الخاصة بها.لبسبب الرفض وعدم التقيد بالا  الوفاء خر في وكذا التأ

صة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور من النظام المتعلق بمقا 08فبموجب نص المادة 

المشارك المقدم )البنك المقدم( مهمة التحقق من صحة الأوراق التجارية العريض الأخرى الجزائري يتولى 

    )السفتجة، سند لأمر، شيك( المقدم إليها في صورتها غير المادية والتي يفترض فيه حيازته لشكلها الورقي

دي لهذه الأوراق التجارية مع ضمان مطابقة المعلومات المقدمة في الشكل غير الماومن ذلك تقع عليه مهمة 

  4.ومات الواردة في صورتها التقليديةلعالم

من أصول المقاصة الأردني أن البنك المقدم يكون مسؤولا مسؤولية قانونية عن  19وأضافت المادة 

حب للصورة الإلكترونية، تقديم شيك تم صحة كل ما يدخل من معلومات ضمن السجل الإلكتروني المصا

                                                 
عمادة الدراسات  ،في الحقوق  لكترونية الأردني، رسالة ماجستيرالله خضر الحميدات، المقاصة الإلكترونية وفق قانون المعاملات الإ عبد -1

  .86، ص .2010جامعة مؤتة، سنة  العليا،

 .127 ص، المرجع السابق ذكرهلكترونية للشيكات في فلسطين دراسة مقارنة، طار قانوني لتنظيم المقاصة الإإبنان محمد طنطور، نحو  - 2

 تعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى.الم 06-05من نظام  11المادة  -3

 من النظام المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى الجزائري.  08المادة نص  -4
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ر في بياناته أو إعادة تقديم أي شيك سبق سحوب عليه مرة  أخرى عن طريق تغيقبوله من قبل البنك الم

تقديمه من بنك آخر تقديم أي شيك مصور على جهاز تصوير ضوئي للتحصيل من خلال نظام المقاصة 

ه عن طريق إضافة أو تعديل أو كشط أو طمس أو تحريف لاعب ببياناتالإلكترونية تقديم أي شيك تم الت

إما بشكل ظاهر أو على أصل الشيك ودون توقيع الساحب عليها، ولم يظهر ذلك على صورة الشيك المرسلة 

 1وأن العميل الذي يقوم بتحصيل الشيك هو المستفيد الأصلي منه.

في الفصل  السوداني للشيكات ةرونيلكتلائحة تنظيم أعمال المقاصة الإمن  02- 16ت المادة كما نص

يكون مسؤولا عن صحة كل ما يدخل من "الخاص بمسؤولية المصارف عن أن المصرف المتحصل الرابع 

بيانات مصاحبة للصورة الإلكترونية للشيكات أو أي أداة دفع وكذا فحص وضوح صورة وجه وخلف الشيك  

 2.أو أداة الدفع المسلمة إليه

الساحب وبنك المسحوب عليه يكون بنك المسحوب عليه وحده المسؤول عن الوفاء أما في العلاقة بين 

ثبت بنك المقدم أنه قام بكافة بقيمة الشيك المزور إذ يعود الساحب عليه ليتحمل مسؤولية الوفاء. مالم ي

العلامات  حتياطات اللازمة التي من شأنها درء الضرر، وبالرغم من ذلك حصل التزوير، كما في حالة تزويرالإ 

الأمنية ولم يكتشفها جهاز الأشعة فوق البنفسجية فيقع على البنك المسحوب عليه وحده المسؤولية مالم 

  3تنتفي نتيجة خطأ الساحب.

تأسيسا على ما سبق فإن البنك المقدم يتحمل المسؤولية التامة عن صرف شيك مزور إذا وقع التزوير 

ك المسحوب عليه، أما في علاقة الساحب ببنك المسحوب عليه وقبل تقديمها للبن على أصل ورقة الشيك

 يبقى هذا الأخير المسؤول الوحيد أمامه لأنه المتعامل المباشر معه.

نا يتحمل البنك هعند تحرير بياناته وتوقيعه، ف حالة إذا وقع التزوير على أصل الشيك الفرض الثاني:

كد من صحتها انات المبينة في صورة الشيك والتأالبي قيقحوب عليه المسؤولية لأنه المسؤول على تدالمس

  4قدر على التحقق من صحة توقيع العميل.أع البيانات الموجودة لديه وهو ومطابقتها م

                                                 
 لكترونية الأردني.من أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإ 19المادة  - 1

 . السوداني للشيكات ةلكترونيمن لائحة تنظيم أعمال المقاصة الإ 2-16المادة  - 2

 .128، ص المرجع السابق ذكرهأحمد بنان طنطور، نحو إطار قانوني لتنظيم المقاصة الإلكترونية للشيكات في فلسطين دراسة مقارنة،  3

 . 61ص  المرجع السابق ذكره،هند فالح محمد، المقاصة الالكترونية والمسؤولية المدنية التي تنجم عنها،  -4
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 الثانيطلب الم

 لكترونيةالإلكتروني للأوراق التجارية الإخدمات التصديق  مسؤولية مقدم

كترونية وضمان الثقة في التعامل بها خصوصا في بيئة في سبيل حماية المتعاملين بالأوراق التجارية الإل

رابع تدخل طرف فرض كل هذا الأمر  ،لأطراف الورقة التجارية رقمية فضائية يغلب عليها الطابع اللاوجودي

توطيد  غير أساس ي في العلاقات الناشئة عن التعامل بالأوراق التجارية الإلكترونية ولكن دوره يبرز في

ا بين الأشخاص من خلال التأكد من صحة التوقيعات الصادرة عن أصحابها، وربط هوية العلاقات وتوثيقه

المرسل المحرر الالكتروني بالتوقيع على المحرر الإلكتروني كون أن البيانات التي تحملها كل ورقة تجارية تعد 

 1.من الأهمية لدى أطراف الورقة التجارية

للأوراق التجارية جهات التصديق الإلكتروني تتولى  من أجل تقديم وضمان مصداقية هذه الأخيرة

مهمة إصدار شهادة توثيقية تحمل مختلف البيانات التي تضمن التواقيع الإلكترونية على الإلكترونية 

فالدور المنوط بمقدمي خدمات التصديق الإلكتروني للأوراق التجارية  ،مستوى هذه الأوراق التجارية

تأمين الأوراق التجارية الإلكترونية أكثر من التحقق من صحة وسلامة التواقيع الإلكترونية لا يتوقف على 

 بها.  الإلكترونية والبيانات التي تحملها هذه الأخيرة وكلها تندرج من ضمن الإلتزامات التي يتوجب عليها القيام

لتي انك و بينها وبين البإلا أن إخلال هذه الجهة بأي من الإلتزامات المفروضة عليها في إطار العقد المبرم 

سؤولية المدنية عقدية أو تقصيرية عن أي ضرر الموجب عميل البنك قد ت الحاق ضرر بالمستفيدمن شأنها 

 .قد يلحق بالعميل

لتزامات المتررتبة عن خدمة التصديق بداية التطرق إلى مختلف الاوبالتالي معالجة هذا الأمر يتطلب  

يعد لتزامات )الفرع الثاني(. سة المسؤولية عن الإخلال بهذه الابعدها دراالإلكتروني )الفرع الأول(، ومن 

للبنك   2مقدم خدمات التصديق الإلكتروني بمثابة الوسيط المؤتمن فيما بين أطراف التعامل الالكتروني

والعميل إذ يعمل هذا الأخير على تعزيز الثقة بينهم ويحافظ على حقوقهم وضمان مصداقية تصرفاتهم 

                                                 
 .41 ص ،2020 سبتمبر ،3 ع ،1 ، مجلكتروني، مجلة العلوم الانسانية، العربيةم الوفاء بالشيك لإحكاأي، دنايف مسفر محمد الغام - 1

ستاذ الباحث للدراسات القانونية مجلة الأ  04-15ي ئر لكترونية في القانون الجزامي ومسؤولية سلطات المصادقة الإقدرار نسيمة، التوثيق الر  - 2

 .862 ص ،2018، مارس 09 ع، 02 اسية بجامعة محمد بوضياف المسيلة، مجكلية الحقوق والعلوم السيوالسياسية، 
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حب الورقة ة التوقيعات وسلامة البيانات المرفقة بالشهادة  كما يعمل على كشف هوية العميل ساوصح

 1.هليتهأالتجارية وصحة وسلامة 

 الفرع الأول 

 لأوراق التجارية الإلكترونيةالإلكتروني لتصديق الإلتزامات جهات 

صدد تأدية مهامها القيام بكل تصديق الإلكتروني للأوراق التجارية الإلكترونية وهي بالتتولى هيئات 

إذ تقوم فكرة تصديق الأوراق التجارية ق التجارية الإلكترونية، اقية الأور ن وموثو امأضمان ما من شأنها 

خر م هو بالفعل لساحب الورقة بمعنى آالإلكترونية على أساس تأمين وتأكيد أن المفتاح العام المستخد

 :،  فلها في سبيل ذلك2تأكيد شخصية الساحب

 صحة بيانات الورقة التجارية الإلكترونية  التحقق من -أولا

ت التي صحة البيانا منتعمل جهات التصديق الإلكتروني للأوراق التجارية الإلكترونية على التحقق 

، إذ على أساس هذه البيانات تقوم جهات التصديق الإلكتروني للأوراق التجارية يقدمها البنك والعميل إليه

 3.ة  من إصدار شهادة توثق صفاتهم المميزة والتي تتم المصادقة عليها، وتضمينها شهادة التصديقالإلكتروني

 4إلى ذلك 04وهو ما أكدته مختلف التشريعات الدولية والوطنية فقد أشار التوجه الأوربي في المادة 

، ولم 5نية بإلزامية ذلكمن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترو  1ب//9كما أقرت المادة 

                                                 
تيزي -لكترونية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، في القانون الدولي للأعمال، جامعة مولود معمري دحماني سمير، التوثيق في المعاملات الإ -1

 .173ص، 20015وزو، كلية الكقوق والعلوم السياسية، سنة 

 1433، سنة 04وزارة العدل، السعودية، ع    جلة قضائيةالم ،التصديق الإلكتروني وتطبيقاته في النظام السعودي سامة بن غانم،أ يدالعبي -2

 .183 ص

 .201 ص، مرجع سبق ذكرهالله القيس ي، الإشكاليات القانونية الناشئة عن العمل المصرفي الإلكتروني،  محمد إبراهيم عبد  - 3
4 -Art. 04 "1. Chaque État membre applique les dispositions nationales qu'il adopte 

conformément à la présente directive aux prestataires de service de certification établis sur son 

territoire et aux services qu'ils fournissent. Les États membres ne peuvent imposer de restriction 

à la fourniture de services de certification provenant d'un autre État membre dans les domaines 

couverts par la présente directive. 

2. Les États membres veillent à ce que les produits de signature électronique qui sont conformes 

à la présente directive puissent circuler librement dans le marché intérieur. "   
 نسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية.و من قانون الأ  1ب//9في ذلك نص المادة  يراجع - 5
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لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق لحدد من القانون الم 44المادة يحد المشرع الجزائري في 

عن إلزام مقدم خدمة التصديق الإلكتروني وهو بصدد القيام بذلك أن يولي قدرا من العناية  ، الإلكترونيين

 ة المدرجة فيها طيلة مدة سريانها.هرية ذات صلة بالشهادالمطلوبة لضمان صحة كل ما يقدم من بيانات جو 

الإتحادي فلها في سبيل القيام بذلك  وخدمات لثقة الإلكترونية التجارةمن قانون  21وأضافت المادة  

تضمن أيضا إنشاء سجل الكتروني لشهادات التوثيق الإلكتروني مفتوحة الإطلاع على المعلومات المدونة به ي

من مرسوم بقانون المعاملات الإلكترونية القطري التي ألزمت  35لغائها. وكذا المادة لشهادة وإتاريخ تعليق ا

مقدم خدمة التصديق الإلكتروني وهو بصدد تقديم خدمة تعزيز التوقيع الإلكتروني أن يبذل قدرا معقولا 

 1.من العناية

 لكترونية التجارية الإالتي تحملها الأوراق المحافظة على سرية البيانات الخاصة  -ثانيا

إن العلاقة التي تربط العميل الساحب بالبنك هي علاقة أساسها الثقة والسرية التامة بين كل من 

العميل والبنك نظرا لخصوصية البيانات التي تحملها الأوراق التجارية الإلكترونية سواء المرتبطة بأطراف 

ومختلف البيانات المصرفية  ،البنكي للمسحوب عليهالورقة التجارية والمبلغ الذي تحمله ورقم الحساب 

ظ على التي تحملها هذه الورقة التجارية الإلكترونية أوجبت على جهات التوثيق الإلكتروني الإلتزام بالحفا

 ليها من العميل والبنك والمحافظة على سريتها.البيانات الشخصية الواردة إ

الحفاظ على سرية البيانات بي خدمة التصديق الإلكتروني وفي هذا الإطار ألزم  المشرع الجزائري  مؤد

من قانون المعاملات  19وهو نفسه الإلتزام الذي فرضته المادة ، 2والمعلومات المتعلقة بشهادة التصديق

مقدم خدمات  فرضت واجب السرية على  التي ،الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخص ي اللبناني

 3 .البيانات الخاضعة للمصادقةال حيالتصديق الإلكتروني 

وليس ببعيد عن ذلك فقد ألزم مزودي خدمات المصادقة الإلكترونية واعوانهم بالمحافظة على سرية 

، كما شدد قانون 4البيانات المعهودة إليهم بموجب القانون الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية التونس ي

                                                 
 من مرسوم بقانون المعاملات الإلكترونية القطري. 35المادة  يراجع في ذلك 1

 .المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني الجزائري  04 – 15ون رقم من قان 42في ذلك المادة  يراجع - 2

 الخاص المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخص ي اللبناني. 2018لسنة  81من قانون رقم  19في ذلك المادة  يراجع - 3

 الخص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية التونس ي. 2000لسنة  83من قانون عدد  15في ذلك الفصل  يراجع - 4
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توقيع الإلكتروني وكافة المعلومات والوسائل الإلكترونية البيانات ع الإلكتروني العراقي على سرية التوقي

 1.وبالتالي لا يجوز لمن قدمت إليه أو إطلع عليها إفشاء بياناتها  أو استخدامها في غير أغراضها

 أو تعليق العمل بهاللأوراق التجارية الإلكترونية لكتروني إلغاء شهادة التصديق الإ -ثالثا

في حال على معلومات مغلوطة مزيفة أو  لتي تبنى عليها هذه الشهادة بناءام في الحالة التز ويأتي هذا الإ

 ه الشهادة.أو أن يطرأ تغيير على البيانات التي تحويها هذستعمالها لأغراض تدليسية، ا  

فالمقصود من تعليق شهادة التصديق الإلكتروني وقف سريانها مما يعني تعطيل العمل بالأثر القانوني 

اف ستئنها أو المترتب عليها تمهيدا لإلغائها  مما يجعلها بصفة مؤقتة كأن لم تكن ومن ذلك إما يتم إلغائا

 2.نتفاء السبب الذي علقت عليهسريانها في حالة تثبت صحتها وا

يعد قرار تعليق الشهادة بمثابة عقوبة توقع على صاحب الشهادة التي يتعامل بها مع البنك وترتبط و 

وق المستفيد أو الحامل الشرعي للورقة التجارية بها ومن شأن هذا الأمر إلحاق الضرر حقوقه وحق

 3.بالمستفيد

ي وقد حددت مختلف التشريعات الدولية والوطنية مايجب على مقدم خدمة التصديق الإلكترون

 4.و تعليق العمل بهاتباعه لقيامه بإلغاء الشهادة أا  

                                                 
  .لكترونية العراقيثانيا من قانون التوقيع والمعاملات الإ 12في ذلك المادة  يراجع - 1

 جامعة، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة ،لكتروني دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون زيد حمزة مقدم، النظام القاتوني للتوثيق الإ -2

 .146 ص 2014غسطس أ، 24 ع الأزهر،

 .214 صالمرجع السابق ذكره،  ،ي، التصديق الإلكتروني وتطبيقاته في النظام السعوديدسامة بن غانم العبيأ  -3

 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين الجزائري.من قانون  47-46ادة لمفي ذلك ا يراجع - 4
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 الفرع الثاني

 الإخلال بإلتزامات خدمة تصديق الأوراق التجارية الإلكترونية المسؤولية الناشئة عن

لكتروني تحديد مسؤولية الجهات للمعاملات والتواقيع الإ أغفلت العديد من التشريعات المنظمة 

لى القواعد ستوجب في الكثير من الأحيان الرجوع إمر الذي ا  لكتروني الأ المكلفة بتقديم خدمات التصديق الإ

 .ؤولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيريةالعامة للمس

أن سيتم دراسة مسؤولية جهات التصديق الإلكتروني للأوراق التجارية الإلكترونية ففي هذا الش 

وفقا للقواعد العامة )أولا(، ومن بعدها الوقوف على التوجهات الجديدة لمسؤولية جهات التصديق 

 )ثانيا(.  الإلكتروني للأوراق التجارية الإلكترونية

وفقا للأوراق التجارية الإلكترونية التصديق الإلكتروني  مقدم خدمةمسؤولية   -أولا

 للمسؤولية اعد العامةو للق

الإلكتروني لا تطرح إلا في الحالة التي نكون فيها بصدد  قصديإن القول بالمسؤولية العقدية لجهة الت

 تزامات المفروضة عليه، وبناء على ذلكلل بأحد الإأطراف العلاقة التعاقدية ثم يقع إخلا يربطعقد صحيح 

ا يتعلق بتسليم الأجهزة الإلكتروني سواء فيمصديق وك جهة التخلال بالالتزامات التي تظهر في سلإأي 

أو بشأن إصدار شهادة التوثيق  ،، أو المحافظة على سلامة المعاملات المتبادلة بين البنك والعميلوالبرامج

 1.نعقاد المسؤولية العقدية لجهة التوثيق في مواجهة البنك وعملائهء البنك قد تؤدي إلى اتروني لعملاالإلك

لتزامات التي يفرضها ي تتحقق في حال إخلاله بأي من الإفمسؤولية  مقدم خدمة التصديق الإلكترون 

ه في حين أن العميل والمتعامل المتعاقد مع وبين البنك باعتباره متلقي هذه الخدمة، عليه العقد المبرم بينه

السؤال الذي يستوقفنا في هذه الحالة ما هو طبيعة ، 2يعد من الغير بالنسبة لمقدم الخدمة والمنتفع بها

لكتروني؟ هل التزام مقدم خدمات التصديق الإلكتروني هو الذي يربط البنك مع جهات التصديق الإ العقد

 التزام بتحقيق نتيجة أو التزام ببذل عناية؟ 

                                                 
 . 34، ص 2020نية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة دوالم ةبراهيم خالد، الإثبات الالكتروني في المواد الجنائيإممدوح  -1

كلية الحقوق ، مجلة العلوم القانونية والسياسية، ي لكتروني في القانون الجزائر بلحارث ليندة، النظام القانوني لمزود خدمات التصديق الإ - 2

 .135ص . 2018، ديسمبر 03 ع، 09 ، جامعة الشهيدحمة لخضر بالوادي، مجوالعلوم السياسية



اق التجارية الإلكترونيةالأطر التشريعة الحمائية للأور       الباب الثاني                                   

 

    

[206] 

 

رونية يقتض ي في لكتصديق الإلكتروني للأوراق التجارية الإهات التبحث في عن مسؤولية جن الإ

هل التزامها يكون ببذل عناية  ،هامقدمة ذلك معرفة طبيعة التزام جهات التصديق وهي بصدد قيمها بعمل

قد فرضت  ترونية نجدهالكونية الخاصة بالمعاملات الإلقانلى النصوص ا، فبالعودة إ؟و بتحقيق نتيجةأ

المادة خصوص ذا اله قد نصت فيو  ،ان دقة وسلامة البيانات المقدمةيمارس عناية معقولة لضم أنعليه 

ب من قانون المعاملات  -19ادة ، وأضافت الم1الإتحادي المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقةمن قانون  21

جهات التصديق الإلكتروني للأوراق التجارية الي فإن مسؤولية وبالت 2الطريقذات لكترونية السودانية على الإ

ناية في ممارسة العهمال مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني حالة إثبات إلا في الإلكترونية  لا تقوم إ

 3.المطلوبة

لتزامات الفروضة عليها بموجب العقد وإنما ي من الإخلال جهات التصديق الإلكتروني بأإلا يكفي  و

  4.يلحق صاحب الشهادة يجب أن يكون هناك ضرر 

لكتروني را نتيجة إخلال مزود خدمة التصديق الإضرالك قد يلحق العميل صاحب الشهادة ومن ذ 

 حيثنص قانوني،  لتزامات المفروضة عليه بموجب عقد التصديق الذي يربط بينهما أو بموجببأي من الإ

ود خدمة التصديق تنعقد ن قبل مز خلال بها مإي أو  ،لتزاماتين ما يشاؤون من الإميجوز للأطراف تض

بإصدار لكترونية مثلا  لكتروني للأوراق التجارية الإذا قام مزود خدمة التصديق الإإمسؤوليته العقدية، ف

و تخالف البيانات التي قدمها العميل ونتج عن ذلك ضررا لهذا العميل تثور مسؤوليته أشهادة غير دقيقة 

 5.ةيالعقد

                                                 
 من قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الإتحادي. 21يراجع في ذلك نص المادة   -1

كل مايقدمه من بيانات  زمة لضمان دقة واكتمالللكترونية السوداني"... يقوم ببذل العناية الاب من قانون المعاملات الإ-19نصت المادة  - 2

 جوهرية ذات صلة بالشهادة التي يصدرها..."

ديلمي جمال، آثار التصديق الإلكتروني، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود  -3

 .135 ص، 2023تيزي وزو، سنة  -معمري 

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لكتروني، دفاتر السياسة والقانون، الإ (التصديق)وثيق زهيرة كيس ي، النظام القانوني لجهات الت -4

 .224 ص، 2012 سنة، 07 ، ع04قاصدي مرباح ورقلة، مج 

وروبي أيمن مساعده، المسؤولية المدنية لمزود خدمات التوثيق الإلكتروني دراسة تحليلية في ظل نصوص التوجه الأ  علاء الدين الخصاونة، -5

جامعة الشارقة للعلوم الشرعية بشأن التواقيع الإلكترونية والتشريعات المقارنة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، 

 .  121، ص 2011، فبراير 01، ع 08مج والقانونية، 
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ية ويقصد بها ة لجهات التصديق الالكتروني للأوراق التجارية الالكترونقصيريأما المسؤوليىة الت

ة عقدية ا قبل أي شخص لا يرتبط معه بعلاقعن الأخطاء التي يرتكبه مسؤوليته بتعويض الأضرار التي تنشأ

ل بقيام وحتى يمكن القو  ،1التي أصدرها مقدم الخدمة الذي أصابه بسبب شهادة التصديق ر وانما الضر 

الأساسية التي تقوم عليها من خطأ وضرر و علاقة سببية بين  مر توفر العناصرلمسسؤولية يفترض الأ هذه ا

  .ر والضر  الخطأ

ير يصدر من مقدم خدمة التصديق الإلكتروني على الشهادة و أي تقصفالخطأ يكون نتيجة إهمال أ

و قوق الآخرين، ولا يكفي وقوع الخطأ أخلال بحلإ امات التي فرضها عليها القانون كاتز لالإبأحد  و التي تتعلقأ

ن يحدث ضرر من بل يجب أ ،يةلكترونصديق الإلكتروني للأوراق التجارية الإهات التلإهمال من جانب جا

  2.ي وسيلة ممكنةإثبات ذلك على الشخص المتضرر بأ ء هذا الخطأ أو التقصير، ويقع عبءجرا

قوم على واجب أن يكون الخطأ هو السبب ضرر فتوال بخصوص العلاقة السببية بين الخطأ ماأ

وقوع الضرر لسبب خارج عنها تنتفي  التصديقثبات جهات ة إوفي حال ،باشر في وقوع الضرر الحقيقي الم

 3دعائها.ة في الحالة التي يثبت فيها صحة إريمسؤوليتها التقصي

 لكترونيةرية الإلأوراق التجاالتصديق الإلكتروني لجهات  ة لمسؤوليةالتوجهات الجديد -ثانيا

تلف التشريعات الوطنية لكترونية في مخجهات تصديق الأوراق التجارية الإ ن البحث عن مسؤوليةإ

أنها خرجت عن مختلف القواعد العامة التي تبنى  يتضحالخاصة بالمعاملات والتواقيع الإلكترونية والدولية 

و في حال التي تفرض عليه واجب احترامها، أ لتزامات العقديةأي طرف بالإخلال عليها المسؤولية في حال إ

جسيم دون وجود لعقد يفرض التزامات متبادلة على أي من  و خطأنتيجة تقصير أحاق الضرر بالساحب ال

 .لكترونية والبنكصديق الإجهات الت

                                                 
لة ماجستير قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم لكتروني وسيلة لحماية العقد التجاري، رساثبات والتوثيق الإبليلة عبد الرحمن، الإ -1

 .173، ص 2017ولحاج، البويرة، سنة أالسياية، مدرسة الدكتوراه في القانون القانون الأساس ي والعلوم السياسية، جامعة محند آكلي محند 

، ص 2018، سنة 01ائر، ط ز قسنطينة الجلفا الوثائق أ، -05-18دراسة على ضوء القانون - لكترونيةفتيحة حزام، قانون المعاملات الإ -2

154،155 . 

كلية الحقوق والعلوم ، دور التوثيق الإلكتروني في تحقيق القانون، مجلة الحقوق الانسان والحريات العامة، رمعي فهيمة، فرقاق مز بلحم -3

 .108، ص 2017، سنة 04ع ، 02السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، مج 
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ثر تضرر إثبات من الشخص المه المسؤولية هو الخطأ المفترض لا الخطأ الواجب الإأساس هذ 

فهناك قرينة  ،1أي باعتقاده بصحته الشهادة عند التعويل عليها ،ت حسن نيتهاثبإشهادة و الى عل اعتماده

وصوفة عتمد على الشهادة المضرار التي تلحق بالغير الذي ا  صديق الإلكتروني عن الأ عن مسؤولية جهات الت

ولها  ،خطأ أو الإهمالنها لم ترتكب الجهات التصديق أ أثبتتثبات العكس متى ولكنها قرينة بسيطة تقبل إ

نشاء التوقيع حب الشهادة شروط استعمال بيانات إعدم احترام صا في حالةأيضا أن تنفي المسؤولية عنها 

لكتروني ، ولا يخفينا في هذا الأمر أن لجهات التصديق الإلكتروني التقييد من مسؤوليتها وذلك بالإشارة الإ

كان ضرار التي تحدث للمتضرر سواء من مسؤوليتها عن الأ  وط التي تقيدصراحة في الشهادة على بعض الشر 

 2.عتمدهاصاحب الشهادة أو الغير الذي إ

أن مسؤولية مقدم خدمة التصديق بشلى موقف التشريعات المختلفة ترتيبا على ذلك وبالرجوع إ

على  ففي من التشريعات من نصت صراحة ،لكتروني نلمس نوعا من  المغالاة إن صح القول حول ذلكالإ

لكترونية المسؤولية الكاملة عن الضرر الذي يلحق بأي شخص يستند تحمل مقدم خدمات التصديق الإ

ن التوقيعات ن قانون الأونسيترال النموذجي بشأم 02الفقرة  09فقد نصت المادة  ،على خدمة هذا الأخير

رة قأوردتها الف التزامات التيالإلكترونية على تحمل خدمات التصديق التبعات القانونية في حالة تخلفه عن 

  3.نفسها من نص المادة 01

 بمجرد تقوم  الثقةمسؤولية مؤدي خدمات أن الأوروبي عن  لائحة الإتحادمن 13المادة  وأضافت

ويقع عبء الإثبات على الشخص الذي  ،هادةة في الشثبوت عدم صحة التوقيع الإلكتروني أو البيانات الوارد

 4همال منه.و إذا الضرر حدث دون نية أبت مقدم خدمات الثقة أن همالم يث يطالب بالضرر،

في كل لكتروني صديق الإمسؤولية مقدم خدمات الترنس ي بتنظيم قواعد م المشرع الفلم يقما نيبف

-2004ن من قانو   33والمادة 32موجب المادة من قانون التوقيع وكذا قانون التصديق فقد تدارك هذا الأمر ب

 5.قتصاد الرقميالثقة في الإالمتعلق ب 575

                                                 
 .864 ص، المرجع السابق ذكره، 04-15ي نسيمة، التوثيق الرقمي ومسؤولية سلطات الإلكترونية في القانون الجزائر  درار - 1

 .168 ص ،2021سنة  تلمسان، ،دلة الاثبات المكتوبة التقليدية والالمكترونية في القانون الجزائري، النشر الجامعي الجديدأشيخ سناء،  - 2

 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية. 09يراجع في ذلك المادة  - 3

    لكترونية في السوق الداخليةمن لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن تحدبد الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة للمعالات الإ 13يراجع في المادة  -4

5 - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’éconamie numérique, J ORF, du 

22 juin 2004.  
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ضرار التي ؤولية عن الأ سمل الملكتروني يتحفإن مقدم خدمة التصديق الإ 33وفقا لنص المادة ف 

عتمدواشخاص لأاتلحق  كافة  ين عنشهادات المقدمة من قبلهم كمؤهلالبشكل معقول على  الذين ا 

رونية في حالة عدم صحة لكتهادة الإالمعول على الشواردة في الشهادة وتاريخ صدورها، المعلومات ال

بيانات اللازمة والمحددة قانونا أو عدم مطابقة حتوائها الو عدم ا  علومات التي تحملها وقت صدورها أالم

 1.غفال تسجيل الشهادة الملغاةالبيانات وكذا إ

بعض غفلت لى مسؤولية مقدم خدمة التصديق الإلكتروني ففي حين أما نظرة التشريعات العربية إأ

لية مقدم خدمة ن تجعل تحديد مسؤو أمن التشريعات تحديد ذلك كان لبعض التشريعات الأخرى 

المشرع التونس ي على تبيان مسؤولية مزود خدمات لك عمل ذومن  ،هتماماتهالكتروني أولى ا  التصديق الإ

لكترونية تجارة الإالمتعلق بالمبادلات وال 2000لسنة  23من قانون  22التصديق الإلكتروني في نص الفصل 

لحاق الضرر بأي شخص وثق عن حسن نيته في الضمانات المعروضة عليها وكذا في حالة عدم في حالتي إ

 .أو إلغاء الشهادة تعليق

                                                 
1- Art. 33 « Sauf à démontrer qu’ils n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, 

les prestataires de services de certification électronique sont responsables du préjudice causé 

aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme 

qualifiés dans chacun des cas suivants : 

1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ; 

2° Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient 

incomplètes ; 

3° La délivrance du certificat n’a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la 

convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat ; 

=4° Les prestataires n’ont pas, le cas échéant, fait procéder à l’enregistrement de la révocation 

du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers. 

Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant 

les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être 

utilisé, à condition que ces limites figurent dans le certificat et soient accessibles aux 

utilisateurs. 

 Ils doivent justifier d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des 

sommes qu’ils pourraient devoir aux personnes s’étant fiées raisonnablement aux certificats 

qualifiés qu’ils délivrent, ou d’une ssurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur 

responsabilité civile professionnelle. » 
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عن  وخدمات الثقة لكترونيةمن القانون الإتحادي الإماراتي للمعاملات الإ 38فيما نصت المادة 

لتزامات التي فرضها لإي من اي شخص نتيجة الإخلال بأبأ حقعن أي ضرر يل زود خدمة الثقةسؤولية مم

 1.عليه القانون 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع  04-15من قانون  54والمادة  53في حين نصت المادة 

الجزائري على وجوب مسؤولية مقدم خدمة التصديق الإلكتروني عن أي ضرر والتصديق الإلكترونيين 

و شخص طبيعي كان أو معنويا في حال اعتمد على شهادة التصديق الإلكتروني هذه، كما يلحق بأي هيئة أ

  2.حمله المسؤولية عن عدم إلغاء أي شهادة تصديق إلكترونية سلمت من قبله

 عفاء منها والإ  لكترونيةلأوراق التجارية الإالإلكتروني لهات التصديق جولية ؤ مس نتفاءا -ثالثا

شترط القانون ذلك صراحة، أو يق الإلكتروني من المسؤولية في حالة إذا  ا  يعفى مقدم خدمة التصد

إذا حصل الضرر لسبب أجنبي، أو لخطا المضرور نفسه، أو نتيجة لعدم تقييد صاحب الشهادة لشروط 

 3لكتروني.مالها  أو شروط إنشاء التوقيع الإاستع

من قانون  11المادة ن نصت فبالرجوع إلى ما تضمنته النصوص القانونية بخصوص هذا الشأ

عفاء نفسه لتصديق الإلكتروني االإلكترونية من أن لمقدم خدمة ان التوقيعات الأونسيترال النموذجي بشأ

لامة الشهادة من المسؤولية في حال إذا أغفل المعول على شهادة التصديق الإلكترونية التحقق من س

 4.والتوقيع عليها

                                                 
 ، بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.2021( لسنة 04من مرسوم بقانون اتحادي رقم ) 38نصت المادة  -1

 .الجزائري  بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين المحدد للقواعد العامة المتعلقة 04-15من قانون  54 – 53في ذلك الماتين  يراجع - 2

 . 117 ص، 2018، سنة 01 بيروت لبنان، طية، بالأدو ة زين الحقوقية بلكتروني، مكتني للتوثيق الإأكرم تحسين محمد حسن، النظام القانو  -3

" يتحمل الطرف المعول التبعات القانونية الناجمة عن تخلفه من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية 11نصت المادة  -4

 عن:

 ابلية التعويل على التوقيع الالكتروني، أو)أ( اتخاذ خطوات معقولة للتحقق من ق

 أجل:  مؤيدا بشهادةلع ذا كان التوقيإ)ب( اتخاذ خطوات معقولة، 

 ' التحقق من صلاحية الشهادة أو وقفها أو الغائها،1'

 ' مراعاة وجود أي تقييد بخصوص الشهادة."2'
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دمات التصديق الإلكتروني عن الضرر الحاصل مقدم خ ي مسؤوليةأما في التشريع الجزائري فتنتف

 ت التالية: في حالا  04-15قا لقانون بط

 1.همالهج عن عدم الغاء الشهادة يخرج عن إن الضرر الناتهي حالة إثباته أ :الحالة الأول ى -

 المسموح دودلكتروني في حالة تجاوز الحالإ نتفاء مسؤولية مقدم خدمة التصديقا   :الحالة الثانية -

ن ن أو تجاوز الحد الأقص ى لقيمة المعاملات التي من الممكستغلال الشهادة الإلكترونية أها ا  ب

 2.ها الشهادةتستعمل في حدود

إثباتها أن سؤولية جهات التصديق الأوراق التجارية الإلكترونية في حالة تنتفي م :الحالة الثالثة -

التوقيع  نشاءإ ستعمال لبياناتة لشروط االشهاد صاجب حترامالضرر الناتج عن عدم ا

 3.لكترونيالإ

 صحةلكتروني وضرورة وقيع الإتلتزام بسرية بيانات اة الإلمن ذلك يتعين على صاحب الشهادو 

لك يقع عليه واجب الغاء الشهادة من طرف مؤدي خدمة التصديق في حالة تنافي ذومات التي تضمنتها، وعلالم

ستعمال هذه البيانات من أجل تصديق أو توقيع لدى إعادة ا   دمع ن عليهها يتعيلغائ، وفي حالة إلكترونيالإ

ا، وإلا عد مسؤولا في الغرض المخصصة له دوجب عليه احترام استعمال الشهاةجهات تصديق أخرى، كما يت

 4.لتزاماتعن أي ضرر يترتب عن مخالفته لهذه الإ

من تحمل مسؤولية في حالات تحددت إما ه عفاء نفسعلى إ 22المشرع التونس ي في الفصل نص كما 

الة ، أو في حشاءالتوقيعإمالها أو لشروط صاحب شهادة لشروط استعذا كان الضرر ناتج عن عدم احترام إ

التماطل في تزويد جهات التصديق الألكترونية باي تعديل يطرأ على و ت مخالفة للحقيقة، أاإعطائه بيان

 5.حد البيانات الواردة في الشهادةأ

                                                 
 .الجزائري  بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين لمتعلقةالمحدد للقواعد العامة ا 04-15من قانون  54في ذلك المادة  يراجع -1

 .الجزائري  بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين المحدد للقواعد العامة المتعلقة 04-15من قانون  56و55في ذك المادتين  يراجع -2

 .الجزائري  الإلكترونيينبالتوقيع والتصديق  المحدد للقواعد العامة المتعلقة 04-15من قانون  57في ذلك المادة  يراجع -3

 .المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين الجزائري من قانون  62والمادة  61في ذلك نص المادنيين  يراجع - 4

ستعمالها لشروط ا  حترام صاحب الشهادة إلكترونية مسؤولا عن الضرر الناتج عن عدم " ...لايكون مزود خدمات المصادقة الإ22نص الفصل  -5

 لكتروني."ضائه الإإمحداث إو شروط أ
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ن المعاملات والتجارة من القانون الإتحادي بشأخامسا  21قرت المادة وفي ذات السياق قد أ 

الأولى ثنتين لكتروني من المسؤولية في حالتين ا  عفاء جهات التصديق الإو افاء أنتعلى ا ماراتيالإلكترونية الإ 

، أو في حالة خلاله نطاق مسؤوليته يد منيقبيانا لكتروني م خدمة التصديق الإفيها مقد هي الحالة التي يضع

أثبت ذلك يقتض ي إسناد فإذا  ،1ردتهإثباته أنه لم يحدث أي ضرر أو أن الضرر الحاصل يخرج عن إ

 .عول على الشهادةالم جنبي لا يد له فيه أو بسبب خطأأو بسبب أما لقوة قاهرة المسؤولية إ

ة دة يتحمل مسؤولية تقصيره عن صحشهان الموقع على الذات القانون فإمن  19مادة فوفقا لل 

نشاء شهادة التصديق طوال مدة رونية بغية إكتالتي قدمها لجهات التصديق الإلات ت والتصريحالبيانا

 2.سريانها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 خامسا"... لايكون مزود خدمات التصديق مسؤولا عن أي ضرر في الحالتين الآتيتين: 21نصت المادة  - 1

 ر في هذا الشأن.لكترونية بيانا يقيد نطاق ومدى مسؤوليته اتجاه أي شخص ذي صلة وفقا للائحة التي تصددرج في شهادة المصادقة الإأذا إ -أ

 جنببي لايد ببه فيه."أعن سبب  أن الضرر قد نشأو أهمال، إو أ أثبت بانخه لم يرتكب أي خطأذا إب. 

 الإلكترونية وخدمات الثقةن المعاملات أتحادي بشثانيا من قانون الإ 19في ذلك المادة  يراجع -2
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 خاتمة الفصل الأول 

وراق التجارية الإلكترونية من الناحية هذا الفصل التطرق إلى أحد أوجه حماية الأ  تم من خلال

ثنتين ها هذا الفصل من ناحيتين إة تضمنالتي يترتب عليها قيام مسؤوولية البنك في حالات محددالمدنية 

ق التجارية ورابالأ تنفيذ الوفاء  فيو غير المشروع متناعه المشروع أعن ا  لى هي قيام مسؤولية البنك و الأ 

الإفلاس الوفاء في حالتي  لقيه معارضة فين يمتنع البنك عن الوفاء بها نتيجة تالإلكترونية، فقد يقع أ

لمسؤولية عن البنك سواء العقدية أو التقصيرية، ماعدا الحالة وهو ما ينفي في معظم الأحيان ا ،والضياع

 .ن الوفاء في غير هاتين الحالتينو امتناعه عن الوفاء نتيجة تلقيه معارضة عالتي يتسبب هو في ضياعها، أ

ر التأخبتحصيل الورقة التجارية أو يخطأ في التنفيذ أو ميل متنع البنك عن تنفيذ أوامر العكما قد ي

 مسؤولية الضرر الذي يلحق بالعميل.لى تحمل في التنفيذ لأسباب قد تؤدي به إ

لتقنيات المعلوماتية كالحواسب حدث اأن يستعين بأخدماته للعملاء وللبنك وهو بصدد تقديم 

ثها قيام مسؤولية البنك ضرار التي تحدتي قد ينتج عن الأ الآلية التي تعد من قبيل الأشياء غير الحية، وال

 .المفترضعلوماتية القائمة على أساس الخطأ ه الأنظمة المكحارس لهذ

طراف يكون بها أ ا قد تتدخل في عملية الوفاءلكترونية مدنيودائما في إطار حماية الأوراق التجارية الإ

ديم الأوراق مركز المقاصة في الحالة التي يتم فيها تق لها دور أساس ي في إتمام عملية الوفاء على غرار

ة تؤدي مهمة التحقق من سيطو ني كجهات ت التصديق الإلكترو جهاالتجاريةالكترونية إلى مركز المقاصة، و 

، وللبنك أن ينفي هذه المسؤولية عنه إما لسبب أجنبي لكترونيةمصداقية وأمن وسلامة الأوراق التجارية الإ

 لك بموجب نص صريح.العميل أو أن يعفيه القانون من ذ أو بسبب خطألا يد له فيه 
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 الفصل الثاني

 لكترونية تقنيا وجنائيالأوراق التجارية الإحماية ا

ية وراق التجارية الإلكترونتبادلة بين أطرافها ولأن التعامل بالأ أساس المعاملات التجارية هو الثقة الم

رونية يتم لكتلتعامل بالأوراق التجارية الإن الأ ، و محال قة مطلوب لاالث فمبدأ، ه المعاملاتيعد أحد هذ

ية جعل لاك مع الحواسب الآتكفهذا الإح ،العالميةبنترنت المحكومة اخل الإ وبتدلية ستخدام الحواسب الآبا

 المرتبطة بالمعلوماتية عليها أمرا غير مستحيل. المخاطرمن إمكانية وقوع مختلف 

ك ونسبتها نبينها وبين البالإلكترونية قة التجارية ملها الور ة البيانات التي تحتضمن صحة وسلاموحتى 

لى ل عتعمتدعى جهات التصديق الإلكترونية ت مهمة ذلك لجهات محايدة وسيطة لأوك ،إلى من صدرت عنه

  .سترجاعها عند الحاجة إليهاكذا حفظها بما يضمن ا  و  ،ضمان سلامتها وموثوقيتها

تقنية أيضا تباع وبإ لكترونيفير الإعن طريق التشاية تصديقها أخرى لحمايتها وحمليات آكما وضعت 

 . المبحث الأول() أو الرقم السري  ،ار الناري دالج

الطبيعة الإلكترونية للأوراق التجارية إتمام عمليات الوفاء بها عن طريق فرضت ومن جانب آخر 

واء من الموظفين أو الغير و السيبيرانية سلكترونية أوهو ما قد يعرضها لخطر الجرائم الإ ،الحوسب الآلية

 والجنائية التقنيةوجه الحماية ة أدراسيتم في هذا الفصل سهذا صيلا لوتف ،و حتى صاحب الورقةأ

ة وراق التجاريللأ  التقنيةالحماية الأول تضمن يثنين لكترونية في مبحثين ا  جارية الإالموضوعية للأوراق الت

 لكترونيةة الموضوعية للأوراق التجارية الإني لدراسة الحماية الجنائيا خصص المبحث الثافيم ،الإلكترونية

 .)المبحث الثاني(
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 المبحث الأول 

 لكترونيةلأوراق التجارية الإلحماية ا التقنيةليات الآ

مائية لأوراق التجارية الإلكترونية البحث عن جميع الوسائل الحل 1صد بالحماية التقنية أو الفنيةيق

التي تعتمدها البنوك لأجل حماية المتعاملين بالأوراق التجارية الإلكترونية كوسيلة  والتدابير التقنية والفنية

عن طريق  ،شخصية والمالية على حد سواءالمعلومات أو البيانات الخاصة ال دفع ووفاء من أي إعتداء على

لحاسب الآلي كونه الطرف الأساس ي الذي يتم وكذا مصنفات ا ،حماية المواقع الإلكترونية والبرمجيات

 .وكذا لحماية قاعدة بيانات بنك المعلومات ،هذه الأوراقبعتماد عليه في عملية الوفاء الا  

التي تتطلب إيجاد  فالوفاء بهذه الأخيرة من الممكن أن يعترضه العديد من المخاطر الأمنية الخطرة 

ات تباع تقنيالمطلب الأول(، أو عن طريق ا  ) فظها وتصديقهالأجل حمايتها عن طريق ح تقنية ليات فنيةآ

 المطلب الثاني(.) الجدران النارية والرقم السري تقنية تشفيرها أو كآلية  أخرى 

 ول المطلب الأ 

 آليات حفظ وتصديق الأوراق التجارية الإلكترونية 

على طبيعة الحق الصرفي الذي تشكل الأوراق التجارية الإلكترونية وسيلة إثبات كافية بذاتها للدلالة 

تطلب ولضمان ذلك  ،وكذا بحسب طبيعة الدعامة التي تصدر فيها ،تتضمنه من خلال البيانات التي تحملها

المعلومات التي تحملها متى  استرجاعوفقا لأليات تضمن سلامتها وموثوقيتها، وكذا إمكانية فظها حالأمر 

 ستدعت الضرورة ذلك.ا  

الإلكتروني دورا حيويا بارزا في تأمين وموثوقية العمليات المصرفية الإلكترونية جهات التوثيق تمارس 

 التي يجريها العملاء مع البنوك في صورة الوفاء بالديون عن طريق الأوراق التجارية الإلكترونية المستحدثة

 .في العمل المصرفي نتيجة تطور التقنية المعتمدة من طرف البنوك

                                                 
منظمة معها وتعالجها من ل متعاالتي ي الأدواتعلومات ومصادر ميع أنواع المحماية ج"نها أعرفت الحماية التقنية للدفع الإلكتروني على  -1

 )سعيدي عزوز يراجع في ذلك والاختراق." والضياع، من السرقة والتزوير والتلف فرادووسائط التخزين والأ ، والأجهزة وغرفة تشغيل أجهزة

معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز لم للدراسات القانونية والسياسية، مجلة معا ،؟لكتروني أي فعاليةمن التقني للدفع الإرامول خالد، الأ 

 (.121ص  2017 ديسمبر 02 ، ع01الجامعي تندوف، مج 
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من التعامل بهذه الأوراق التجارية الإلكترونية في البيئة الرقمية المحكومة ولأجل ضمان سلامة وأ 

ة بالعالمية واللاتواجد المادي لأطراف العلاقة الأمر الذي يغيب في معظم الأحيان الجهل بهوية المتعاقد وصح

تولى مهمة مما تحتم ضرورة اللجوء إلى جهات وسيطة ت ،وسلامة البيانات التي تحملها كل ورقة على حدى

  .تقديم خدمات التصديق لهذه الأوراق حتى تحقق الثقة المطلوبة بين المتعاملين البنك والعميل الساحب

 الأول  الفرع

 حفظ الأوراق التجارية الإلكترونية

دية تعتبر الأوراق التجارية الإلكترونية كالمحررات الإلكترونية دليلا للإثبات شأنها شأن نظيرتها التقلي

لك وجب أن تحفظ وفقا لضوابط معينة تضمن بقاءها، بما يمكن للأطراف الحق في الرجوع إليها ولأجل ذ

 .عند النزاع

تنشأ فيها الأوراق ذا سيتم من خلال هذا الفرع البحث عن آليات حفظ الدعائم الممغنطة التي ل

 نيا(د هذه الدعائم الممغنطة)ثاوأثر فق ،)أولا( التجارية الإلكترونية، وتفرغ فيها مختلف البيانات الخاصة بها

 حفظ الدعائم الممغنطة التي تحمل بيانات الأوراق التجارية الإلكترونية -أولا

فيما سبق الإشارة إليه في مواضع متقدمة من هذه الدراسة أن الأوراق التجارية الإلكترونية تنشأ في 

سترجاعها وكذا فقدها ت حفظها وا  آلياتشكل  ماك ،1صورتين ورقية إلكترونية أو في الصورة الممغنطة

إشكالات مختلفة سيتم تحديدها في هذا الفرع من خلال تبيان المقصود من حفظ الدعائم الممغنطة في 

 .التي تحمل بيانات الأوراق التجارية)ثانيا( الأوراق التجارية الإلكترونية )أولا(، وأثر فقد الدعائم الممغنطة

 ة للأوراق التجارية الإلكترونيةالمقصود من حفظ الدعائم الممغنط -1

قبل التطرق إلى تحديد المقصود من حفظ الدعائم الممغنطة على السفتجة الإلكترونية يتعين من 

 باب أولى الوقوف على المقصود من عملية الحفظ.

                                                 
 المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول من هذه الأطروحة.  إلى في ذلك  يحال -1
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في دعامة ثابتة لا يمكن تغييرها إلا من جانب البيانات الإلكترونية  على ظاحفال" بالحفظ فيقصد

  1."ظ بهاالمحتف

ل الدراسة أي تعريف في مختلف التشريعات محفلا يوجد  أما المقصود من عملية الحفظ تشريعيا

،  إلا لكترونيينة الكتابة والتوقيع الإمعظم الأحيان بذكر شروط حفظ وسلامكتفت في لعملية الحفظ بل ا  

كيفيات حفظ لحدد الم 142-16تعريف الحفظ في المرسوم التنفيذي أن المشرع الجزائري قد تطرق إلى 

ابير التقنية التي تسمح موعة التد"... مج ه على أنهمن 04مادة الأولى الفقرة وفقا لل 2 الوثيقة الموقعة إلكترونيا

 بتخزين الوثيقة الموقعة الكترونيا في دعامة للحفظ."

مختلف ظ على الحفا عملية حفظ الدعائم الممغنطة للأوراق التجارية  هو ومن ذلك يمكن القول أن

ويرتبط الحفاظ على السند والتوقيع ، بتة لا يمكن تغييرها أو تعديلهاالبيانات التي تحملها بطريقة ثا

حترام قواعد القانون ضرورة ا   في، كما تكمن الغاية من الحفظ 3كتروني بمدة تقادم لحفظها ضد التلفلالإ

 4.يضمن صحتها ويوفر لها الحمايةتلاف بما ظ المحررات من مخاطر التعديل والإالمتعلقة بحف

 شروط حفظ الأوراق التجارية الإلكترونية -2

     من صور الهلاك صورةلف أو أي طيات على دعائم إلكترونية ضد التيجب حفظ المعلومات والمع

لى حد ما نفس وسائل الأمان التي تتوفر ث عن دعامات الكترونية تكون لها إضرورة البحبكما يقض ي ذلك 

مع البعد  ،وتحفظ بسهولة ،تصرفات القانونية معينةالذا كانت مات الورقية التي تثبت صحة ما إعافي الد

                                                 
لإلكترونية: دراسة مقارنة، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، مركز جيل محمد طلعت يدك، توثيق، حجية القانونية لتوثيق المحررات ا -1

 .97-71. ص.ص 76، ص 2021، أكتوبر 50ع  ،06، فره لبنان، لبنان، مج رالبحث العلمي بالجزائ

 08، المؤرخة في 28ع ، .جج.ر.ج، يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا، 2016مايو سنة  05مؤرخ في  142-16مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .2016مايو 

، بدون 2018 سنة، 01المصرية للنشر والتوزيع، ط  في عقود التجارة الدولية، هإثبات سعد غائب علي الشمري، التحكيم الإلكتروني ووسائل -3

 ذكر رقم الصفحة.
وحة دكتوراه تخصص قانون خاص، كلية الحقوق جامعة (، دراسةمقارنة، أطر بريد المرئينترنت )البات التعاقد عبر الإ إثبلقنيش ي لحبيب،  -4

 .74، ص 2011-2010سنة الجزائر، وهران السانيا، 
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ية رقة التجارية الإلكترونية، وكذا قابلن أصالة البيانات التي تحملها الو بما يضم، 1التلف ةعن سرع

 .سترجاعالمعلومات التي تحملها إلى الا 

 الإلكترونية ضمان أصالة البيانات في الأوراق التجارية -أ

سفتجة  ى الورقة التجارية الإلكترونية )علمطابقة للبيانات الأصلية التي أنشأها المحرر  أن تكون أي 

أن  :ثنيينا   ي أمرينتقض وعلى هذا فإن سلامة البيانات إلكترونية، سند لأمر إلكتروني، شيك إلكتروني(، 

  2.أيضاظروف تضمن سلامته ل ا وفقايضينشأ المحرر الإلكتروني في ظروف تضمن سلامته، وحفظه أ

تعد الأوراق التجارية الإلكترونية كافية بذاتها للدلالة على مضمون الحق الصرفي فيها من ومن ذلك 

خلال كافة البيانات التي تحملها، إذ أنها وسيلة إثبات تغني عن الرجوع إلى طرق الإثبات الأخرى، وقابليتها 

حررات على نحو يضمن سلامة البيانات التي تحملها من أي إعتداء لإثبات مرهون بضرورة حفظ هذه الم

 3يمس بها وبقائها بنفس الشكل الذي تم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها عليه.

 قابلية المعلومات التي تحملها الأوراق التجارية الإلكترونية للِاسترجاع -ب

جاع ستر ب من باب أولى ضمان إمكانية ا  التجارية الإلكترونية ممكنا فيجحتفاظ بالأوراق حتى يعد الا 

سند لأمر  تجارية على حدى) سفتجة إلكترونية،ها على وجه كل ورقة جدراالبيانات الإلزامية الواجبة إ

لكترونية ها الإفاظ بهذه الأوراق التجارية بصورتييتم الاحت إلكتروني، شيك إلكتروني( والتظهيرات، وعلى أن

 4كترونية.الإل وفقا لأصول حفظ السجلات

                                                 
، سنة 03لكتروني )ماهيته، صوره، حجيته في الإثبات بين التداول والإقتباس( دار الجامعة الجديدة، ط سعيد السيد قنديل، التوقيع الإ -1

 . 103ص ، 2006

كلية الحقوق دولي للأعمال، القانون الررات الإلكترونية وسيلة لإثبات العقد، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير تخصص بلقاسم عبد الله، المح - 2

 .123ص ، 2013وزو، سنة  تيزي  –معمري  دجامعة مولو والعلوم السياسية، 
كلية الحقوق ون، قانأطروحة دكتوراه تخصص ، حماية وتأمين المحررات الإلكترونية بين التشريعات الوطنية والدولية بلقاسم عبد الله، - 3

 .126ص، 2022تيزي وزو، سنة  -جامعة مولود معمري والعلوم السياسية، 

ص عبد الكريم فوزي عبد الكريم القدوس ي، أثر قانون المعاملات الإلكترونية الأردني على عمليات البنوك، أطروحة دكتوراه في القانون الخا -4

 . 106، ص 2005ليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، سنة عة الكلية الدراسات القانوني
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و ورقة تجارية من أي تعديل أى ما تتضمنه أي سلامة محتو بفظ في هذه الحالة ويتحقق شرط الح

لمعلومات الذي يمكن التعديل فيه إلى صورة برامج الكترونية تعمل على تحويل اتغيير، خصوصا بظهور 

  1.يلهادو تعلا يمكن التدخل فيها أ تةثاب

وراق التجارية الإلكترونية في صورتيها الورقية الإلكترونية بعد تسليمها التي تحرر عليها الأ  2مةإن الدعا

تها على الشرائط الممغنطة، أو في صورتها الممغنطة إذا ما تحدثنا عن السفتجة أو اللبنك ونقل كافة بيان

 الشيك الممغنطين، ليست من الورق العادي أو الورق المقوى كما كان عليه الحال سابقا بل هي مادة 

بلاستيكية أو معدنية  تتخذ إما شكل أسطوانات ممغنطة أو شرائط ممغنطة، تعد هذه الدعائم الممغنطة 

وسيلة دائمة لحفظ وتخزين البيانات والمعلومات،بحيث يمكن لهذه الشرائط حفظ المعلومات عليها لمدة لا 

 3.نهاية لها

الأول يرى بضرورة حفظ الدعائم  ،اتتجاها   03بالنسبة لمدة حفظ الدعائم الممغنطة فقد ظهرت أما 

م سنوات من تاريخ الإستحقاق، بينما يرى الإتجاه الثاني إمكانية تطبيق مدد التقاد 06مغنطة لمدة الم

جه الرأي الثالث إلى تأو التجار والغير، فيما ا   سنوات بين التجار 10لتزامات التجارية ومدتها بالإالخاصىة 

تلائم وخصوصية وطبيعة التعامل ابقين وضرورة العمل على إيجاد قواعد تن السييأعدم تأييد أي من الر 

 4.لكترونيةضع مدد تتلائم وطبيعة الدعائم الإومن ثمة و  ،لكترونيةالإلكتروني بالأوراق التجارية الإ

                                                 
، 03مج  فكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،مجلة الم، ثباتلكترونية كدليل للإحنان، المحررات الإ ميبراهي -1

 . 144ص ، 2013، سنة 07ع 

ختلفت بين التقليدية والإلكترونية، حيث الكتابة التقليدية تكون على دعامة ورقية تابة التي ا  كما تعني الدعامة وعاء أو وسيلة عرض الك - 2

سليماني مصطفى، وسائل الإثبات ، يراجع في ذلك )ختلفت وسائطها بحسب ما أفرزته البيئة الرقميةا  و والإلكترونية تكون على دعامة إلكترونية 

التشريع الجزائري المقارن، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص معمق، كلية الحقوق والعلوم  لكترونية فيوحجيتها في عقود التجارة الإ

 (.98 ص، 2020-2019السياسية، جامعة أحمد درارية أدرار، سنة 

 لكترونيلكتروني، الموقع الإمحمد المرس ي زهرة، أنواع المخرجات الممغنطة في الحاسب الإ - 3

https://www.aspdkw.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%

D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%BA%D9%86%D

8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D

9%84%D8%A5/ .                                                                                                         15:08، على الساعة 2024جانفي  12تم زيارة الموقع يوم    

 .43 صسابق ذكره، الرجع الم)دراسة مقارنة(،  الأوراق التجارية الإلكترونيةمحمود سالم محمد شيخة،  -4

https://www.aspdkw.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
https://www.aspdkw.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
https://www.aspdkw.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
https://www.aspdkw.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
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كثر من الدعائم ف أطة تكون عرضة للتلائم الممغنن الدعا وأوصصخهو الرأي الذي نميل إليه و 

عملت البنوك بتزويد النماذج الصادرة عنها والخاصة بالسفاتج والسندات لأمر وكذا  ذلك ولأجل الورقية

هذه الطبقة في حالة حدوث التزوير تعمل الشيكات بطبقات حساسة للمذوبات والسوائل ضعيفة الأساس 

  1ل التصحيح، مذوبات ثنائية القطب.بالحصول على تفاعل ملون للمواد المستعملة كالمؤكسدات، سائ

  المختلفة حفظ الدعائم الممغنطة للأوراق التجارية الإلكترونية في التشريعات -ثانيا

الإلكترونية خصوصا الكتابة  يعات الدولية والوطنية أهمية فائقة لحفظ المحرراتر شقد أولت الت

ليات د آ، لذا عملت العديد من التشريعات إلى تحديا هذا المحرراتمن الذي تحملهالإلكترونييقيع والتو 

وذلك نظرا  ،حفظ الدعائم الممغنطة التي تحمل مختلف البيانات الخاصة بالأوراق التجارية الإلكترونية

 ستوجب الأمر إيجاد بدائل تضمن سلامتها.ية الحقوق المالية التي تحملها مما ا  لأهم

حتفاظ روط الا  بداية شللتجارة الإلكترونية ال النموذجي ر ونسيتمن قانون الأ  10فقد وضعت المادة 

قتضت الضرورة ستخدامها والرجوع إليها كلما إبرسائل البيانات على نحو يضمن سهولة الإطلاع عليها وا  

حتفاظ الا فيه، وكذا  ستلمت أو أرسلتو ا  الة البيانات بالشكل الذي أنشأت أحتفاظ برسالا  و ذلك، ل

سترجاعها ا  و  ستلامهاسالها وا  اريخ ووقت ار ، وتتدليل حول هوية محرر الرسالةلبالمعلومات التي من شأنها ا

 2.ليهاعند الحاجة إ

الإلكترونية الكتابة بموثوقية عتراف شترطت لضرورة الإ ات الوطنية فقد كان لها أن ا  أما التشريع

لى تحديد هوية الشخص ضافة إية بالا ثبات بالموازاة مع نظيرتها التقليدما في الاوتهوق ،لكترونيالتوقيع الإو 

يع الفرنس ي بموجب ر شوكان للت ،شاؤها وحفظها وفقا لشروط تضمن سلامتهاا، أن يتم إالورقةمحرر 

، كما حدد الشروط التي تبيان ذلك 1367والمادة  1366في المادة  3قانون المدنيالعلى  راهل الذي أجالتعدي

 4 .حتفاظ بالسجلات الإلكترونية والمعلومات التي تحملهاتضمن الا 

                                                 
المتضمنة  2020 – 01لمعدل والمتمم للتعليمة رقم ا ،2021فبراير  15المؤرخة في  2021- 03من التعليمة رقم  01يراجع في ذلك الملحق رقم  -1

 .تقييس السفتجة والسند لأمر الصادرة عن البنك المركزي الجزائري 

 ن التجارة الإلكترونية.أونسيترال النموذجي بشمن قانون الأ  10في ذلك المادة  يراجع -2
3- Modifié par Ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016- art. 04.  
4- Voir l’art 1366 -1367 du cod civil français.  
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فبداية كان للتشريع  ،فظتضمنته القوانين العربية هي الأخرى بخصوص الح دون الخروج عماو 

نشاءها وفقا لشروط ضرورة حفظها وامع  ة الإلكترونية عتراف بحجية الكتابترط لضرورة الا شن ا  أ ي الجزائر 

تصديق المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع وال 04-15 من قانون  04وقد نص في المادة  ،تضمن سلامتها

شترط تضمن سلامتها، فا    1عبر دعائم حفظيكون  لكترونيةثيقة الإطريقة حفظ الو على أن الإلكترونيين 

 2.لى التنظيموأحال تحديد كيفيات حفظها إ ،رورة حفظها في شكلها الأصليض

كان له ، المحدد لكيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا 142-16وبصدور المرسوم التنفيذي  

الشروط ختلف لمتحديده لى ، بالإضافة إالسالفة الذكر 04 ليها المادةد هذه الكيفيات التي أحالت إتحدي

ل الدعامة والأشخاص الملزمون بذلك ومدة الحفظ وشك لية حفظها ونقلها، وآالواجب توافرها في الوثيقة

  3عن طريقها. التي يتم الحفظ

ات الدفع الخاصة بالجمهور العريض بمقاصة الصكوك وأدو الخاص  02-05كما تضمن نظام 

الأخرى، قواعد لحفظ الشيكات والسفاتج والسندات لأمر سواء في صورتها الورقية، حيث يجب حفظ 

ستلموها، بما يضمن هذا الحفظ من إمكانية ا   سترجاعها في المستندات الورقية من طرف المشاركين الذين ا 

ت لشيكالصور ا حفظ الملفات الإلكترونيةبالمصرفية  سبقةكما يقوم مركز المقاصة الم ،حالة النزاع

 4م تقديمها للمعنيين في حالة حدوث نزاع.والسفاتج والسندات لأمر حتى يت

ة حفظ الكتاب وكيفية لكترونيةآليات حفظ الوثيقة الإأيضا لمشرع التونس ي ا نظموبالمقابل من ذلك  

فعلى  ،من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية 04الفصل  الموجودة على هذه الوثائق الإلكترونية بموجب

كل من المرسل  والمستلم حفظ الوثائق المرسلة أو المستلمة في الشكل الذي إستلمها به أو أرسلها بها، ويكون 

الإطلاع على محتواها طيلة مدة بالحفظ على الحامل الإلكتروني )الدعامة الإلكترونية( بالكيفية التي تسمح 

 5.وضمان سلامة محتواها بكافة البيانات التي تحملها من تاريخ وتوقيع ...الخ ،اصلاحيته

                                                 
" أي وسيلة مادية، أيا كان شكلها أو خصائصها المادية، تسمح باستلام 142-16من المرسوم  03الفقرة  01يقصد بدعامة الحفظ وفقا للمادة  -1

 سترجاع الوثيقة الموقعة إلكترونيا..."وحفظ وا  

 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين الجزائري  04-15ون من قان 04يراجع في ذلك المادة  -2

 المحدد لكيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا. 142 -16من المرسوم التنفيذي  03يراجع في ذلك المادة  - 3

  .الخاصة بالجمهور العريض الأخرى  الخاص بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع 02-05من نظام  52يراجع في ذلك نص المادة  -4

 .التونس يالإلكترونية المتعلق بالمبادلات والتجارة  2000لسنة  83قانون رقم  من 04في ذلك الفصل يراجع  - 5
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الخاص بالمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة تحادي من مرسوم بقانون الإ 05كما تضمنت المادة 

من قانون المعاملات الإلكترونية  05وفي ذات السياق نصت المادة ، 1لكترونيةشروط حفظ السجلات الإ

 2 شروط حفظ وسلامة السجلات الإلكترونية.أيضا على  اللبنانيبيانات ذات الطابع الشخص ي وال

قواعد  ت هي الأخرى لكترونية قد تضمنليه أن اللوائح المنظمة لعملية المقاصة الإوماتجدر الإشارة إ 

على  06-05من نظام  52نصت المادة  حيثراق التجارية الأخرى لحفظ صور وبيانات الشيك ومختلف الأو 

لأمر والسفاتج حتى يمكن الرجوع إليها  جل حفظ الصكوك والسنداتتباعها لأ القواعد التي يتعين ا  مختلف 

 3.لكترونيةفي حالة النزاع سواء في صورتها الورقية أو الإ

لكترونية السوداني قواعد حفظ ئحة تنظيم أعمال المقاصة الإلفصل الخامس من لا تضمن ا فيما

حتفاظ بالنسخة ركز المقاصة مهمة الا  أوكل لم نأ كان للمشرع الأردني هو الآخرو  ،4شيكاتصور وبيانات ال

لكتروني النهائي الذي فاظ بالسجل الإحتلكتروني، وكذا الإ صور الشيك وبياناتها في السجل الإلكترونية لالإ

  5.مراحل التقاص فة الحركات التي تمت عليه في جميعكافيه و يخزن 

                                                 
حفظ  أي تشريع نافذ في الدولةشترط ذا ا  إ" من مرسوم بقانون الاتحادي الخاص بالمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة  06ة نصت الماد - 1

 مستندو المعلومات في شكل أو السجل أا تم حفظ ذلك المستند إذن هذا الشرط يكون متحققا إي سبب، فو معلومات لأ أو سجل أمستند 

ة قنه يمثل بدأثبات إو بشكل يمكن أستلم به، و ا  أرسل أو أ أنشأشكل الذي اللكتروني بالإ المستندحفظ  -أ ياتي: مراعاة ما معالكتروني، 

 ستلمت في الأصل،و ا  أ و أرسلتأت ئنشأت التي ماو المعل

 د، ليها فيما بعإستخدامها والرجوع ايتيح  بشكلبقاء المعلومات محفوظة  -ب

 "..ستلامها.رسالها وا  إت قلكتروني وجهة وصولها وتاريخ وو الإ ئ الستندد منش يالتي تمكن من تحد -ن وجدتإ-حفظ المعلومات   -ج

 .اللبنانيوالبيانات ذات الطابع الشخص ي المعاملات الإلكترونية الخاص ب 81رقم قانون من  05يراجع في ذلك المادة  - 2

 وات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى.أدعلق بمقاصة الصكوك و تالم 06-05من نظام  52في ذلك المادة يراجع  -3

 نية السوداني.لكترو عمال المقاصة الإأفي ذلك الفصل الخامس من لائحة تنظيم  يراجع -4

حتفاظ بالنسخة الإلكترونية لصورة الشيك ".. الإ  من أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية 2-ب-21نصت المادة  -5

وكافة  كلشيلكتروني النهالئي الذي يخزن فيه صورة االاحتفاظ بالسجل الإ"... 05 -ب-21، وأضافت المادة كتروني...لوبياناته في السجل الإ

 الحركات التي تمت عليه في جميع مراحل التقاص..."
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من أنظمة الدفع  021الفقرة  20حتفاظ بالشيك إلكترونيا وفقا لأحكام  المادة يتوقف شرط الا  و

سترجاع بيانات الشيك الواردة على وجهي متى تمكن من ا   2والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية اليمني

 3.من ذات القانون  2الفقرة  9حتفاظ بالشيك للمادة وقد أحالت هذه المادة بشأن الإ  ،الشيك

أو صلية ها الأ درة بطبيعتها وبكامل بياناتالإلكترونية الصا الأوراق التجاريةحفظ أن تيجب من ذلك 

  4الإلكترونية التي لا تخل بمحتواها. شكال البياناتوفقا لأ  تهاأرشف

 فقد الدعائم الممغنطة في الأوراق التجارية الإلكترونية -ثالثا

 لكترونية أو سند لأمر الإلكترونييها بيانات السفتجة الإإن فقد البنك للدعائم الممغنطة المسجل عل

س القواعد والإجراءات التي ففي هذا الشأن تطبق نف ،ستبدالهالكتروني يتوقع معه إمكانية االإ شيكالأو 

وكذا المواد المتعلقة بضياع أو الفقد في  ،من القانون التجاري الجزائري  422إليها سابقا في المادة  5شارةتم الإ 

فتطبق حيالها السفتجة الممغنطة  أماهذا فيما يخص السفتجة الإلكترونية الورقية،  ،التشريعات المقارنة

بإخطار مصدرها عن هذا القيام كما يتوجب على البنك فاقد الدعامة الإلكترونية ، إجراءات خاصة

  6الضياع.

قبولة أو غير مقبولة تتمثل ومعالجة مسألة السفتجة الإلكترونية الممغنطة المفقودة سواء كانت م

تقديم كفيل  بالإضافة إلى وجوب ،ثبت ملكيته لهاتصدار أمر من القاض ي المختص بوافائها شريطة أن يسبا  

                                                 
حكام المادة حتفاظ بالشيك الكترونيا وفقا لأ .. يعتبر الا  " لكترونية اليمنينظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإمن أ 2 /20نصت المادة  - 1

 ت الواردة على وجهي الشيك..." سترجاع البيانامكن ا  أذا إجراءا قانونيا إمن هذا القانون  9/2

ديسمبر  31الصادرة بتاريخ  24ر، ع  ج. ،لكترونية اليمنينظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإأن أبش 2006لسنة  40قانون رقم  - 2

2006. 

 نألبنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى "... يجب على ا يمنيلكترونية الأنظمة الدفع والعمليات المصرفية الإمن  2الفقرة  9نصت المادة  -3

سطوانة ممغنطة( أو غير ذلك من أو أسنوات بصورة مصغرة )مكروفيلم،  10عمالها المصرفية لمدة لا تقل عن أوراق المتصلة بتحتفظ بالأ 

  جهزة التقنية الحديثة...."أ

المرجع السابق ذكره ، (ةيالشروط والحج)ة العربية السعودية نظمة المملكوفقا لأ ة لكترونيالإ اتحكام الشيكأحمد عبد الرحمن المجالي، أ -4

 .163ص 

 . 59المرجع السابق ذكره، ص  النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني،، حوالف عبد الصمد - 5

 من قانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني. 24المادة يراجع في ذلك  -6
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ويتعين عليه إخطار العميل للحصول ا بسبب خطئه، عتبار مسؤولية البنك عن ضياعهمع الأخذ بعين الا 

 1.على الوفاء بديون 

 الفرع الثاني

 تروني للأوراق التجارية الإلكترونيةالتصديق الإلك

يعد التصديق الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية عموما والمصرفية الإلكترونية على وجه 

ستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية عتماده مع ارتبط في ظهوره وا  الخصوص كمصطلح حديث النشأة ا  

تجهت إلى لكترونية على حد سواء كون أن هذه الأخيرة ا  ة الإملات التجارية ومنها المصرفيالرقمية في المعا

وليست  ،رقمنة الخدمات التي تقدمها إلى زبائنها مسايرة للتطور التقني الحاصل على مختلف الأصعدة

الأوراق التجارية الإلكترونية ببعيدة عن هذا التطور كوسيلة دفع ووفاء بالديون غالبا لازال العمل بها 

 من تراجعها. مستمر بالرغم

 الجهات المكلفة بالتصديق الإلكتروني للأوراق التجارية الإلكترونية -أولا

يقوم التصديق الإلكتروني بدور هام في منح الثقة للمتعاملين بالأوراق التجارية الإلكترونية وعليه 

حديد مضمون فهو يؤدي دور الوسيط المؤتمن بين العميل)الساحب( والبنك، كما أنه يقوم بالتأكد من ت

 2.عتماد عليه في معاملاتهحديدا واضحا يمكن للمتعامل من الا الإرادة ت

عرف التصديق الإلكتروني على أنه" تلك الوسيلة الفنية الآمنة للتحقق من صحة التوقيع أو المحرر 

حيث يتم نسبته إلى شخص أو كيان معين عبر جهة موثوق بها أو طرف محايد يطلق عليه مقدم خدمات 

  3"تصديق أو مزود خدمات التوثيق الإلكتروني.ال

                                                 
نموذجا( أيين نلكترونية )سفتجة، شيك الكترو لكترونية كبديل لمتطلبات التجارة الإاق التجارية الإحجاج مليكة، طاليبي مسعودة، الأور  - 1

لفا للوثائق، قسنطينة الجزائر، سنة ألكترونية في الجزائر بين النص والقانون، حمد بورزق، التجارة الإأمقال منشور في كتاب جماعي لمؤلفه 

 .699 ص، 2020

تخصص القانون الخاص المعمق، كلية الحقوق والعلوم  ،الطور الثالث لكتروني، أطروحة دكتوراهالقانوني للعقد الإ رجيلوس رحاب، الإطارأ -2

 .183 ، ص2017، 2018سنة  السياسية، جامعة أحمد درارية، أدرار،
 .289 ص، 0062سنة د.ر.ط، سكندرية، الإ  ،لكتروني، دار الفكر الجامعيثبات التقليدي والإمحمد حسين منصور، الإ -3



اق التجارية الإلكترونيةالأطر التشريعة الحمائية للأور       الباب الثاني                                   

 

    

[225] 

 

أو هو تلك العملية القانونية الهدف منها هو إثبات أن السجل الإلكتروني أو الرسالة الإلكترونية أو 

التوقيع الإلكتروني صادر ممن نسب إليه دون تحريف أو تزييف، وتتم هذه العملية بواسطة طرق حماية 

  1ة تحقق الغرض المطلوب.من خلال إصدار شهادة إلكتروني

لذا يمكن طرح التعريف خاص بتصديق الأوراق التجارية الإلكترونية على أنها تلك العملية التي تعهد 

قيع الصادرة من الساحب للتحقق من صحة المحرر أو من التو بها البنوك لجهات التصديق الإلكتروني 

الأوراق التجارية  إلكترونية شهادة تصديقتتم هذه العملية عن طريق إصدار  ،وسلامته ممن صدر منه

 الإلكترونية.

لأوراق التجارية الإلكترونية إلى جهات معينة منحها القانون تعهد مهمة التصديق الإلكتروني ل

الغاية  ،الأوراق التجارية الإلكترونية الإلكترونية وكذا إصدار شهادة التصديق ،صلاحية القيام بالتصديق

وفي هذا  ،لامة المتعاملين بالأوراق التجارية الإلكترونية والبنوك عبر الفضاء الرقميمنها هو ضمان أمن وس

أهمية التصديق دراسة  ثمومن  ،جهات التصديق الإلكتروني المقصود منالصدد يقتض ي الأمر البحث عن 

 الإلكتروني للأوراق التجارية الإلكترونية.

 ية الإلكترونيةلأوراق التجار الإلكتروني ل تصديقالتعريف جهات  -1

قبل التطرق إلى تعريف جهات التصديق الإلكتروني تجدر الإشارة إلى أن الإتفاق على مسمى واحد 

وهو ما  ،كان من الصعب الفصل فيه في مختلف التشريعات الدولية والوطنية المنظمة للتوقيع الإلكتروني

لفة المنظمة لمسألة التصديق ستقراء مختلف النصوص القانونية للتشريعات المختمن خلال ا   لوحظ

  .الإلكتروني سواء الدولية أو الوطنية

حيث أطلق قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية على الجهات التي  تتولى مهمة 

عتمد بموجب الأمر المشرع الفرنس ي  كان في حين التصديق بمقدم خدمات التصديق الإلكتروني،  قد ا 

                                                 
 .95 ، ص2016، سنة 01ط  –الأردن  –عمان ثبات، دار الحامد للنشر والتوزيع، لكترونية في الإحمد العرايش ي، حجية السندات الإأعمر  -1
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، أما المشرع الأمريكي في قانون التوقيع 1تسمية المكلف بخدمات التوثيق الالكتروني لغى على الم 2001-272

 طلق عليها تسمية الجهات المكلفة بالتصديق.أ 2الرقمي والتوثيق

أو  ،3خدمات  المصادقة الإلكترونيةمزود  ى تسميةعتمدت علوبخصوص التشريعات العربية فقد ا  

هذه الجهات  تفقت كلها على أنوا   ،6أو مقدم الخدمة ،5تصديق الإلكترونيأو جهات ال ،4الشخص الموثق

وسيط أو شخص ثالث يتولى مهمة تقديم خدمات التصديق الإلكتروني أو أي خدمة أخرى مرتبطة تعد 

وهو ما يبين الدور الفعال الذي تقوم به هذه الهيئة في سبيل الكشف عن هوية الموقع  ،بالتواقيع الإلكترونية

كترونيا وكذا التأكد من صحة توقيعه وسلامة أهليته وتحديد شخصيته بدقة نافية للجهالة التي خلقها إل

 التعاقد عبر الوسائط الإلكترونية. 

 التعريف التشريعي لجهات التصديق الإلكتروني للأوراق التجارية الإلكترونية -أ

ات الإلكترونية مقدم خدمات ه من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيع/02عرفت المادة 

التصديق الإلكتروني على أنه "شخص يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة 

 .بالتوقيعات الإلكترونية..."

المتعلق  272-2001مات التصديق الإلكتروني بموجب الأمر المشرع الفرنس ي المكلف بخد عرفكما 

 7ر شهادات الكترونية أو يقدم خدمات توقيع إلكتروني أخرى..."أي شخص يصد" الملغى لكترونيبالتوقيع الإ

                                                 
1- Décret n° 2001- 272 du 30 marse 2001 rélative a la signature électronique Art (2/1) 

Presstation de service de certification “tout entiteoupersonne physique ou morale qui deliver 

des certification oufournitd’autre lies aux signature électroniques “ 
2- SEAL Digital Signature and Electronic Authentiction Law 1998. 

، وكذا المشرع الإماراتي في 2000لسنة  83بادلات والتجارة الإلكترونية رقم من التشريع التونس ي في قانون المعلى هذه التسمية كل عتمد ا   -3

 وخدمات الثقة. لكترونيةالخاص بالمعاملات الإ 2021لسنة  45تحادي رقم قانون الإ

ت الإلكترونية لسنة من قانون المعاملا  02عتمد المشرع السوداني على تسمية الشخص الموثق بالنسبة لجات التصديق الإلكتروني في المادة ا   -4

2007.  

على تسمية جهة التصديق الإلكتروني، وكذا قانون  20015لسنة  15من قانون المعاملات الإلكترونية رقم  02دة اعتمد التشريع الأردني في الما   - 5

  .ذات التسمية على 15/  01لكترونية العراقي في المادة الخاص بالتوقيع الالكتروني والمعاملات الإ 2012لسنة  78رقم 

  .على تسمية مقدم خدمة التصديق 01في المادة  2010لسنة  16لكترونية رقم نون المعاملات والتجارة الإاعتمد المشرع القطري في قا   - 6
7-Art. 01er/11(Décret n° 2001-272) «… « prestataire de service de certification électronique» : 

toute personne qui délivre des certificats électroniques unfournit d’autres services en matiére 

de signature électronique…" 
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في حين عمدت معظم التشريعات العربية إلى وضع تعريف لجهات التصديق الإلكتروني إذ عرفت 

الإلكتروني " الجهة المرخص أو المعتمدة من  التصديققانون المعاملات الإلكترونية الأردني جهة  02المادة 

لاتصالات أو المخولة قانونا بإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه هيئة تنظيم قطاع ا

  .الشهادات وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه..."

من قانون التوقيع الإلكتروني العراقي جهة التصديق الإلكتروني " الشخص  01فيما عرفتها المادة 

 تروني وفقا لأحكام هذا القانون."ه إصدار شهادات تصديق التوقيع الإلكالمعنوي المرخص ل

 02وضع تعريف لمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بموجب المادة  عمل علىوبدوره المشرع الجزائري 

" ... شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق الكتروني موصوفة، نها وعرفها على أ 12الفقرة 

 1مات أخرى في مجال التصديق الإلكتروني..."وقد يقدم خد

ل له مهمة ذكر أن تحديد طبيعة الشخص الموك فالملاحظ من خلال التعريفات التشريعية السابقة ال

، فبين الإطلاق والتقيد كان قد عهدت إلى أشخاص طبيعية أو إعتباريةتقديم خدمة التصديق الإلكتروني 

أشخاص إعتبارية تملك من السلطة والآليات الكافية للتحقق من  من المستحسن أن يعهد بهذه المهمة إلى

هذه التواقيع وبما أن دورها لا يخرج عن إصدار شهادة التصديق الإلكتروني فإنه من الصعب على 

 الأشخاص الطبيعية القيام بذلك.

 التعريف الفقهي لجهات التصديق الإلكتروني للأوراق التجارية الإلكترونية -ب

يفات الفقهية بشأن جهات مقدمي خدمات التصديق الإلكتروني إما بالنظر إلى تباينت التعر 

عتبارها هيئات عامة أو خاصة أو سلطة إشهار أو كوسيط بين المتعاملين لأجل توثيق معاملاتهم ا  

وكذا التأكد من صحة  ،الإلكترونية أو كشخص طبيعي أو اعتباري ينحصر دورها في توثيق هوية الأشخاص

 وبالتالي إصدار شهادة توثيق إلكتروني تفيد بذلك. ،لتواقيع الإلكترونية الصادرة عنهموسلامة ا

التأكد من صحة همة جهات التصديق الإلكتروني هو المطروح في هذا الصدد إذا كانت مإلا أن السؤال 

 التصديقوبالتالي قيامها بإصدار شهادات ا، أو توثيق هوية الأشخاص، من صدرت عنهالتواقيع ونسبتها ع

فهل لها أن تقوم بتأمين التبادل الإلكتروني للبيانات التي تحملها الورقة التجارية خصوصا وأن  ،الإلكتروني

                                                 
 بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. المحدد للقواعد العامة المتعلقة 04-15من قانون ، 12الفقرة  02نص المادة  -1
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حتمال وقوعها في خطر ة مفتوحة مما زاد من اتتم عبر شبكوسائل الوفاء هذه تطورت رقميا هي الأخرى و 

 ؟نية عبر الشبكة الإلكترونيةالقرصنة؟ هل لهذه الجهات تأمين المواقع المصرفية الإلكترو 

يعهد البنك بمهمة تصديق الأوراق التجارية الإلكترونية إلى جهات مختصة تتولى التحري حول صحة 

هذه البيانات الوارد في الأوراق التجارية )سفتجة إلكترونية، شيك إلكتروني، سند لأمر الكتروني( من خلال 

 التصديقكل هذا يتم من خلال شهادة  ،ممن تنسب إليه التأكد من مضمونها ومحتواها وصحتها وصدورها

عتماد عليها في ية الإلكترونية. وبالتالي يتم الإ الإلكترونية التي تشهد فيها بسلامة وصحة هذه الأوراق التجار 

  1إتمام التعاملات.

ا، مما الأمر الذي يضمن عدم تدخل أو إنكار أي من أطرافها توقيعه على الرسالة المستلمة الكتروني

يعطي هذا الأمر دلالة واضحة على أن الموقع يملك المفتاح الخاص بالمستخدم ما يؤكد بالفعل قيامه 

مجرد موقع يقوم بتقديم خدمات  ، كما أن دور جهات التصديق الإلكتروني هنا لا تعدو أن تكون 2بالتوقيع

علي يقدم خدمات أمنية الكترونية لكتروني بل تعد موقع توثيق تفاوماتية عن طريق شهادة التوثيق الإمعل

 3 لكترونية وضمان سلامتها.من أجل تنظيم حركة التعاملات الإ شاملة

 أهمية التصديق الإلكتروني للأوراق التجارية الإلكترونية -2

يؤدي التصديق الإلكتروني في مجال الأوراق التجارية الإلكترونية دورا هاما في تحقيق الأمان 

بيئة الكترونية تكون فيها عرضة لاختراق البيانات المتداولة، وكذا من توثيقها في للمتعاملين بها حيث يض

 4نتحال هوية أصحابها وهو ما من شأنه أن يعيق التعامل بها.ا

                                                 
 44، ع 44جامعة حلوان، مصر، مج  قتصاديةحقوق حلوان للدراسات القانونية والإلكتروني، مجلة الماهر مصطفى محمود، الشيك الإ - 1

 .40 ، ص2021يناير 

بشأن البنك المركزي  2020لسنة  194محمد طلعت سعيد، التنظيم القانوني لإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية في ظل أحكام القانون  -2

 .311 جع السابق ذكره، صالمر  -دراسة تحليلية مقارنة -والجهاز المصرفي
المجلة القانونية، كلية الحقوق جامعة  -لكترونية دراسة مقارنةعمال المصرفية الإلكتروني في مجال الأ التوثيق الإصابر محمد محمود المزعل،  - 3

 .230 ، ص2017، نوفمبر 02القاهرة )فرع الخرطوم(، ع 

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير يان للدراسات القانونية والسياسية، مجلة البتوثيق التوقيع الإلكتروني، وردة،  بوزيدة -4

 .133 ص، 2018 ، سنة01 ، ع03الإبراهيمي، برج بوعريريج، مج 
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كما تعمل على التأكد من إصدار التوقيعات من أصحابها وربط هوية الساحب مع التوقيع الوارد على 

صلي والقائم بتحرير الورقة التجارية، وبالتالي توقيع هذا الأخير كبيان المحرر الإلكتروني كونه المدين الأ 

شترطته مختلف التشريعات القانونية المقارنة على إلزامية وجوده في الورقة التجارية سواء سفتجة  إلزامي ا 

 1أو شيك أو سند لأمر.

)الساحب، المسحوب كما يضمن التصديق الإلكتروني التحقق من هوية أطراف التعامل الإلكتروني 

وكمال أهلية الساحب وكذا من توقيعه الشخص ي على الورقة التجارية التي حررها سواء  ،عليه، والمستفيد(

سرية وسلامة محتوى البيانات المتداولة بين و سفتجة الكترونية أو سند لأمر الكتروني أو شيك إلكتروني، 

التأكد من مختلف البيانات بالأوراق التجارية الإلكترونية وبالدرجة الأولى يقع هذا الأمر في  ،أطراف التبادل

 2الإلزامية والمصرفية على حد سواء، وضمان عدم إنكار البيانات المتداولة بين أطراف التعامل الإلكتروني،

ستبعاد فرضية  بالإضافة إلى التأكد من كافة العمليات الصرفية من تداولها وضماناتها وهو ما من شأنه ا 

 لى الأوراق التجارية الإلكتروني.التوقيع عتزوير 

وهو ما يميز دور جهات التصديق الإلكتروني للأوراق التجارية الإلكترونية عن دور البنك حيث يقتصر 

يتولى مقدم خدمة التصديق  بينمادور البنك في التحقق من التوقيع الإلكتروني للساحب دون المستفيد، 

من صحتها، دون غيرها من باقي البيانات المتعلقة بالرصيد وغيره من بيانات الإلكتروني القيام بها والتحقق 

 3الأوراق التجارية الإلكترونية اللازمة لصحتها.

 إصدار شهادة التصديق الإلكترونية للأوراق التجارة الإلكترونية -ثانيا

ساهم إلى حد كبير تتولى جهات التصديق الإلكتروني مهمة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني التي ت

ض ي في تأمين التعاملات الإلكترونية وكذا في تحديد هوية أطراف العلاقة التعاقدية المبنية في العالم الإفترا

يد المقصود دتح الجزئيةلذا سيتم في هذا  ،المغيب فيه مجلس العقد الواحد، من خلال البيانات التي تحملها

 ، والتعرف على مختلف البيانات التي تحملها.تجارية الإلكترونيةمن شهادة التصديق الإلكترونية للأوراق ال

                                                 
 .41 ص المرجع السابق ذكره،لكتروني، حكام الوفاء بالشيك الإأنايف مسفر محمد الغامدي،  -1

 .40رجع السابق ذكره، ص الملكترونية دراسة مقارنة، لات الإالتوثيق في المعام، دحماني سمير -2

دارة البقمي عائض بن سلطان، النظام القانوني للشيك الإلكتروني وحجية التعامل به: دراسة تحليلية مقارنة، دورية الإادرة العامة، معهد الإ  -3

 . 34، ص 2012، ديسمبر 01، ع 53العامة، مج 
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 هادة التصديق الإلكترونية للأوراق التجارية الالكترونية تعريف ش -1

لكترونية بمثابة وثيقة هوية صاحبها وبطاقة التعريف الأوراق التجارية الإ تصديقشهادة تعد 

ل من من خلالها يتمكن العمي 1يم هذه الشهادةالخاصة به يجب الحصول عليها من السلطة المختصة بتقد

التواصل مع البنك دون أن يترك أي لبس حول صفته وكمال أهليته، لذا وقبل تحديد أهمية شهادة 

 لأوراق التجارية الإلكترونية بالنسبة لطرفي العلاقة في الأوراق التجارية الإلكترونيةالتصديق  الإلكتروني ل

 .يج على تعريفها التشريعي، والفقهعريباب أولى التكان لزاما من 

 للأوراق التجارية الإلكترونية شريعي لشهادة التصديق الإلكترونيالتعريف الت -أ

                شهادة التصديق للتوقيعات الإلكترونية من قانون الأونسيترال النموذجي  ب - 02عرفت المادة 

 2رتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع..."ن الإ اة بيانات أو سجلا آخر يؤكدتعني رسال :" ... شهادة

بشأن تحديد الهوية  2014/910لائحة الإتحاد الأوروبي رقم من  14الفقرة  03المادة  فيما عرفتها 

على الإلكترونية وخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية في السوق تحت مسمى شهادة التوقيع الإلكتروني 

وني بشخص طبيعي وتؤكد على الأقل تربط بيانات التحقق من صحة التوقيع الإلكتر أنها " شهادة الكترونية

 3"سمه المستعار اسم ذلك الشخص أو ا

من القانون المحدد للقواعد العامة  07الفقرة  02ة فقد عرفت المادة بير أما بالنسبة للتشريعات الع

في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين بيانات  المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين الجزائري"...وثيقة

تحادي بشأن المعاملات لإمن قانون ا 01، فيما عرفت المادة 4التحقق من التوقيع الإلكتروني والموقع..."

مزود  يصدرها مستند بشكل إلكترونيشهادة المصادقة الإلكترونية على أنها"...  وخدمات الثقة الإلكترونية

                                                 
1 - Meryem Edderouassi, Le contrat électronique international, These doctorant, Droit privé, 

Universite grenoble aples, 2017, p. 322. 
 ب من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية. -02يراجع في ذلك المادة  -2

3- Art. 03/14 « certificat de signature électronique », une attestation électronique qui associe les  

données de validation d’une signature électronique à une personne  physique et confirme au 

moins le nom ou la pseudonyme de crtte personne ; … »   
 عامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين الجزائري المحدد للقواعد ال 04-15من قانون  07الفقرة  02يراجع في ذلك المادة  -4
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ؤكد على يانات التوقيع الإلكتروني بشخص معين ونسبتها لتوقيعه الإلكتروني وتوالتي تربط ب الثقةخدمات 

 1..."سمه المستعاراسم وهوية ذلك الشخص أو ا

أن دور هذه الشهادة لا  يمكن القول شهادة التوقيع الإلكتروني ب الخاصةمن خلال مجمل التعريفات 

الأوراق التجارية الإلكترونية  الواردة فيوكذا مختلف البيانات  ،يخرج عن التدقيق في هوية الأشخاص

 رتباطهم الوثيق بالتوقيع الإلكتروني الذي تحمله كل نوع من أنواع الأوراق التجارية الإلكترونية.وا

 التعريف الفقهي لشهادة التصديق الإلكترونية للأوراق التجارية الإلكترونية  -ب

كترونية صادرة عن جهة التوثيق المرخص لها على أنها " وثيقة إلشهادة التصديق الإلكترونية عرفت 

تضم مجموعة من البيانات التي تتعلق بأطراف العقد أو الشهادة ذاتها، الغرض منها إثبات صحة  أو المعتمدة

  2".التوقيع الإلكتروني أو إكسابه الحجية القانونية شأنه شأن التوقيع الخطي اليدوي 

أنها " صك أمان صادر من عن جهة مختصة يفيد صحة كما تعرف شهادة التوثيق الإلكتروني على 

وما يعاب على  ،3وضمان المعاملة الإلكترونية وذلك من حيث صحة البيانات ومضمون المعاملة وأطرافها."

 هذا التعريف أنه حصر مهمة هذه الشهادة فقط في إثبات صحة التوقيع الإلكترونية الصادرة من الساحب.

رتباط لا يتم إثباته ط بين العميل والبنك وصحة هذا الإ القول أن الارتبا من خلال هذا التعريف يمكن

إلا من خلال هذه الشهادة وصحة البيانات التي تحملها هذه الشهادة إذ تعتبر هذه الشهادة بمثابة بطاقة 

 4.هوية رقمية يتم الحصول عليها من السلطة المختصة بهذا الغرض

 يق الإلكتروني للأوراق التجارية الإلكترونيةالبيانات التي تحملها شهادة التصد -2

حتى تكتسب شهادة التصديق الإلكتروني الحجية القانونية الكاملة في الإثبات يجب أن تتضمن 

، وأن تكون البيانات التي تحملها شهادة توفرهاالقانون ضرورة  شترطمجموعة من البيانات الجوهرية التي ا  

نية تعبر بشكل حقيقي وواضح عن مختلف البيانات الحقيقة لصاحب تصديق الأوراق التجارية الإلكترو 

                                                 
 الخاص بالمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة. 2021لسنة  46رقم  تحاديقانون الإمرسوم بمن من  01المادة نص  -1

مج  ،02ع م القانونية والسياسية، لكتروني دراسة مقارنة، مجلة المحقق الحلي للعلو كرم محمد حسن، النظام القانوني لشهادة التوثيق الإأ - 2

 .587 ص، 2018، سنة 09

 .44 ، ص2008سنة  1سكندرية، طلإ ا ،دار الفكر الجامعي، لكترونيمين، النظام القانوني للتوقيع الإأمي محمد و الر  - 3
4- Meryem Edderouassi, le contrat électronique international, op.cit 322. 
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التوقيع الإلكتروني، وأن تبقى صحيحة طوال فترة سريانها خاصة الإلزامية منها والتي تثبت صحة الورقة 

التجارية الإلكترونية، وبالتالي إذا طرأت أي تغيرات في بيانات الشخص الموقع يتم إيقاف العمل بالشهادة 

 1ر. يلحق ضرارا بالغيحتى لا

لكتروني موضوع ستخدامها في التوقيع الإة بيانات متعلقة بمدى صلاحيتها لا دتحمل هذه الشها

سم وعنوان الجهة صدراه فترة سريانه، االترخيص الصادر من المرخص له مع التوقيع ورقمه، تاريخ إ

ات أخرى متعلقة بالاختصاص الموقع المصدرة كما يمكن أن تتضمن الشهادة إضافة إلى هذه البيانات بيان

  2ستخدامها.فيها مجلات ا   يه الشهادة ، التعاملات المسموح الغرض من الذي تستخدم ف

ويتعلق الأمر بإصدار أو تداول الأوراق  ،الأنشطة التي يتم فيهايسجل في الشهادة كذلك جميع 

الورقة التجارية الإلكترونية والملتزمين في الأشخاص المرخص لهم وتشمل أيضا بيانات  ،لكترونيةالتجارية الإ

 3.شخاصلاء الأ، وكذا أسماء وألقاب هؤ ستحقاقهاالمثبة فيها، ومواعيد إ لتزاماتالصادرة ومبالغ الإ

 لتزمت الأخرى الصمت حيال ذلكفي حين ا   ،وقد كان لبعض القوانين أن عددت مجموع هذه البيانات

ة يجب تحديده ضمن شهادإلى ما 2021لسنة  46رقم نون الإتحادي ثالثا من قا 21ومن ذلك أشارت المادة 

 4.لكترونيالتصديق الإ

 إجراءات تصديق الأوراق التجارية الإلكترونية -3

يتم تصديق الأوراق التجارية الإلكترونية لدى جهات متخصصة تسمى جهات التصديق الإلكتروني 

العميل، إذ يتعين على الساحب الراغب في تصديق أوكل لها القانون مهمة القيام بذلك بناءا على طلب من 

بذلك والمتعاقدة مع البنك حتى تصدر له شهادة   توقيعه التوجه إلى جهة التصديق المرخص لها القيام

 ، شيكإلكتروني مرسفتجة إلكترونية، سند لأ ة بالورقة التجارية الإلكترونية)تصديق الكترونية الخاص

                                                 
الإسكندرية،  ،زوري، النظام القانوني لتوثيق المعاملات الإلكترونية، دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدةكيوة حميد صالح الم - 1

 .130 ص، 2018سنة د.ر.ط، 

 .298 ص المرجع السابق ذكره،لكتروني، ثبات التقليدي والإمحمد حسين منصور، الإ - 2
3 - Paweł Czaplicki, The Electronic Bill of Exchange Concept from an International Perspective, 

Bialystok Legal Studies, Faculty of Law, University of Bialystok, Poland,vol. 26, N°. 5, 2021, 

p 189. 
 المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الاتحادي.قانون مرسوم بثالثا من  21ة دفي ذلك الما يراجع - 4
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المفتاح العام الذي حصل عليه من البنك، بعدها تقوم هذه الجهات  ( تتضمن توقيعه بموجبإلكتروني

العميل( يتم التوقيع عليها بمفتاحها الخاص أو الجذري حتى صدار شهادة تصديق خاصة بالساحب )بإ

 .تكسبها الصبغة الرسمية

من المال ستعماله في تعاملاته مع البنك  مقابل دفع مبلغ معين وم هذه الجهة بإعطائه رمز يقوم باتق

ولجهة التصديق في سبيل القيام بذلك أن تبذل من العناية المطلوبة منها وكذا القيام بكافة الالتزامات 

 1تزام بالسرية التامة حيال ماتم التصريح بهلالموكلة إليها من خلال التحقق من صحة وسلامة البيانات والا

البنك باستعمالها متى ما أراد إجراء عملية عند حصول الساحب على هذه الشهادة يتمكن من التعامل مع 

سند لأمر الأوراق التجارية الإلكترونية )سفتجة الكترونية، شيك الكتروني،  وفاء إلكترونية بأي من

  .الكتروني(

يقوم الساحب بالدخول إلى موقعه الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت للتأكد من حقيقة صفحة الويب 

تصديق اليرسل شهادة ، بعدها لغاءات الموجودة لدى جهة التصديقائمة الإشرعيتها من خلال مراجعة قو 

تصال  من خلال القيام بالإ الإلكترونية الخاصة بالورقة التجارية الإلكترونية المستعملة في عمليه الوفاء

 طلب العميل يقومستقبال البنك بيانات الخاصة بعملية الوفاء، وبعد ا  بجهة التصديق قبل أن يرسل ال

صحة هذه الشهادة الخاصة بالساحب عن طريق اتصاله بجهة التصديق إذا ثبتت و تأكيد من وجود الب

 2.صحتها يبدأ البنك بتنفيذ العملية المطلوبة من قبل الساحب

 

                                                 
كلية الحقوق، جامعة دمشق قتصادية والقانونية، ، محمد واصل، تصديق التوقيع الإلكتروني، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإنسهلا الح -1

 . 533 ص، 2010لسنة ، ا01ع ، 26 ، مج2010سنة  01 ع، 26 مج

 .238 ص، رجع السابق ذكرهالم -قارنة لكترونية دراسة معمال المصرفية الإلكتروني في مجال الأ ل، التوثيق الإعصابر محمد محمود المز  -2
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 الثانيطلب الم

 لتأمين الأوراق التجارية الإلكترونية بعض الآليات الأخرى  

ية مختلف البيانات والقيود المصرفية بين العميل منشأ كأحد أهم الآليات التي يعول عليها لأجل حما

ومعالجة هذه الأوراق التجارية أساس ي يعول عليه في إنشاء وتداول الورقة التجارية والبنك كطرف 

 .ستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورةلكترونية باالإ

لازما على البنوك لأجل ضمان سلامة تشوبه المخاطر كان الذي رقمي الفضاء العبر  يتمولأن ذلك كله  

التعامل بينها وبين العميل العمل على إيجاد وسائل تحفظ سرية وخصوصية مختلف البيانات التي تحملها 

 ويكون ذلك إما ،رية الإلكترونيةفي سبيل ضمان أمان وموثوقية الأوراق التجا، الورقة التجارية الإلكترونية

   .(الفرع الثاني) ستخدام الرقم السري وتقنية الجدار الناري أو بافرع الأول(، تشفير الإلكتروني )العتماد البإ

 ول الأ الفرع 

 التشفير الإلكتروني كآلية لتأمين الأوراق التجارية الإلكترونية

يعد التشفير أو التعمية أحد الآليات المعول عليها لحماية المعلومات والبيانات السرية أو تحويلها من 

سترجاعها ستخدام تقنيات محددة تكفل ا  المقروء إلى شكل طلسمي عشوائي غير مفهوم با   شكلها الواضح

  1.تها الواضحة الأصلية عند الحاجة إليهاإلى هيأ

تعريف التشفير الإلكتروني)أولا( ومن ثم التطرق إلى الطرق المتبعة عن الحديث في هذا الفرع سيتم  

 ثانيا(.في تشفير الأوراق التجارية الإلكترونية)

                                                 
  48. ص، 2014، سنة 01 طردن، عصار العلمي للنشر والتوزيع، الأ ، دار الإ 1لى علم التعمية، الجزء إساري محمد، مدخل  - 1
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  تعريف التشفير الإلكتروني -أولا

على التعريف  الأوراق التجارية الإلكترونية يقتض ي الأمر بداية الوقوف 1تشفير من المقصودلتحديد 

 .الفقهي والتشريعي لعملية التشفير

 تعريف التشفير الإلكتروني فقهيا وتشريعيا -1

لكتروني إلى تعريف التشفير تطرقت مختلف التشريعات المنظمة للمعاملات والتوقيع الإ

يتم كتروني من عدة أوجه عن هذا الأمر حيث عرف هو الآخر التشفير الإلالإلكتروني، ولم يحد الفقه 

 في هذه الجزئية. تباعاا   التطرق إليها

 التعريف التشريعي للتشفير الإلكتروني -أ

الخاص بالضوابط  101-98رقم التشفير والترميز في القرار مر في بداية الأ القانون الفرنس ي قد أوجب 

 575-2004من قانون  29 كما عرفه في المادة، 2007-663رقم   3مالملغى بموجب المرسو ، 2المتعلقة بالتشفير

أي جهاز أو برنامج "أنه على  4 (1170 – 90قانون رقم  من 28الخاص بخدمات الثقة )التي ألغت المادة 

إجراء ستخدام وسائل سرية أو بأو إشارات، با اتعلوملتحويل البيانات سواء كانت مو معدل مصمم أ

ان تخزين ونقل نها، تهدف وسائل التشفير بشكل أساس ي إلى ضمان أمعملية معاكسة بوسائل سرية أو بدو 

 5ها أو التحكم في سلامتها."تتاحة ضمان سريالبيانات من خلال إ

                                                 
( graphy) محجوبة و أوأي مخفية كامنة  )hiden(والتي تعني  (osKrypt)مصطلح مركب من الكلمتين اليونانيتين الأصل التشفير  -1

لمرجع نفسه ، اساري محمد) أي الكتابة المخفية(Kriptos-graphy)  أي كتابة وبضمهما معا تصبح الكلمة واحدة wraitingوالتي تعني 

 .(49ص
2- Décret n° 98-101 du 24 Février 1998 défenissant les condition dans lesquelles sont. 
3-Décret n° 2007-663 du 02 mai 2007 pris pour l’application des articles 30,31et 36 de la loi n° 

2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’éconmie numérique et relatif aux moyens et 

aux prestations de cryptologie, JORF, 04 mai 2000. 
4- Loi n° 90-1170 du 29 -11-1990 sur la reglementation des télécominication JORF n° 303 du 

30-12-1990. 
5- Voir l’Art. 29 de la loi n° 2004-575, pour la confiance dans l’éconmie numérique et relatif 

aux moyens et aux prestations de cryptologie. 
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ما إ ...دلات والتجارة الإلكترونية"لمبامن قانون ا 02ما عرف المشرع التونس ي التشفير في الفصل في

رسالها غير قابلة ا المعلومات المرغوب تمريرها أو إستعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها  

 1للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومات بدونها.."

يقصد ..."على أن 2007لات الإلكترونية السوداني لسنة من قانون المعام 02ويعرف كذلك في المادة  

ير قابلة رسالها غا المعلومات المرغوب تمريرها أو استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاهبه ا

ستعمال رموز أو ن الوصول إليها من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكقبل الغير أو ا للفهم من

 2يمكن الوصول إلى المعلومات بدونها." إشارات لا

كتفى قانون التوقيع الإلكتروني وإنما الم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف التشفير الإلكتروني في 

ر المعتمدة في عملية التشفير، والتي سيتم التطرق إليها بذكر مفتاحي التشفير العام والخاص كأحد الصو 

س الذي يقوم عليه التشفير هو الإيهام التام للمعلومات ساالأ ية نجد أن لاحقا، فمن خلال التعاريف التال

ستعانة بالإ  يفرات يصعب العبث بها أو فهم محتواها إلاستعمال رموز وأرقام تشكل شباخفائها عن طريق إ

 ستعانة بالمفتاح الخاص بها والذي يمتلكه صاحب التشفير.أو بالإ بالخبراء في ذلك 

 فير الإلكترونيالتعريف الفقهي للتش -ب

تها من أي شخص " ترميز البيانات التي يتعذر قراءأما من الناحية الفقهية يعرف التشفير على أنه 

ستخدام عمليات ت باليس لديه كلمة مرور لفك شفرة تلك البيانات، ويقوم التشفير بمعالجة البيانا

ة للقراءة من قبل أي شخص لرياضية غير قابلة للعكس، ويجعل تشفير المعلومات في جهازك غير قاب

 3ن يتسلل خاصة إلى جهاز من دون إذن."يستطيع أ

                                                 
  من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونس ي. 02نص الفصل  -1

 .من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني 02المادة نص  -2

 .177 ، ص2011، سنة 01الجنادرية للنشر والتوزيع، عمان، ط سباب والحلول، لكتروني، الأ حتيال الإسامة سمير حسين، الإ أ  -3
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بأنه تغيير في شكل البيانات عن طريق تحويلها إلى رموز أو إشارات لحماية هذه البيانات  يعرف كذلك

 من الإطلاع عليها أو تعديلها أو تغييرها وفقا للضوابط والقواعد المتمثلة في السماح بتشفير البيانات

 1.والمعلومات المدونة أو المتعامل بها من خلال الوسائط الإلكترونية

مطها التقليدي المقروء إلى بيانات أو أرقام البيانات المدونة بالمراسلات من نكما يعرف على أنه تحويل 

ل محدد  لتحويل الرسالة إلى شفرة معينة قب غير مقروءة للغير ويتم هذا التشفير بالاعتماد على برنامج

 2".إرسالها

 لكترونيالتشفير الإطرق   -2

تماثل المتتمثل طرق التشفير في التشفير المتماثل أو ما يسمى مفتاح التشفير الخاص، والتشفير غير 

 أو ما يسمى بالتشفير العام، أو عن طريق مزج المفتاحين معا.

 (Chiffrement Symétrique) التشفير المتماثل: -أ

أو السيميتري أو المفتاح الخاص بمثابة هوية إلكترونية تميز كل شخص  يعد مفتاح التشفير المتماثل 

القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق من  02المادة عن غيره ، يقصد به وفقا لنص 

على أنه "عبارة عن سلسلة من الأعداد يحوزها حصريا الموقع فقط، وتستخدم  الإلكترونيين الجزائري 

  3اء التوقيع الإلكتروني، يرتبط هذا المفتاح بمفتاح تشفير عمومي..."لإنش

لمرسل الرسالة   امن خلال مفتاح واحد خصوص ي يكون مملوك  العملمن خلال هذه الطريقة يتم ف

ومتلقيها، حيث يستخدم في هذا النوع من التشفير المفتاح أو الرمز السري ذاته في تشفير الرسائل وفكها 

تفاق بين طرفي العلاقة في البداية على كلمة مرور تستخدم في التشفير وفك التشفير ، وحين كذلك، يتم ا لا 

إدخال كلمة المرور يتم تحويل عبارة المرور إلى عدد ثنائي يفهم مباشرة من قبل أجهزة  الحاسب، وعند 

                                                 
 الجامعة الجديد ، دارةتفاقيات الدوليوالإ ةلكتروني في ضوء التشريعات العربيقيع الإو مصطفى فهمي، النظام القانوني للت دخال -1

 .101،100 ص، 2007سكندرية، سنة الإ 

 .335 ، ص2019، سنة 01الإسكندرية، ط الجامعي،  لكترونية، دار الفكرلتزامات في عقود التجارة الإثبات والإحمد كاسب، الإأمحمد  -2

 .الجزائري  لمتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيينالمحدد للقواعد العامة ا 04-15من قانون  08الفقرة  02نص المادة  -3
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ن مضمون الرسالة في شكلها التي تم بها التشفير بغية تبيا رإرسال الرسالة للطرف الآخر  تستخدم كلمة المرو 

 1.الأصلي

  )symétriqueAhiffrement C(:2التشفير العام -ب

يث يتم ح (Algarithm)التشفير غير المتماثل يعد سلسلة من الهندسة العكسية   التشفير العام أو

ستخدم ي، 4يعد فرع من الرياضيات التطبيقيةكما ، 3عتماد في هذه التقنية على تشفير البيانات وبعثرتهاالا 

رئيسيين المفتاح الخاص )يكون معروف لدى صاحبه فقط(، والمفتاح العام الذي يتم نشره فيه مفتاحين 

خر لفك التشفير فإذا تم معرفة أحد هذين المفتاحين فلا يمكن معرفة يعمل أحدهما على التشفير والآ  5علنا

  6صعب معرفتها من أصحابها.الآخر حسابيا إذ تتوقف خصوصية كل منهما على علامة رياضية معقدة ي

 المزج بين المفتاحين العام والخاص -ج

ة تربط بينهما علاق العام والخاص كل من مفتاحي التشفير يتم الربط في هذا النوع من التشفير بين

حيث أن المفتاح الخاص يكون معروف لدى  ،والخاص رياضية متقنة يدعى هذان المفتاحان بالمفتاح العام

                                                 
والعلوم السياسية  ق لكتروني، مجلة المفكر، كلية الحقو ليات التقنية والقانونية لحماية التوقيع الإالآ بلمهدي إبراهيم، عقوني محمد، -1

 .305، ص 2019فيفري ، 18 ، ع14مج خيضر بسكرة،  دجامعة محم

"...عبارة عن سلسلة من الأعداد تكون موضوعة في متناول الجمهور بهدف  9الفقرة  2تاح التشفير العام في المادة عرف المشرع الجزائري مف -2

 تمكينهم من التحقق من الإمضاء الإلكتروني وتدرج في شهادة التصديق الإلكتروني.."

نية، مجلة البحوث القانونية والإقتصادية، معهد الحقوق التشفير وسيلة لتأمين التجارة الإلكترونية من المخاطر التقعرعار الياقوت،  - 3

 .539 ، ص2022، سنة 01، ع 05والعلوم الساسية، المركز الجامعي آفلو، مج 

السعودية  منية،مجلة البحوث الأ  -دراسة مقارنة -يثةدعبد الحميد خالد عبد التواب، تطور مفهوم الدليل الكتابي في ضوء التقنيات الح - 4

 .35 ص ،2009، سنة 44، ع 18مج 
5-La Signature électronique dans le droit de la preuve – UPRT.FR 

http://www.uprt.fr/mesimages/fichiers-uprt/ge-gestion-documents-entreprise/ge-

signature_electronique_droit_de_preuve.pdf   
مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت في القانوني العربي النموذجي )دراسة متعمقة في القانون المعلوماتي(، دار بيومي حجازي، عبد الفتاح  - 6

 .49 ص، 2007الكتب القانونية، مصر، د.ر.ط، سنة 

http://www.uprt.fr/mesimages/fichiers-uprt/ge-gestion-documents-entreprise/ge-signature_electronique_droit_de_preuve.pdf
http://www.uprt.fr/mesimages/fichiers-uprt/ge-gestion-documents-entreprise/ge-signature_electronique_droit_de_preuve.pdf
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ويستخدم لتشفير الرسالة وفك شفرتها، أما المفتاح العام يكون معروفا  ،وهو المرسلجهة واحدة  فقط 

 1لدى أكثر من شخص من خلاله يتم فك شفرة الرسالة المشفرة بالمفتاح الخاص.

 لكترونيةتشفير الأوراق التجارية الإ آليات -ثانيا

لمعلومات المالية المتعلقة بها إلى شكل الأوراق التجارية الإلكترونية هو عملية تحويل البيانات وا تشفير

ثير من البيانات رقمي لضمان أمنها وحمايتها من السرقة، إذ تأتي أهمية تشفيرها بالنظر لأنها تحتوي على ك

ستمرار في حفظها من خلال التشفير، والذي يؤدي المعلومات والا   ،كما يتطلب حفظ تلكالخاصة بأطرافها

،لا هذه الأوراق التجارية الإلكترونية من بيانات مقروءة إلى بيانات غير مقروءة بتحويل البيانات المدرجة في

لإطلاع عليها إلا من قبل أطراف الورقة التجارية الذين يمتلكون المفتاح الخاص بفتح التشفير وهو يمكن ا

 2.ستخدام غير المشروعا يجعلها أكثر أمنا وبعيدا عن الا م

 صورها المختلفة )سفتجة إلكترونيةالأوراق التجارية الإلكترونية في  يعتمد في عملية التشفير بيانات

السند لأمر الإلكتروني، الشيك الإلكتروني( على خواريزميات رياضة معقدة بهدف نزع وكذا تشفير البيانات 

صر ، حتى تنحلزبون على الخط التاجر، والبنكوضمان السرية التي تتطلبها المعلومات بغية تأمينها مابين ا

 3.تها على المعنيين الشرعيين لهذه العملية فقطقراء

يضمن برتوكول TLS/ (SSL) ستخدام بروتوكول لكترونية با  تشفير الأوراق التجارية الإ ويتم

SSL(Secure Sockets Layer)  نترنت الأمر الذي يصعب معه على أي ن تشفير البيانات المرسلة عبر الإ م

لمستقبل، كما يوفر هذا النظام الحماية للبيانات المرسلة من العبث بها أحد فهم محتواها غير المرسل وا

  4.بتعديها قبل وصولها للمستقبل

                                                 
كلية القانون، ثبات، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، لكتروني ومدى حجيته في الإالتنظيم القانوني للتوقيع الإ ،بتهال زيدإ علي - 1

 .16 ص، 2014، سنة 20، ع 01 جامعة الكوفة، مج

 .57 ابق ذكره، صالمرجع السلكتروني، حكام الوفاء بالشيك الإأنايف مسفر محمد الغامدي،   - 2

 عجتهاد القضائين بسكرة، لكتروني، مجلة الإ دبابش عبد الرؤوف، ذبيح هشام، وسائل الدفع مابين الحماية التقنية والقانونية للمستهلك الإ -3

 .108 ص، 2001 سنة، 14

 -2019عة علي لونيس ي البليدة، سنة جامكلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون أعمال،    قجالي محي الدين، أطروحة دكتوراه  -4

 .313 ، ص2020
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تصالات الإنترنت وتشفير أمين ا  ت TLS (Transport Layer Security)يستخدم برتوكول كما 

ودقة البيانات البيانات التي ترسل وتستقبل عبر الإنترنت فكلاهما أنشأ خصيصا لأجل ضمان الخصوصية 

  1.بين كل تطبيقين متصلين عن طريق الإنترنت

بواسطة المستخدم باستخدام مفتاحه  أو أي ورقة تجارية أخرى  يتم التوقيع على الشيك الإلكترونيو 

ذا ما يضمن صحة وسلامة الفحص الإلكتروني، يتم بعدها تشفير ه )SHA( 3128و RSA2الخاص بناء على 

وهي  ،معيار التشفير المتقدم (AES)بت بناءا على  128ري بطول فم مفتاح شستخداالشيك الموقع با  

لكتروني يمكنه فتحه وعرضه ث عندما يتلقى المستفيد الشيك الإخواريزمية لمنع العبث من قبل أي طرف ثال

حدث لكتروني تلقائيا أي تلاعب في الشيك قد يالإلكتروني يكشف نظام الفحص الإستخدام نظام الشيك با  

يتصل المستفيد بالبنك وبمجرد تلقي البنك للشيك الإلكتروني يقوم بفك  بنكيداع النشائه لإ أو حدث منذ إ

 4.ستخدام نظام الشيك الإلكترونياتشفير بال

ختلافها وطبقا لما هو مبين في النماذج الصادرة عن البنوك المركزية حتوي الورقة التجارية على ا  تكما 

وهو عبارة عن  MICR(5(رف بخط التعرف على الأحرف بالحبر المغناطيس ي على شريط ممغنط أو ما يع

و ألكترونية السفتجة الإو أوني، كترلالأيسر من الشيك الإ  السفليالتي تظهر في الجزء  حرفسلسلة الأ 

تتعلق برقم التوجيه البنكي، ورقم حساب  ،يتكون من ثلاث مجموعات من الأرقام ،لكترونيمر الإالسند لأ 

  6.يل ، ورقم الشيكالعم

                                                 
   https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/323324لكتروني: منة في عملية الدفع الإآتطبيقات  -1

 .11:43، على الساعة 2022نوفمبر  15تم الإطلاع على الموقع يوم 

2 - RSA :  ختصار لكلمةتعد ا)rivestshamir and adeleman(   من قبل رايفست وشامير  1977كتشاف هذا النظام في عام تم ا

 في ذلك يراجعكثر أطلاع للإ  .عدادلة تحليل الأ ألكتروني يعتمد هذا النظام على فرضية صعوبة مسجل التعمية وكذا التوقيع الإأوأدلمان من 

 (.472 ص، 2014امعة الملك سعود، جي، النشر العلمي والمطابع الجزءالثلا ، ساسياترون، نظام التشفير والتعمية الأ آخاد.رهانكلرسون و )

3-  SHA: Secure Hash Algorithm . 
4- sheriff saad mouhammed , the e-cheque system specification: 

https://www.ece.uvic.ca/~shsaad/seng426/resources/downloads/The%20e-

Cheque%20System%20Specification.pdf   6:36على الساعة  2023نوفمبر  02تم زيارة الموقع آخر مرة في.  
5 - MICR: Magnetic-Ink Character Recognition 
6- Khadija Khartit, MICR: What Is a Magnetic Ink Character Recognition Line? 

 https://www.investopedia.com/terms/m/magnetic-ink-character-recognition-line-micr.asp  

https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/323324
https://www.ece.uvic.ca/~shsaad/seng426/resources/downloads/The%20e-Cheque%20System%20Specification.pdf
https://www.ece.uvic.ca/~shsaad/seng426/resources/downloads/The%20e-Cheque%20System%20Specification.pdf
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، والذي يمكن التعرف عليه بسهولة بواسطة الآلات. عند  13B-Eبخط معين يسمىيتم طباعتها 

 هذا  يستخدمأحرف الحبر المغناطيس ي،  يتمكن من خلاله قراءةمعالجة الشيك، يتم تمريره عبر جهاز 

 للكشف عن الجزيئات المغناطيسية الموجودة في
 
 مغناطيسيا

 
الحبر، والتي يتم ترجمتها بعد ذلك  الجهاز رأسا

تسمح هذه  .ستخدام هذه البيانات لتحديد البنك ورقم الحساب ورقم الشيكإلى بيانات رقمية. ثم يتم ا  

المتقدمة المتعلقة  حتيال من خلال دمج ميزات ابأمانالتقنية من حمايةالأوراق التجارية الالكترونية من الإ 

ستخدام هذه الميزة يصبح من الصعب تمرير الشيكات المزيفة أو بالتشفير وكذا التواقيع الرقمي ة، إذ با 

كتشاف التزوير.      1غيرهها من الأوراق التجارية عبر النظام المصرفي دون ا 

 الفرع الثاني 

 ستخدام الرقم السري وبرنامج الجدار الناري الأوراق التجارية الإلكترونية با تأمين

ين عملياتها المصرفية ومعاملاتها مع عملائها وزبائنها لأجل منحهم الثقة قد تلجأ البنوك في سبيل تأم

دران عتمادها على الرقم أو الكلمة السرية، وكذا الجما في إا تظهر إأخرى لأجل تأمينه لياتتباع آالتامة إلى ا  

  .النارية

 الرقم السري لتأمين الأوراق التجارية الإلكترونية -أولا

الآليات التي يعتمد عليها للتحقق من شخصية العميل، بغية التحكم في عملية  يعد الرقم السري أحد

الدخول للبنك عبر شبكة الإنترنت، والتي تحفظ بعيدا عن الإطلاع من طرف الأشخاص غير المسموح لهم 

 2.من التعامل بالبنك الإلكتروني

                                                 
  21Check: العمودي الفقري لتقنية MICRتشفير  - 1

https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-

MICR--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A-

%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-Check-21.html 

 19:00على الساعة  2024جانفي  14تم الإطلاع على الموقع يوم 

 .664، ص 2012روني على شبكة الإنترنت، دار الجامعة الجديد للنشر، الإسكندرية، سنة علاء التميمي، التنظيم القانوني للبنك الإلكت -2

https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-MICR--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-Check-21.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-MICR--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-Check-21.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-MICR--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-Check-21.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-MICR--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-Check-21.html
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د الدخول إلى العنوان أو جزء يسمح هذا الإجراء لصاحب البرامج التأكد من هوية المتعامل الذي يري

 1.إلا عند تقديمه لهذا الرقم السري الصحيح الذي بموجبه يتمكن من الدخول  وقد لا يتمكن من ذلكمنه، 

البنك على هذه الوسيلة عند قيام العميل بطلب تنفيذ أي خدمة فيها إلى أوامر الوفاء  يعتمد

  2.خصم في هذه العمليةكات الإلكترونية والسفاتج والسندات لأمر أو اليبالش

ستخدام الحسن لكلمة المرور يفترض إتباع كل من العميل والبنك مجموعة من الإجراءات ابغية و 

 .ستخدام هذه الطريقةلضمان سلامة وموثوقية ا  

 تزامات التي تقع على العميل لالا -1

للتعرف اولة المحافظة على كلمة السر ضد أي مح فيتتوقف سلامة كلمة المرور على قدرة العميل 

ستخدامها من قبل العميل عن طريق مراقبة السلوكيات التقنية والالتقاط من قبل الغير، سواء أثناء ا

أو من خلال الإنترنت عن طريق دخوله وخروجه  لصاحب كلمة السر أثناء تعاملاته المختلفة عبر شبكة

ى جهازه الخاص دون مراعاة تأمين الخاص بكلمة السر والتي قد يحتفظ بها العميل عل قتحام الملفاتةا  

مل الحذر عند تعامله عبر شبكة الإنترنت الدخول إلى الكمبيوتر لهذا الغرض يفترض في العميل أن يتوخى كا

 3.، كما يلتزم بإحاطة كلمة المرور بنظم تشفير قوية من شأنها حمايتهامما تعرضه للمخاطر

 تزامات التي تقع على البنك لالا -2

تباع أسلوب محكم في تشغيل كلمة المرور الخاصة بعملائه حيث يجب عليه الحرص ا  يجب على البنك 

 على مراقبة طول كلمة المرو التي يستعملها عملائه ومتطلبات تركيبها ومدى قدرته على تغيير هذه التركيب

 نترنت.لدخول والخروج للبنك عبر شبكة الإ كل طرق ا السيطرة التامة علىوكذا 

 نتهاك لسريتها.الات إلغائها في حال حدوث أي انتهاء صلاحية التعامل بكلمة السر وحمراعاة مدة ا  -

                                                 
 123 ص، 2017 سنة ،02 عمن التقني للدفع الالكتروني أي فعالية، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، سعيدي عزوز، الأ  -1

المرجع السابق ، مرجع سبق ذكره -لكترونية دراسة مقارنة ل المصرفية الإعمالكتروني في مجال الأ التوثيق الإ، صبار محمد محمود مزغل -2

 .232ذكره، ص 

 .666المرجع السابق ذكره، ص علاء التميمي،  - 3
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 1ستخدام هذه الكلمات.ور وتقارير المراقبة الخاصة بامراعاة متطلبات التوثيق الخاصة بكلمات المر  - 

 برنامج الجدار الناري لتأمين الأوراق التجارية الإلكترونية -ثانيا

أو الحوائط النارية عبارة عن برنامج أو أجهزة  توصل شبكة المعلومات والأنظمة تعد الجدران النارية 

شبكة الل مع تصاالشبكة، بحيث يعمل المضيف على الإتصال من جانب واحد وا  الداخلية للمستخدم مع 

 2.خرالداخلية من الجانب الآ 

خصوصا في إطار تسهيل تبادل  تباع تقنية الجدار الناري أو جدار الحمايةعادة ما تلجأ البنوك إلى ا  

ستخدامه لهذه التقنية من ربط جميع فروعه ، إذ يقوم البنك عند االمعلومات والبيانات بين فروع البنوك

فتراضية وهي عبارة عن الداخلية الخاصة، كما له أن ينشأ شبكة خاصة إ المتعددة بشبكة واحدة الشبكة

و موقعين لتشفير الرسائل ون في العادة رابطة بين شبكتين أكنترنت تتصال مشفرة تقوم من خلال الإ قناة ا  

المتبادلة بينهم  فإن أراد البنك الدخول إلى الشبكة الإنترنت كان له ربط الشبكة الخاصة بالإنترنت للأمر 

 3.الذي من شأنه أن يعرض مواقع البنك للاختراق وخطر القرصنة

أو مجموع برامج يتم تحميلها إلى هيئة جهاز متكامل ن أن يكون على يعتبر الجدار الناري برنامج يمك

خلية وشبكة الإنترنت على الهدف منها هو حماية شبكة الحاسب الآلي الدا ،الحاسب الآلي بمواصفات جيدة

، كما تكمن وظيفتها الرئيسية في مراقبة كل البيانات الداخلية والخارجية من الشبكة والتأكد من حد سواء

 4ط المستخدم التي يحددها البرنامج من قبل.مدى مطابقتها لشرو 

                                                 
 .668المرجع السابق ذكره، صعلاء التميمي،  -1

 . 36، ص2004، سنة 01، طالإسكندرية ،عات الجامعيةو نترنت، دار المطبلكتروني عبر الإ محمد أمين الرومي، التعاقد الإ -2

، سنة 11، ع 09كوثر سعدي صاري رضوان، حماية وسائل الدفع الإلكترونية، مجلة الدراسات القانونية، جامعة يحي فارس المدية، مج -3

 . 1033، ص 2023

ة الحقوق والعلوم السياسية علوم، تخصص قانون البنوك، كلي طروحة دكتوراهألكتروني، لمستند الإلجزائية لحماية اال_ بلحسيني حمزة،  4

 .128 ص ،2020-2019، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، سنة 1992مارس  19
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ن هذا الأخير يحوي منفذان للفرز شبكات نجد أوبالنظر إلى تصميم الأساس ي للجدار الناري بين ال

ومدخل للمستعمل، تكمن وظيفة الأول) منفذ الفرز( في فرز عمليات الدخول والخروج إلى النظام ومنه 

 1.التي تبين المصدر والجهة المقصودة وأرقام منفذ والعلامات وغيرهايعتمد هذا المنفذ على معلومات المقدم 

 المبحث الثاني

 لكترونيةجارية الإالحماية الجنائية الموضوعية للأوراق الت 

الموضوعية التي وضعتها التشريعات الجنائية للأوراق التجارية الجنائية الحماية  إن البحث عن أوجه

على مجمل الأفعال التي تشكل في مضمونها جرائم من شأنها أن تلحق ضررا الإلكترونية يقتض ي منا الوقوف 

وكذا تزعزع الثقة لدى المتعاملين بها خصوصا  ،بمستخدمي هذه الأوراق التجارية للوفاء بديونهم من جهة

اء وأن التطور التقني في مجال المعاملات التجارية والبنوك عموما وعلى الأوراق التجارية كوسيلة دفع ووف

ما وجد في أصله إلا بنية القضاء على مختلف  ،ستجابة لمقتضيات السرعة في المعاملات التجاريةطورت ا  

نات المعلومات والبياالمشاكل التي خلفها التعامل بهذه الأخيرة في صورتها التقليدية من تزوير وتبديد ومساس ب

 .التي تحملها

من الجرائم الواقعة عليها سواء  لل إلى حد ما العديدحقيقة أن رقمنة الأوراق التجارية قبالرغم من 

وكذا إصدار شيكات دون رصيد وتبييض الأموال بإستخدمها  خيانة الأمانة والتزوير أرتبطت بالسرقة أو ا  

إذا ما تحدثنا عن الشيكات، ولكن لم يمنع هذا الأمر من وجود جرائم تطورت هي الأخرى بتطور التقنية 

لذا  ،بالحواسب الآلية التي يتم معالجة هذه الأوراق التجارية الإلكترونية عن طريقهارتبطت في أساسها ا  

  .أصبح من المتصور حدوث هذا الفعل الإجرامي على الأوراق التجارية وكذا الحواسب الآلية

العقابية توافق الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الجنائية  عن مدى أمكن التساؤل لأجل ذلك 

من جرائم في المجال  ستجدوما ا   ،لكترونية للأوراق التجاريةالأوراق التجارية مع الخصوصية الإ بخصوص

فمامدى موائمة  المعلوماتي؟ والثاني ما علاقة الجرائم المعلوماتية الإلكترونية بالأوراق التجارية الإلكترونية؟

                                                 
 الكمبيوتر والإنترنتو مؤتمر القانون  بحوث الجزء الثالث، ،نترنت بين الشريعة والقانون ت في الإ امن المعلومأإسماعيل عبد النبي شاهين،  - 1

، سنة 03، ط 01، مج 2000مايو  3-1دراسات والبحوث الإستراتيجية ومركز تقنية المعلومات بالجامعة، من بالتعاون مع مركز الإمارات لل

 .977 ، ص2004
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بادئ الأساسية المتجارية دون المساس بقوانين العقابية القديمة مع الخصوصية الإلكترونية للأوراق الال

  .للقانون الجنائي

 المطلب الأول 

اقعة على الأوراق التجاري   ة الإلكترونيةالجرائم التقليدية الو

 

السندات الإلكترونية المعترف لها في مختلف التشريعات  الأوراق التجارية الإلكترونية من قبيلتعد 

فتجريم هذه الأخيرة يبدأ من فكرة أنها محررات أو سندات  ،التقليدية بالحجية ذاتها التي تتمتع بها نظيرتها

وغيرها من  ،تحمل بيانات من المتصور أن تخضع للتزوير والتلاعب وخيانة الأمانة بتبديد هذه الأخيرة

الجرائم التي تلحق المحررات عموما بدليل أن مختلف التشريعات لم تنص في قوانينها العقابية على جرائم 

  1.تبطة بالسفاتج أو السندات لأمر وإنما جرمت مختلف الأفعال التي تلحق المحررات العرفية أو الرسميةمر 

دون رصيد بستثناء الذي يطرح هو ما نصت عليه هذه القوانين بشأن جرائم إصدار شيك الا سوى أن 

هذا الأمر حقيقة على  ما ينم ،صطلح عليها في بعض التشريعاتدون وجود مقابل مادي أو مؤونة كما ا  بأو 

أن المشرع أعطى حماية فائقة للمتعاملين بالشيكات دون غيرها من باقي الأوراق التجارية الأخرى المتعامل بها 

 2.في الوسط التجاري المصرفي على حد سواء

رتباطها بالحواسب الآلية لإتمام ا المتطورة الإلكترونية ونظرا لا إلا أن الأوراق التجارية في صورته

متزجت بنوع من التقنية الرقمية التي جرت بها إلى عالم المعلوماتية مختلف العمليات المرتبطة بها، هنا ا  

خصوصا وأن الفصل أو تصنيف الجرائم المعلوماتية تبقى واحدة يمكن تصور ، الخطر إن صح القول 

 كنولوجيا.رتبطت هي الأخرى بالتحدوثها على الأوراق التجارية الإلكترونية مدام أنها ا  

                                                 
رتكب " كل من ا  219في المادة  و المصرفيةأو التجارية أنص المشرع الجزائري في هذا الإطار في القسم الرابع المتعلق بتزوير في المحررات العرفية  - 1

لى ...."، فيما إو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة أو المصرفية أفي المحررات التجارية  216حدى الطرق المنصوص عليها في المادة إتزويرا ب

من  376و التوقيع، ..."، فيما نصت المادة أو بتزييف الكتابة أما بتقليد إعلى مختلف الصور التي يقع في صورتها التزوير "  216نصت المادة 

 وراقا تجاريا...."أو بدد بسوء نية أختلس مانة " كل من ا  م الثالث: خيانة الأ القس

صدار شيكات بدون رصيد بالنظر للخطورة التي إو  بجرائم النص قانونية جزاءات ردعية تلحق مرتكبخصصت مختلف التشريعات ال - 2

مواد نصت  05صدار شيك بدون رصيد في إلمعالجة النصب و ومن ذلك نجد المشرع الجزائري قد خصص القسم الثاني  ،خيرةتلحقها هذه الأ 

 من قانون العقوبات العراقي. 459من قانون العقوبات الأردني، والمادة  421، والمادة ختلفت بين الحبس والغرامةا  على عقوبات 
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 الفرع الأول 

 الجرائم الماسة بالأوراق التجارية الإلكترونية وفقا للتشريعات العقابية

وراق التجارية الإلكترونية على دعائم أو وسائط إلكترونية متطورة تحمل بيانات إلزامية الأ  تصدر

إلى  هذه الدعائمتخضع  ،شأنها شأن نظيرتها التقليدية وأخرى مصرفية فرضتها خصوصيتها الإلكترونية

وهي الجرائم المنصوص عليها وفقا لتشريعات وخيانة الأمانة،  وتبديدهاتلاعب في البيانات بتزويرها، أ

 .العقابية للدول المختلفة

دات الكترونية ووسيلة وفاء الأوراق التجارية الإلكترونية كسن علىتطبيقها  البحث عن إمكانية ف 

، وغني عن البيان 1الأخيرة إقتض ى الأمر البحث عن شرعية هذه الجرائمعتمدها البنوك في السنوات ودفع إ

، وهو ما من شأنه أن يوقعنا في 2أن مبدأ الشرعية يقض ي بأن لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير نص

 وبالتالي يتطلب الأمر دائما إيجاد نص تشريعي يخدم هذه الظاهرة ،فخ حضر القياس في القانون الجنائي

التشريعية العقابية مع الخصوصية الإلكترونية  الأطرسينصب البحث في هذا النطاق عن مدى توافق  لذا

  ، وتحمل حقوقا مالية.كسندات تجاريةللأوراق التجارية 

 الإلكترونية وراق التجاريةجريمة تزوير الأ  -أولا

في الأوراق التجارية ثار خلاف فقهي حول مدى إمكانية تطبيق النصوص التقليدية لجريمة التزوير 

رتكز وجودها على الجانب المادي الورقي الذي يقف عليه قيام الركن المادي لهذه كمحررات ا   3التقليدية

                                                 
ديد دور القاض ي في مجرد تطبيق كما يقصد بمبدأ الشرعية الجنائية حصر الإختصاص بالتجريم والعقاب في السلطة التشريعية، وتح -1

العقوبة التي يقررها النص. للمزيد في ذلك يراجع، )محمد أحمد المنشاوي، مبادئ علم العقاب، مكتبة القانون والإقتصاد للنشر والتوزيع 

 .(37، ص2015، سنة 01الرياض، ط 

مرسوم بقانون  من 01ن قانون العقوبات الجزائري، والمادة م 01ريعات العقابية فنجد في ذلك نص المادة شكافة الت أحيث جسد هذا المبد -2

.ر.د.ا.ع.م، ع 2021سبتمبر  20الصادر ب 2021( لسنة 31اتحادي رقم ) العقوبات الجرائم و  ، بإصدار 2021سبتمبر  26، الصادرة في 712، ج 

من قانون  03والمادة  ،15/9/1996، المؤرخة في 1778ج.و.ع، ع  1969لسنة  111رقم  قيرالعامن قانون العقوبات  01ة دوالما ، الاتحادي

 .1960لسنة  ردنيبات الأ و العق

وراق التجارية في الفصل الخاص بالجنايات والجنح ضد الأموال في القسم الثالث الخاص بتزوير أدرج المشرع الجزائري الجرائم المرتبطة بالأ  -3

من قانون  219صت المادة ن، وقد و المصرفيةأو التجارية أبالتزوير في المحررات العرفية  القسم الرابع المتعلقفي العممومية والرسمية و تالمحررا

من المجلة العقابية التونسية على ذلك،  172العقوبات الجزائري على جريمة تزوير المحررات التجارية أو المصرفية، وفي هذا الإطار نص الفصل 
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الجريمة متى ما تم تقليدها أو تزييفها على التزوير المعلوماتي الذي يكون التلاعب في البيانات وتغيير الحقيقة 

ويتم التعامل  ،فتغيير الحقيقة يقع على المعلومات، النظام المعلوماتيات المخزنة في فيها منصبا على المعلوم

 1.بها من خلال شبكة الإنترنت

 ولعل الدعائم أو المحررات التي يقف عليها التزوير التقليدي بالمقارنة مع الدعائم الإلكترونية يطرح 

حث عن النص القانوني المكون للركن هذه الجزئية بداية بالبفي ها لنا العديد من الإشكالات التي سيشار إلي

فهل النصوص العقابية الخاصة بالتزوير التقليدي كافية لتجريم  ،الشرعي في جريمة التزوير المعلوماتي

 التزوير في المجال المعلوماتي المبني على الدعائم الإلكترونية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي أو القبول فكيف

 ؟ في الأوراق التجارية الإلكترونيةتلفة مشكل التزوير عالجت التشريعات العقابية المخ

الإشكال الثاني الذي يطرح وهو في حقيقته يعد جوهر قيام جريمة التزوير والمتعلقة بتغيير الحقيقة 

ة سم أحد أطراف الأوراق التجاريحملها المحرر سواء بتغيير حقيقة االتي تقع على البيانات والمعلومات التي ي

 نطلقنا من فكرة أن هذه الأخيرة تتملكترونية إذا ا  ن تغيير الحقيقة على المحررات الإفكيف يمكأو التوقيع 

 عبر الحواسب الآلية؟

من العلامات والرموز والأختام والإمضاءات  الكتابة أو ما يماثلهايقصد بالتزوير تغيير الحقيقة في 

 2".ر للغيربإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضر 

ف بخلا  ،لكتروني على عكس التزوير التقليديلعقابية تعريفا خاصا بالتزوير الإلم تورد التشريعات او 

والبيانات ذات الطابع الشخص ي لكترونية املات الإمن قانون المع 119في المادة الذي عرفه  ينالمشرع اللبنا

يف المتعمد للحقيقة، في الوقائع "التزوير هو التحر  3انون العقوبات اللبنانيقمن  453طار تعديلها للمادة في إ

                                                 

وتضمنت من قانون العقوبات الأردني على جريمة تزوير المحررات  272-271عراقي، والمادة من قانون العقوبات ال 287-280كما نصت المادة 

 .259-251 المحررات وفقا للمادةر قانون العقوبات الاتحادي هو الآخر عقوبات خاصة بجريمة تزويب

 فلسفة في العلوم الأمنية، كلية الدراسات العلياإبراهيم بن سطم بن خلف العنزي، التوقيع الإلكتروني وحمايته الجنائية، أطروحة دكتوراه ال -1

 . 108، ص 2009جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، سنة 

الإماراتي أسامة روبي عبد العزيز روبي، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات والإعاء مدنيا بتزويره دراسة مقارنة في قوانين الفرنس ي والمصري و  - 2

ضمن أعمال مؤتمر المعاملات الإلكترونية )التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية(، مركز الإمارات للدراسات والبحوث العماني، بحث مقدم 

 .524ص ، 2009ماي 19.20، يومي 02الإستراتيجية أبو ظبي، مج 

شتراعي رقم  453يراجع في ذلك المادة  -3  نون العقوبات اللبناني.، المتضمن قا1943مارس  01صادر في  – 340من مرسوم ا 
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خرى للتعبير تشكل ة دعامة أالصك أو مخطوط أو دعامة ورقية أو الكترونية أو أيو البيانات التي يثبتها أ

  جتماعي."و إمستندا، بدافع إحداث الضرر مادي أو معنوي أ

 1ة بمكافحة التزوير واستعمال المزورالخاص 02-24من قانون  03كما نص المشرع الجزائري في المادة 

و الدعائم المنصوص د المحررات أو الوثائق أكل تغيير للحقيقة عن طريق الغش في أح " نهعلى أعرف التزوير 

حق أو ن يترتب عليه إقرار من شأنها إحداث الضرر ويهدف أو من شأنه أ ي وسيلة،بأ ،هذا القانون  عليها في

  ..."نونيةقا اثار صفة أو واقعة ترتب آ

حتفظتوالملاحظ من خلال  بمختلف العناصر التي تقوم عليها جريمة التزوير  هذه التعاريف أنها ا 

ه ختلفت درجاتالتقليدية والمتعلقة بداية بتغيير الحقيقة وصولا إلى الضرر الذي يتركه تغيير الحقيقة مهما ا  

عتبر المشرع الجزائري هذه ،ي من تطورتلكن الوسيلة المعتمدة في جريمة التزوير ه، و مادي أو معنوي   لذا ا 

ختلفت الوسيلة، وبحسب طبيعة المحرر  لتي يمسها التزوير أو المستند أو الدعامة ا الجريمة قائمة مهما ا 

  ورقية كانت أو إلكترونية.

يعرف التزوير الإلكتروني على أنه" ذلك التزوير الذي ينصب على  وبعيدا عن التعريف التشريعي

الخارجة منه بشرط أن تطبع على دعامة مكتوبة أو ب الآلي أي البيانات والمعلومات ت الحاسمخرجا

مسجلة، أي يكون لها كيان مادي يمكن إدراكه، ولو تم تغيير الحقيقة دون طباعة  وذلك أمر وارد فلا يمكن 

 2."أن يطلق عليه التزوير

محلها وهو ما يطلق عليه بكمحرر تجارية  ةذا التغيير واقعا على ورقيكون هن أ اني يجبثومن جانب 

والبحث في طبيعة المحرر في الأوراق التجارية الإلكترونية لا يخرج عما تم الإشارة إليه سابقا في مواضع 

مختلفة من هذه الدراسة أن الأوراق التجارية الإلكترونية تنشأ في صورتين إما في صورتها الورقية بداية 

نطباق  نطة عند تسليمها للبنك، أو في صورتها الممغنطة،لتتحول إلى الصورة الممغ التزوير جريمة فإذا كان ا 

عتماد  النماذج التي أمرا ممكنا على النوع الورقي الإلكتروني  لأن صفة المحرر تنطبق عليه بداية خصوصا  با 

مكانية القراءة إتصدرها البنوك والمؤسسات المالية للشيكات والسفاتج والسندات لأمر، مما يتيح معه 

                                                 
  .2024فبراير سنة  29، المؤرخ في 15، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، ج.ر.ج.ج، ع 2024فبراير سنة  26مؤرخ في  02-24قانون رقم  -1

، مجلة العلوم القانونية جزائري الإلكتروني في التشريع ال وفاء صدراتي، آليات الحماية القانونية للتوقيع الإلكتروني من جرائم التزوير - 2

 .531، ص 2020، أفريل 01 ع، 11 مج كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر بالوادي، والسياسية،
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ميع الشروط ن تتوفر فيها جأالتي يجب الورقة التجارية  وهو ما يمكن قوله في  1البصرية لمحتوى هذا المحرر 

 2.قانون جنيف الموحد وكذا التشريعات التجارية المختلفةنشائها التي نص الموضوعية والشكلية لإ

ات عبر الوسائط الإلكترونية ومن ثمة هذا قبل تسليمها إلى البنك ليتم بعدها إدخال هذه البيان

ة المعالجة الكترونيا سواء بعد تسليمها إلى البنك أو المؤسسحول البيانات شكال الإ  يثيرمغنطة هذه الأخيرة 

لكترونية طرفها إلى الساحب عبر الوسائط الإعلى النماذج المسلمة من ها المالية المصرفية التي تقوم بإدخال

عتماد على وسائط معدة ت مشفرة لا يمكن قراءتها إلا بالا خيرة لتصبح بعدها البياناومن ثمة مغنطة هذه الأ 

فهل تحريف أو تزوير  ،خصيصا لذلك بإدخال شفرات أو أرقام سرية تسمح من الإطلاع على هذه البيانات

مغنطة ند بدايتها ملكترونية مي تصدر فيها الأوراق التجارية الإالبيانات بعد هذه المرحلة أو حتى في الحالة الت

 ؟ينطبق عليها وصف التزوير كون أن المحرر المادي يختفي في هذه الأخيرة، ليحل محل المحرر التقليدي

، فمن الفقه من يرى أن فقه موقفين بين مؤيد ومعارض لذلكتخذ الللإجابة على هذا التساؤل ا  

رؤية البيانات والمعلومات المسجلة ستحالة ا   بالرغم من هذا الرأيفبحسب  ،وصف التزوير ينطبق عليها

ستعانة بالآلات المعدة خصيصا أن قراءتها غير مستحيل متى تم الا إلا  ،3الكترونيا عبر الشرائط الممغنطة

عتراف ، وخصوصا في ظل الا ه الشرائط الممغنطة للمعنيين فقطيتم من خلالها قراءة هذ لذلك، حيث

التشريعات قد ينطبق هذا الرأي على و  مع المحررات التقليدية،بحجية المستخرجات الإلكترونية بالمقارنة 

 لكترونية.قانونية لتتسع وتشمل المحررات الإالجنائية التي عدلت نصوصها ال

                                                 
 العلوم السياسيةو ، كلية الحقوق يني، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون جنائو لكتروفاء صدراتي، آليات مكافحة جريمة التزوير الإ -1

  .62، ص 2021-2020تبسة، سنة  ،ي تبس يبالعر جامعة 

تخصص السياسة الشرعية  حامد بن مطر المطيري، جريمة تزوير الأوراق التجارية وعقوبتها، دراسة مقارنة، رسالة ماجستيرعبد العزيز بن  -2

 . 52ص ، 143مام محمد بن سعود الإسلامية، سنة جامعة الإ المعهد العالي للقضاء، 

جريمة التزوير الإلكتروني في التشريع الأردني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق،  ،لام حسينعمر عبد الس -3

 . 23، ص 2017جامعة الشرق الأوسط، الأردن، سنة 
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 20001وبعد التعديل الذي أجراه على في سنة  قانون العقوبات الفرنس ي 1/ 441فبالرجوع إلى المادة 

ما يفسر   (ou tout autre support)امة قد يرد عليها التزوير  تسع ليشمل أي دعمفهوم التزوير ا   أن نجد

 2طبيعة الدعامة.ختلفت إلى أن التزوير يقع مهما ا  

فترض أن تغيير الحقيقة يتم بأي وسيلة كانت ولم يقم بحصر أو ولأجل ذلك فإن المشرع الفرنس ي ا   

و كان تغيير الحقيقة قد وقع على ول ة التزوير فتتحقق هذه الجريمةالطرق التي قد تقع بها جريم تحديد

  3مستند مكتوب أو وسيلة غير عادية ومن بينها مستخرجات الحاسوب الآلي.

المحررات التي يقع وسعت من دائرة قد في ذات السياق نجد المجلة العقابية التونسية هي الأخرى و

  03الفقرة  172ل الفص لكترونية في نصاكانت أو  ورقية ختلفت الدعامة التي ترد عليها مهما ا   عليها التزوير

ية أو عبارة " بأي وسيلة كانت،  في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتل استخدمهحين ا  

القول بالتزوير المعلوماتي أمكن معه التزوير المحررات التي قد يقع عليها  في طبيعة فالتوسع ،إلكترونية ..."

  4.ية الإلكترونيةعلى الأوراق التجار 

من قانون  119من قانون العقوبات بنص المادة  453كما قام المشرع اللبناني بتعديل نص المادة 

أو البيانات  باستخدامها لعبارة "...المعاملات والبيانات ذات الطابع الشخص ي والتوسع في طبيعة المحررات 

                                                 
1- Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22, septembre 2000 en 

vigueur le 1er janvier 2002 - Conseil Constit. 2014-423 QPC 
2- Art. 441 « Constitue un faux tout altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un 

prégudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support 

d’expression de la pensée qui a pour obget ou qui peut avoire pour effet d’étaablir la preuve 

d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. 

Le faux et l’usage de faux sont punis ans d’emprisonnemnt et de 45000 euros d’amende. » 
 . 30ص ، 2006، سنة 01، ع 08مجلة كلية الحقوق جامعة النهريين، مج جريمة التزوير المعلوماتي،  مفيد نايف تركي، إشكالية المحل في -3

" يعاقب بالسجن بقية العمر 1999أوت  2المؤرخ في  1999لسنة  89بالقانون عدد  ةينحلممن المجلة العقابية التونسية ا 172نص الفصل  -4

ه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في أنهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفة زورا من شوبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شب

 الصورة التالية: 

و تبديل أصل مكتوب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلس به أو كان أبصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير  -

  ،اص وحالتهمخبالشهادة زورا بمعرفة الأش

و أغير مادي من وثيقة معلوماتية  أوسواء كان ماديا  دسنالي وسيلة كانت في أو تغيير متعمد للحقيقة بأصنع وثيقة مكذوبة ب -

 ثار قانونية."و واقعة منتجة لآأثبات حق إترونية وميكروفيلم ومكروفيش ويكون موضوعه كال
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..."وهو ة أو أية دعامة أخرى للتعبير تشكل مستنداالتي يثبتها الصك أو مخطوط أو دعامة ورقية أو الكتروني

  الأوراق التجارية الإلكترونية.على تزوير بإمكانية وقوع المايجزم معه القول 

نوع الكتابة ولا طريقة الكتابة وإنما أبقت النصوص التشريعات الأخرى التي لم تحدد  بخلاف بعض

من المشرع الجزائري وكان  ،العديد من المفاهيم طلاقها باعتماد مصطلحات واسعت التفسير تحتملعلى إ

في  1حيث لم ينص على جريمة التزوير المعلوماتي وحتى في تعديله لقانون العقوباته التشريعات بين هذ

لى جريمة التزوير الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات لم يتم الإشارة إئية الخاصة بالجرائم الجز 

عترافه بالكتابة الإلكترونية كوسيلة إثباتبالرغم م  2الإلكترونية   .بموجب تعديله للقانون المدني ن ا 

تدارك المشرع الجزائري الوضع  المتعلق بمكافحة التزوير الإلكتروني، 02-24القانون بصدور ولكن 

ه التطورات ستحدثتة قائم "بأي وسيلة" ويدخل من ضمن هذه الوسائل ما ا  قعتبر تغيير الحقيحيث ا  

و كانت ورقية أ ، كما وسع من نطاق المحررات التي يشملها التزوير سواءمن وسائل الكترونيةكنولوجية الت

  3الكترونية.

تطبيق خلاصة ذلك ووفقا لما أخذ به هذا الرأي ومختلف التشريعات المعروضة يمكن القول بإمكانية 

 .وراق التجارية الإلكترونيةتزوير الأ الأحكام الخاصة بجريمة التزوير في قانون العقوبات على 

لكترونية ينفي إطلاقا  إمكانية للمحررات الإنعدام الصفة المادية تجه رأي آخر إلى القول أن افي حين ا  

ستحالة رؤية البيانات الواردة را لا لتقليدية على هذه الأخيرة نظتطبيق النصوص الخاصة بجريمة التزوير ا

البيانات المخزنة الكترونيا لا ينطوي  تحت النصوص التقليدية السابقة ، فتزوير 4على المحرر بالعين المجردة

 .الذكر

                                                 
  .قانون العقوباتالمعدل والمتمم ل 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04ن رقم و قان -1

مكرر  394مكرر للمادة  394نظم المشرع الجزائري بموجب القسم السابع مكرر المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في المواد من المادة  -2

 المعدل والمتمم لقانون العقوبات. 02-16المضافة هي الأخرى بموجب القانون  08

 يفها للمحرر. ر . في تع02-24ون من قان 03يراجع في ذلك نص المادة  -3

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة  عبد الجبار الحنيص، الحماية الجزائية لبطاقة الإئتمان الممغنطة من التزوير، -4

 .86ص  ،02، ع 24دمشق، دمشق، مج 
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شترط عند أن المشرع ا   مبررين ذلكيهم أن بيانات الحاسب الآلي تشكل مستندا أو محرر فحسب رأ 

 حتى  أن بعض القوانين تشترط القراءة البصرية بالعين المجردة ،تزوير المستندات الكتابة الماديةريم تج

وهو ما يستحيل في الحالة التي تنشأ فيها الأوراق التجارية الإلكترونية في صورتها الممغنطة  ،لمحتويات المحرر 

خصوصا وأن الكتابة على هذه الأخيرة تشكل ومضات كهرومغناطيسية مشفرة لا يمكن قراءتها بشكل 

 1.مباشر

المحررات على الأوراق التجارية ومن ذلك يمكن القول أن تطبيق العقوبات الخاصة بجريمة تزوير 

 الإلكترونية يحتاج إلى تعديل في النصوص القانونية. 

ويعد بيانا جوهريا كل بيان  ،أحد البيانات الجوهريةولا يكفي وجود المحرر بل يجب أن يطال التزوير 

اتية يتم الحصول في وثائق معلوم 2له قيمة في إثبات الواقعة موضوع المحرر أو يترتب على تخلفه أثر قانوني

عليها بوسائل المعلوماتية متمثلة في الأجهزة الإلكترونية كهرومغناطيسية أو أشرطة ممغنطة فيقع هذا 

الأخير عندما يكون التلاعب وتغيير الحقيقة منصبا على المعلومات المخزنة في النظام المعلوماتي، ويعتمد 

لمخزنة داخل النظام المعلوماتي في مراحله المختلفة قد التزوير في هذه الحالة على التلاعب في المعلومات ا

ات أو السفاتج أو السندات لأمر و في مرحلة المعالجة الآلية للشيكتكون أثناء إدخال المعلومات  للحواسب أ

 3الإلكترونية أو في مرحلة الإخراج المعلوماتي لهذه الأخيرة.

ختلف ي جريمة التزوير هو عنصر الضرر الذي ا  دي فهم العناصر التي يتطلبها قيام الركن الماأ لثوكثا

تزوير التوفر الضرر في جريمة  إلزاميةلا فبينما لم يشترط المشرع  والتشريعات حول ضرورة توفره أ

ن ، إلا أوإنما تحقق الضرر يعد نتيجة حتمية تفض ي إليها جريمة التزوير ونيةلكتروسائل الإالستعمال با

 الحقيقة في البيانات تغييراجل تغيير "... من أ 10المادة ر بنصها في توفر الضر ترطت شالإتفاقية العربية قد ا  

من قانون المعاملات والبيانات ذات الطابع  119، ونصت على ذلك أيضا المادة 4من شأنه إحدث الضرر..."

                                                 
دراسة مقارنة على ضوء الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة –، الجرائم الإلكترونية في القانون السوداني محمدد حمأعثمان الصديق  -1

 .121رسالة ماجستير تخصص قانون، كلية القانون، جامعة الخرطوم السودان، سنة، ص  -2002المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 

 .91، ص 2009امة، د.ر.ط، سنة عمر فاروق الحسيني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص في جرائم الإعتداء على المصلحة الع -2

كلية الحقوق والعلوم السياسية، مدرسة ، تخصص القانون الدولي للأعمال ماجستير ، رسالةلكترونيأمن التوقيع الإ ،لالوش راضية - 3

 .143 ص، 2012تيزي وزو، سنة  -جامعة مولود معمري الدكتوراه للقانون الأساس ي والعلوم السياسية، 

 .الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ةيتفاقية العريمن الإ 10ادة يراجع في ذلك الم -4
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الجزائري ذلك  ، وقد أكد المشرع1جتماعي."ع إحداث الضرر مادي أو معنوي أو إالشخص ي اللبناني "... بداف

 "... من شأنه إحداث الضرر..."03في المادة  02-24بموجب قانون 

جل قيام جريمة التزوير رط أساس ي يضاف إلى تغيير الحقيقة لأ شالأخذ بعنصر الضرر كفإمكانية 

عدم قيام ركن مختلف فيها، فبين الضرر القانوني والضرر الفعلي ، يرى أنصار الضرر القانوني  الإلكتروني

ه أنصار الضرر الفعلي ثباته، بينما يتجوقع التزوير في بيان أعد المحرر لإ ذالضرر في التزوير الإلكتروني إلا إا

رة كان الخسارة المترتبة على التزوير، فإذا كانت هناك خسابط الضرر بالتوسع في ذلك وبالتالي ضرورة ر لى إ

  2.تلم يعد المحرر إلا للإثبا قائم حتى ولوالضرر 

ثبات والأوراق وم بالنظر لقيمة المحرر المعد للالكتروني تقة لذلك إن فكرة الضرر في التزوير الإخلاص

ئم حمل حقوقا مالية جديرة بحمايتها من التزوير فالضرر فيها قاالتجارية الإلكترونية تعد من المحررات التي ت

 .الخاص بهاالكفاية  ومن شأن ذلك إهدار مبدأ في حالة تزويرها

رتكاب جريمة التزوير المعلوماتي في أي مرحلة من مراحل تشغيل نظام المعالجة الآلية مكن إكما ي

سواء في مرحلة الإدخال أو الإخراج أو المعالجة، فمثلا في مرحلة الإدخال يتم ترجمة المعلومات إلى لغة 

أو عدم إدخال  يصعب فهمها  إلا بواسطة الآلة المعدة لذلك مما يسهل إدخال المعلومات غير صحيحة

الوثائق الأساسية والمعلومات المطلوبة لذلك قد يتصور التزوير المعنوي بإدخال البيانات ومعلومات غير 

 3.صحيحة والإعتداد بها على أنها صحيحة أو ترك إدخال معلومات أساسية وذلك من أجل تغيير الحقيقة

بنيت  لومات مواز وبرامجستخدام نظام معبا لكترونيةعلوماتي على الأوراق التجارية الإيتم التزوير الم

عليه المستفيد وبنك المسحوب و ة من الساحب وبنك المسحوب عليه، عتراض الرسائل الصادر خصيصا لا 

                                                 
 .من قانون المعاملات والبيانات ذات الطابع الشخص ي اللبناني 119المادة  -1

، تخصص قانون لعلومفي ا كتروني على المراكز القانونية للخصوم دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراهلثبات الإباهة فاطمة، آثار قواعد الإ -2

 . 335، ص 2018-2017، جامعة الجيلالي ليابس سيدي بلعباس، سنة 1962مارس  19إجرائي فرع حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

والعلوم كلية الحقوق كترونية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، لبلقاسم عبد الله، الطبيعة الخاصة لجريمة التزوير في المحررات الإ -3

 .982 ص، 2020، سنة 02 ع، 06 السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، مج
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نتحال وا  أو المستفيد بالبنك أو برنامج العميل الساحب ختراق النظام الخاص و ا  أ ،أو الساحب والمستفيد

 1.تجاريةالرقة الو لسحب هويته 

على الأوراق كمحررات الأوراق التجارية بتزوير ة القول تطبيق النصوص التقليدية الخاصة صفو 

بتعادلها وظيفيا مع والوطنية عترفت لها التشريعات الدولية الكترونية ا محرراتالتجارية الإلكترونية ك

جدية المشرع وحرصه  الخاصة بعدم تطبيق ذلك، يتوقف على استثني في قوانينهالمحررات التقليدية إلا ما ا  

، وبالمقابل لتطورات التكنولوجية في المجال التجاري المصرفيحتى تتواكب وا ةينو ناالقتعديل النصوص في 

حترام خصوصية التجريم والعقاب في المجال الإلكتروني المحكوم بتقنيات ومستجدات جعلت من امن ذلك 

تشريعات الجنائية وغفلت عنه بعض الذي تداركته الجريمة والجاني يتطوران بتطور التقنية وهو الأمر ال

 .الأخرى 

وكذا تدارك  ،تزوير المحرراتلنصوص الخاصة بجريمة فتعديل المشرع الفرنس ي والمشرع التونس ي ل 

 منع يوالتوسالخاص بمكافحة التزوير واستعمال المزور،  02-24المشرع الجزائري الأمر بإصدار قانون 

حترام رونية أمر في غاية الأهمية وفيه الكتات الإعلى المحرر بجريمة التزوير  النصوص الخاصةتطبيق  دائرة

شرعية الجنائية القائمة على أن لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص، وكذا عدم التوسع في تفسير النص اللمبدأ 

 .الجنائي

  الإلكترونيةفي الأوراق التجارية  جريمة خيانة الأمانة -ثانيا

من الجرائم  ،مثل مايطلق عليها في بعض التشريعاتأو إساءة الإئتمان مانة تعد جريمة خيانة الأ 

ولأن المساس بهذين العنصرين من شأنهما زعزعت الثقة في  ،الخطرة التي تمس الثقة والإئتمان في المعاملات

إلى جرمت مختلف التشريعات العقابية على إختلافها جريمة خيانة الأمانة، وقبل التطرق  ،التعامل بها

المقصود  ماتضمنته هذه التشريعات من أحكام حول هذه الجريمة حبذا لو يتم التعريج من باب أولى تحديد

  والأحكام التي تقوم عليها في صورتها التقليدية. ،من جريمة خيانة الأمانة

 

                                                 
 .100 ص، المرجع السابق ذكرهلكتروني )الواقع التشريعي والتنظيمي في المملكة الأردنية الهاشمية(، العزام محمد علي إبراهيم، الشيك الإ -1
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 أحكام جريمة خيانة الأمانة في صورتها التقليدية -1

المسلم إليه نقول المال الم ستعمالأو تبديد أو االجاني س ختلا اف جريمة خيانة الأمانة على أنها "تعر 

 1."من مالكه أو حائزه بمقتض ى أحد عقود الأمانة مما ينشأ عنه إضرار به

بتداء تسليم المال إلى الجاني ويقع التسليم الصحيح الذي تقوم عليه ولقيام هذه الجريمة يشترط إ

الجاني تسليما صحيحا تسبقه الإرادة التامة بالتسليم من بخروج المال من حيازة المالك المجني عليه إلى 

الحصرية التي أوردتها النصوص القانونية الأمانة عقود د حعلى أ بناءوأن يقع هذا التسليم  ،المجني عليه

 2.والعمل ،الوكالة ،الرهن،جارة الإ  ،ستعمالالا  ،يعةدالمختلفة العارية الو 

تي أوردها المشرع على سبيل سلم للجاني قد تم بأحد عقود الأمانة الكما  يلزم أن يكون المال المنقول الم

رة المذكو العقود بغير سلم إليه ختلاس المال المنقول المديد أو ا  ، ففي الحالة التي يقوم فيها الجاني بتبالحصر

 3فلا يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة.

ويتحقق  ،ستعماله دون وجه حقالكه، أو ا  أو إختلاسه من م بديد المالوبعدها يعمد الجاني إلى ت

تملكه سواء ن يخرجه من حيازته بنية تصرفا من شأنه أ التبديد عندما يقوم الأمين على المال بالتصرف فيه

 5.ستخدام الش يء لغرض غير المتفق عليهستعمال فيراد به ا  أما الا ، 4و مادياكان تصرفه قانونيا أ

من قانون العقوبات إذ  437على مال منقول طبقا لما ورد في المادة  ولا تقع جريمة خيانة الأمانة إلا

ت كل من بدد بسوء نية أوراقا تجارية..." أو الحقوق المالية المنقولة التي تتضمنها السندات والمحررا" نصت

                                                 
 .396، ص 2005عتداء على الأشخاص والأموال، سنة جرائم الإ سامح السيد جاد، شرح قانون العقوبات القسم الخاص  -1

https://boubidi.blogspot.com/2021/10/blog-post.html            
ل الإجازة، أو الوديعة، الرهن، الوكالة، أو عارية الإستعمال تقدم بموجبها الورقة التجارية على سبيحددت هذه العقود على سبيل الحصر و  -2

 أو العمل، وكل هذه العقود تعتبر من عقود التي خصها القانون المدني بأحكام تنظيمة خاصة.

  .402، ص نفسه سامح السيد جاد، المرجع -3

، سنة 01ط الرياض،  ،القانون و قتصاد ية والأجنبية، مكتبة الإأيمن عبد الله فكري، الجرائم المعلوماتية دراسة مقارنة في التشريعات العرب -4

 .706ص ، 2014

 .445.ص 2021، سنة 01، ط 04مصطفى مجدي هرجة، التعليق على قانون العقوبات، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، مج  - 5

https://boubidi.blogspot.com/2021/10/blog-post.html
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رف ومن ذلك يجدر القول أن كل من تسلم أوراق تجارية وقام بتبديدها أو التص 1الثابتة عليها الإلتزامات

 .فيها فيعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة

 على الأوراق التجارية الإلكترونية انطباق وصف جريمة خيانة الأمانة مدى  -2

ختلف بيانات الأوراق التجارية الإلكترونية حمل مأو المحرر الورقي الذي ين فقد الدعامة المادية إ

في ظل  ول مدى قيام جريمة خيانة الأمانةفقهيا ح شكل جدلاالممغنطة أو ستبدالها بالدعائم الإلكترونية ا  و 

 .ريهذا التغي

للأوراق الملموسة و المنقولة المادية الحسية الورقية هذه الأخيرة تتعارض مع الطبيعة طبيعة لأن نظرا و 

تصلح أن تكون محلا أو ما يصطلح عليه بالمال المعلوماتي البرامج والمعطيات والمعلومات هل ف التجارية،

 ة خيانة الأمانة؟لجريم

عتبار مستخرجات الحاسب حاولت بعض الآراء الفقهية الفصل في الجدل القائم حول مدى إمكانية ا  

لأموال منقولة، نظرا لأن الأشياء المسلمة تطبيقا للعقود التي من قبيل اوالقيم والبيانات المعلوماتية  الآلي 

أموال المنقولة تلف القوانين العقابية للدول متمثلة في أوردتها المواد الخاصة بجريمة خيانة الأمانة في مخ

وهو الأمر الذي فرض التفرقة بين المستخرجات  ،لا ملجريمة خيانة الأمانة أ أن تكون محلالها ويمكن 

الممغنطة كالأشرطة والأقراص المغناطيسية فهي  الورقية والمستخرجات اللاورقية ذو الطبيعة الإلكترونية

  2.حلا لجريمة خيانة الأمانةتصلح أن تكون م

ن محلا لجريمة خيانة لدعامات المعلوماتية تصلح أن تكو على أساس أن الشريط الممغنط وجميع ا

ه الدعائم الإلكترونية اء على هذعتدوبالتالي يكون الا  ،3ال منقول لا تختلف عن أي مالأمانة ومن ثمة 

 محلاتداء على أي مال آخر ويصلح أن يكون الاع مثلونية والممغنطة التي تصدر فيها الأوراق التجارية الإلكتر

                                                 
من قانون  453انون الجرائم والعقوبات الإتحادي، المادة من ق 453، المادة من قانون العقوبات الجزائري  437يراجع في ذلك نص المادة  -1

  العقوبات العراقي.

 .206ص، 2010، سنة 02 طنهلا عبد القار المومني، جرائم المعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  2

دار منشأة المعارف  -دراسة مقارنة –القانون عفيفي كمال عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة و  - 3

 .175 ص، 2000الإسكندرية، د.ر.ط، سنة 
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 نمة خيانة الأمانة التقليدية كون أتية غير ظاهرة في جريان صفة المعلوملجريمة خيانة الأمانة بالرغم من أ

 .ت محصورة فقط حول الأموال المنقولة التقليديةالنصوص القانونية كان

من قانون  376هذا الفعل وبالأخص نص المادة  وبالرجوع إلى النصوص القانونية التي جرمت

راقا تجارية أو نقودا أو و "... وأه الجريمة يتمثل حسب ماورد في المادة د أن محل هذنجالعقوبات الجزائري 

من قانون  314إليه المادة  وهو ما أشارت ،1بضائع أو أوراق ماليا أو مخالصات أو أية محررات أخرى..."

أي سند و وأشياء أموال ونقود من قانون العقوبات الأردني"...من  422ذا نص المادة العقوبات الفرنس ي، وك

"... مبالغ  3من مرسوم بقانون الاتحادي  الخاص بالجرائم والعقوبات 453والمادة  ،2يتضمن تعهدا أو إبراء..."

  4أو سندات أو أي مال آخر منقول..."

إذا ماتم تفسيرها تفسيرا واسعا فيمكن و"أشياء "كر "محررات أخرى" فعبارات النصوص السابقة الذ

 تكون محلا لجريمة من قبيل المحررات الأخرى أو الأشياء التي تصلح أنج الأوراق التجارية الإلكترونية إدرا

لك وما يجدر التنبيه إليه أن هذا القول يقع على الأوراق التجارية الإلكترونية الممغنطة وكذ ،خيانة الأمانة

 قبل الورقية ويل طبيعتها من الورقي إلى الممغنط، لأن الأوراق التجارية الإلكترونيةها للبنك وتحليمقبل تس

وبصريح  كرالسابق الذ 376يمكن تصور قيام فعل خيانة الأمانة عليها بدليل نص المادة  تسليمها إلى البنك

   .النص

تحقق التجارية الإلكترونية فيكن المادي المكون لجريمة خيانة الأمانة في الأوراق الر وبخصوص 

 إليهو معلومات سلمت س الدعامات المسجل عليها بيانات أختلا ااني باالج بقيام هافي ماتيختلاس المعلو الا 

ن خر من الفقه أكما يرى جانب آ ،اريةة والعانة المحصورة في الوديعة والايجاز بناء على عقد من عقود الأم

                                                 
 من قانون العقوبات الجزائري.  376يراجع في ذلك نص المادة  -1

 من قانون العقوبات الأردني.  422يراجع في ذلك نص المادة  -2

، المعدل والمتمم بموجب 2021سبتمبر  30ئم والعقوبات الصادر في بإصدار قانون الجرا 2021( لسنة 31تحادي رقم )مرسوم بقانون ا   -3

 .  2022أكتوبر  10الصادرة في  52السنة  737، ج.ر.د.إ.ع.م، ع 2022أكتوبر  3الصادر في  2022( لسنة 36تحادي رقم )مرسوم بقانون ا  

 وبات.  تحادي الخاص بالجرائم والعقمن مرسوم بقانون ا   453يراجع في ذلك نص المادة  -4
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ي أفعال الغش المحاسبية ويستخدم فيها الحاسب الآلي من أجل ا فختلاس المعلوماتي يتجسد دائمالا 

  1.خفائهاإ

ترونية في حالة تسلم الجاني وراق التجارية الإلكلأ بالنسبة لويتحقق التبديد في جريمة خيانة الأمانة 

على أي عقد من عقود الأمانة السابقة ذكرها مجموعة برامج أو أشرطة وأسطونات معلوماتية ومعدات  بناء

 2تلافها.الها على نحو يؤدي إلى تدميرها وإستعمأو أجهزة تحوي على هذه المعلومات ثم يقوم با  

أقر القضاء الفرنس ي بقيام فقد   يعدم من قيمة الش يء كليا أو جزئيا بما ستعمالهاأما بخصوص ا

لمنصوص عليه  ذا ماخالف الغرض اخصوصا إغتصاب الجاني لجهد الآلة أو وظيفتها جريمة خيانة في حالة ا  

  3لة التي قام ببرمجتهاستعمال غير المشروع للآالا  في العقد المبرم بين كل من الأمين والجهة المجني عليها على إثر 

ستيلاء على منفعة الحاسب الآلي المسلم إليه بموجب أي عقد من عقود الأمانة ومن ثمة إذا قام شخص بالا  

 4ن خيانة الأمانة.دون رض ى أو علم صاحبه فيدخل فعله من ضم

الأمانة على نه لمن الصعب الفصل في إمكانية تطبيق النصوص العقابية الخاصة بجريمة خيانة وإ

وخصوصا في ظل التضارب الفقهي  ،لكترونية بالنظر للطبيعة اللامادية لهذه الأخيرةالأوراق التجارية الإ

  .قبيل الأموال المنقولة من الدعائم الإلكترونية والممغنطةر عتباالكبير بصدد مدى ا  

الأوراق التجارية ن تطبيق وصف المال المنقول على اتقدم يرى الباحث في هذه المجال أسيسا على متأ

سقاط النصوص لكن إو  ،كنمرا ممأ لقيامهاخيانة الأمانة جريمة كركن أساس ي تتطلبة الإلكترونية 

هدار واضح إ تفسيرا واسعا والقياس عليها فيه أو تفسيرهابجريمة خيانة الأمانة عليها العقابية الخاصة 

ة الخاصة بهذه الجريمة مطالب بتوسيع النصوص العقابيلذا فالمشرع  ،ومسلمات القانون الجنائيبمبادئ 

                                                 
لكترونية، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خيضر بن شهرة شول، الحماية الجنائية للتجارة الإ -1

 . 126، ص 2011-2010بسكرة، كلية الحقوقق والعلوم السياسية، سنة 

، ص 2009، سنة 01، ع 01اث، جامعة زيان عاشور الجلفة، مج مجلة دراسات وأبحمقدم، جريمة خيانة الأمانة المعلوماتية،  نحمر العي -2

363 . 

المرجع  مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت في القانوني العربي النموذجي )دراسة متعمقة في القانون المعلوماتي(عبد الفتاح بيومي حجازي،  -3

 . 517السابق ذكره، ص 

مجلة كلية الشريعة والقانون، كلية الشريعة البيانات والمعومات الإلكترونية دراسة مقارنة،  الله ماجد عبد االمطلب، سرقة العكايلة عبد -4

 .2199ص ، 2016، أغسطس/ آب 04، ع 18والقانون تفهنا الأشرف، جامعة الأزهر، مج 
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صوص خذ بتوسيع النفعلت التشريعات التي عملت على الأ  اوحسنستجد في المجال المعلوماتي، ا   وفقا لما

 .ئيعليها القانون الجنا يرتكزالتي  المبادئ الأساسية تجاوز قمي حتى لا يتم ر نب الستجد في الجاالعقابية لما ا  

 الفرع الثاني

 لكترونيعلى الشيك الإ الجرائم الماسة بالشيكات التقليدية ومدى انطباقها

للأهمية التي  بالنظر ة موضوعية فائقةخصت مختلف التشريعات العقابية الشيكات بحماية جنائي

من  رتبطت هذه الجرائم بالمقابل المالي في الشيك بالنظر لما لها   ،في المجال المصرفيخيرة ذه الأ تتمتع بها ه

 هستحقاقجل ا  حتمالية وجوده عند حلول أا   ، لاتض ي ضرورة وجوده عند إصدار الشيكأهمية خاصة تق

بشكل كبير في عملية  حد الوسائل التي ساعدتعتباره أوكذا با  ، خرى مثله مثل باقي الأوراق التجارية الأ 

 .تبييض الأموال

لزم التشريعات العقابية والتنظيمات المصرفية من بسط نتشارا واسعا أعرفت هذه الجرائم ا   لذا 

ومع  ظاهرة إصدار شيك بدون رصيد، أو تزويرهجل القضاء على ية خاصة بالشيكات لم تكفي كلها لأ حما

فإلى أي مدى ، لكترونيةالإستحدثت الشيكات ا  ونية لكترالإوسائل الدفع وظهور التكنولوجي تطور ال

 ؟في القضاء على هكذا نوع من هذه الجرائملكترونية ساهمت هذه الشيكات الإ

 وتطور التقنية صدار شيك بدون رصيدجرائم إ -أولا

خلط بين الحدث إنه أوهو مامن ش ،نشائهإصداره دون إصدار شيك بدون رصيد بإرتبطت جريمة ا  

 ءرحلة التحضيرية للشيك بملالمرة يقصد بها يخهذه الأ  ن كانتإف ،نشائهإ الشيك وعملية صدارإعملية 

المرحلة لا يعاقب عليها القانون  مع العلم أن هذهدون تسليمه للمستفيد لزامية للشيك مختلف البيانات الإ

نشاء تتجاوز مرحلة الإ ىلو ن الأ إفعمال التحضيرية ولا يزال الشيك في حيازة الساحب، عتبارها من الأ على ا  

فملكية مقابل الوفاء  لغائهإو أتلافه إثمة لا يمكن  ومن الساحب وقابليته للتداول  ةلى خروجه من حياز إ

 1.لى حامل الشيكإتخرج فرضا 

                                                 
الفقهية والقانونية، كلية  عبد الرحمن بن سفر بن عوض السهلي، الشيك وجرائمه في نظام الأوراق التجارية السعودي، مجلة البحوث -1

 . 312، ص 2023، سنة 40جامعة الأزهر، ع ، الشريعة والقانون 
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 ايمكن الوفاء بقيمته وفقصدار شيك بدون رصيد بقيام الساحب بإصدار شيك لا إتقض ي جريمة 

جزاءات جنائية في هذه الأخيرة رتبت ، فقد 1عات العقابية في هذا المجالشتملت عليه مختلف التشريلما ا  

هم الضمانات القانونية التي تكفل حق الحامل في الحصول على نعدام مقابل الوفاء في الشيك كأا حالة

ا تحت ن رصيد مرتكبا لجريمة يعاقب بمقتضاهدو يث يعد الساحب الذي يصدر شيكا بقيمة الشيك، ح

 2أو كلاهما معا.رامة الغ وأالحبس بالعقوبات إما طائلة قانون 

مع علمه بعدم تواجد رصيد قائم  كشيمن الساحب فتتمثل في إصداره لل المرتكبةلجرائم ا بينومن 

لحظة خروجه من حيازة الساحب لة إصداره وطرحه للتداول أي في وتقع هذه الجريمة في مرح ،في البنك

 لجريمة في هاتين الصورتين:قد تقع هذه او ، 3وتسليمه للمستفيد

أو عدم كفايته، أو  لتزاما صرفيا مع علمه بعدم وجود رصيدن يصدر الساحب شيكا يتضمن ا  أ -1

 .منع المسحوب عليه من صرفه قام بسحبه كليا أو جزئيا، أو

و حبس الرصيد أ رف،شيكا مع علمه بعدم وجود الرصيد أو كفايته أو قابليته للص ذا ظهرإ -2

 .جعله كضمان

عدم  صورتيفي ويتحقق ذلك  ،مة إصدار شيك في حالة عدم إمكانية سحب الرصيدا تقوم جريكم

جريمة في حق ذه البالتالي لا يمكن القول بقيام هو ، ب لاحقةأو تعذر الوفاء لأسبا ،وجود مقابل وفاء

غير لرصيد ان اذا ك عليه برصيد  يغطي قيمة الشيك حتى في حالة إ سحوبالمنك الساحب إذا كان دائنا للب

 مسؤولية عليه ولو تعطل يد فلاله حق سحبه، ومتى وجد هذا الرصفسمه مملوكا له، فمدام أنه مودع با

 4.سباب لا يد له فيهاصرف قيمته لأ 

                                                 
جامعة القلم للعلوم دار شيك بدون رصيد في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون اليمني، مجلة القلم، إصمحمد، جريمة  العبيدي ناصر بن - 1

 .262ص ، 2019رس يناير/ما 12 ، ع06الإنسانية والتطبيقية، اليمن، مج 

من قانون  375، ويقع كذلك في حكم الرصيد الناقص ما تم النص عليه بموجب المادة من قانون العقوبات 374نص المادة يراجع في ذلك  - 2

 العقوبات.

فقهية والقانونية الشيك وجرائمه في نظام الأوراق التجارية السعودي، مجلة البحوث ال عبد الرحمان بن سفر بن عوض بن سهر السهلي، - 3

 .912 ص ،2023 يناير 40 كلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، ع

 .175، ص 01حتيال في قوانين العقوبات الدول العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ط الإ  ةعبد القادر الشيخلي، جريم - 4
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ار شيك بدون رصيد مراحل تنظيمية بين كل دصي فقد عرفت جريمة إأما من جانب تنظيمها القانون

ويمكن تقسيمها وفقا  ،زدواجية التجريما الأمر إذما عرف هم ،قانون التجاري المن قانون العقوبات و 

صدار شيك بدون : الأولى تتمثل في مرحلة تجريم إن أساسيتينلى مرحلتية إلقوانين الدول التي شملتها الدراس

  .ار الشيك دون رصيدصدهي مرحلة سحب صفة التجربم على إالثانية  والمرحلة ،درصي

د بدون رصيد أحد الجرائم التي تهد ت ولا تزال جريمة إصدار شيكشكللتونس ي لتشريع افبالنسبة ل

 هذه الجريمة خاصة بالحبس لمرتكبال إلى العقوبات حيث أشارت ،خصوصا في الآونة الأخيرةلة قتصاد الدو ا

حكام الخاصة بالشيكات في المجلة نتشارها بكثرة ما أسفر عنه إصدار مقترح تنقيح الأ تزايدها وا   امأم

عتماد الشيكات في ا سارعنجد أن المشرع ستقراء المقترح إذ بإ ،2022 -54بموجب  قانون التونسية  يةالتجار 

  .النور  ولكنه لم ير 1منها ى غاية الحدأو إلالإلكترونية كآلية للحد من ظاهرة إصدار شيكات دون رصيد 

ية وبضماناتها التي لكترونلى صورتها الإإ بتطور الشيكاتدار شيك بدون رصيد صإن القول بجريمة إ

تمد هذه الجرائم خصوصا في الدول التي تعمن ما لى حد ه الشيكات المتطورة من شأنه أن يقلل إذخلقها هت

الذي العقابي الفرنس ي يع لى التشريعات المختلفة على غرار التشر ، إذ بالنظر إ2وتطبقها تطبيقا كاملاعليها 

أكتوبر  30علق بتطبيق مرسوم المت 92-456رقم  رسومالم بموجبصدار الشيك بدون رصيد إ عقوبة ىألغ

 3.متناع عن دفع الشيكات والمنع من إصدارهاوالمتعلق بالا   91-1382المعدل بالقانون رقم  1935

زدواجية الجزاء ت جريمة إصدار شيك بدون رصيد في وقت سابق إعرفأما في التشريع الجزائري فقد 

 02-05ر مبموجب الأ  الملغاة 539والمادة 538 لتجاري بموجب المادةبالنسبة للشيكات في كل من القانون ا

                                                 
 .التونسية لشيك بدون رصيد في المجلة التجاريةيتعلق بتنقيح ا 2020سنة ل 54مقترح قانون رقم  -1

https://majles.marsad.tn/ar/legislation/2020/45                                                                                                                              
بشأن البنك المركزي  2020لسنة  194لتنظيم القانوني لإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية في ظل أحكام القانون طلعت سعيد، امحمد  - 2

 .228 رجع السابق ذكره، صالم -دراسة تحليلية مقارنة -والجهاز المصرفي
3 -Décret n°92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié 

par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à 

l'interdiction d'émettre des chèques. 

https://majles.marsad.tn/ar/legislation/2020/45
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المتعلق بمكافحة التزوير  02-24جب القانون و الملغاة بم 375و المادة  374بموجب المادة  وقانون العقوبات

 2.كبر للمتعاملين بالشيكاتغرض إضفاء ضمان أ 1ستعمال المزوروا

ات بدون رصيد كانت بعد تعديل القانون التجاري لة في جرائم إصدار شيكصولعل النقطة الفا

القانون ات التي كان ينص عليها لها مختلف العقوبلغى المشرع من خلاحيث أ 02-05بموجب القانون 

جريمة  صمن تعارض مع الجزاءات التي تضمنها قانون العقوبات بخصو نظرا لما فيه  59-75مر في الأ التجاري 

ن صح تسميتها فاء نوع من الآليات الوقائية إضإب ل هذا التعديل خلا م مناوق رصيد،صدار شيك بدون إ

التي أضافها بموجب الفصل الثامن مكرر الخاص بعوارض الدفع فلا يعد الساحب و  3بذلك تقوم بها البنوك

 526 4لا بعد رفض تسوية عارض الدفع وفقا لما نصت عليه المادةإيد صمرتكبا لجريمة إصدار شيك بدون ر 

 .6مكرر 

جال المحددة التي تمنحها البنوك لحملة الشيكات تباشر الة عدم تسوية عوارض الدفع في الآ وفي ح 

 01 -08رقم ، وكذا بالرجوع إلى النظام 5باتو شتمل عليه قانون العقطبقا لما ا   إجراءات المتابعة الجزائية

في المادة  07-11لمتمم بالنظام رقم ومكافحتها المعدل وا صدار شيك بدون رصيدإلمتعلق بترتيبات الوقاية من ا

                                                 
لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص  وات وبغرامة( سن10لى عشر )إ( 2يعاقب بالحبس من سنتين ) 02-24من قانون  37نصت المادة  -1

 في الرصيد:

 ،كل من يزور أو يزيف شيكا -

 ،و مزيف مع علمه بذلكأكل من قبل استلام شيك مزور 

زيادة  و مزيفة،أنها مزورة أو يقبل استلامها مع علمه بأيزيف أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع  أوقوبة الحبس على كل من يزور عوتطبق نفس 

 دج." 1.000.000دج إلى 200.000على الغرامة من 

  .المعدل والمتمم من قانون العقوبات الجزائري  374يراجع في ذلك نص المادة  -2

في المواد  -في عوارض الدفع  -أضاف من خلاله الفصل الثامن مكرر  59-75المعدل والمتمم للقانون التجاري الأمر  02-05قانون البموجب   -3

تباعها قبل تسليم دفاتر 16مكرر  526مكرر للمادة  526المادة من  ، وضع من خلال هذا الفصل مجموعة من الإجراءات التي يتعين على البنوك ا 

كتشاف العارض.   الشيكات إلى زبائنها، وبعد ا 

 قانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.المن  6مكرر  526يراجع في ذلك المادة  - 4

مختلف  156-66من قانون العقوبات الأمر  ،ع المشرع الجزائري من خلال القسم الثاني النصب وإصدار شيك بدون رصيدحيث وض -5

 ، تنوعت هذه الجزاءات بين الحبس والغرامة.365للمادة  372صدار شيك دون رصيد في المواد من إريمة جالجزاءات التي تطال مرتكب 
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عوارض الدفع ا الخصوص إلا بعد غياب تسوية المتابعة الجزائية لا تباشر في هذمنه يتضح أن  10

 1جراءات المحددة.جال ووفقا للإ المنصوص عليها في الآ 

قد  لكترونيةطبيعتها الإل ونظراخصوصا وأن هذه الأخيرة لكترونية ستخدام تقنية الشيكات الإافب

على للتصرف فيه ومساوي  وقابل ن يكون مقابل الوفاء موجودا وقت إنشاء الشيك الإلكتروني،تتطلب أ

 2.قل من قيمة الشيكالأقل لقيمة الشيك فلا يمكن أن يصدر بأ

 لكترونيةستخدام الشيكات الإاالأموال ب تبييضجريمة  -ثانيا

أحد أخطر الجرائم التي تهدد ها أيضا أوغسل الأموال كما يصطلح علي الأموال تعد جريمة تبييض

جريمتي تمويل الإرهاب أو المخدرات كأحد الجرائم ب قترانهاقتصاد الدول وأمنها في ذات الحين خصوصا لا  ا

وضع لها، لأجل ذلك تم لذا تصدت مختلف التشريعات الدولية والوطنية  ،حدودلالخطرة والمنظمة العابرة ل

 .هذه الجرائم ص ى العقوبات على مرتكبت تسليط أقترسانة قانونية تضمن

تخذت هذه الجرائم منحا آخر فرضه تحديث مع تطور التقنية وبروز وسائل الدفع الإلكترونية ا  

وسائل الدفع الإلكترونية لتتوافق مع متطلبات التقنية والتكنولوجية التي عرفتها المعاملات الإلكترونية 

 لك تنامي هذا النوع من الجرائم بشكل متسارع.والمصارف الإلكترونية ما لوحظ على إثر ذ

الأموال فعلى الصعيد  تبييضولم تكن التشريعات الدولية والوطنية بمنئ من وضع تعريف لجريمة 

رتكاب أي فعل أو ا   -8 ..." 08الفقرة  01في المادة  ،3تفاقية العربية لمكافحة غسل الأموالالإعرفت  الدولي

                                                 
المعدل والمتمم بالنظام رقم  ،تعلق بترتيبات الوقاية من إصدار شيك بدون رصيد ومكافحتهاالم 01 -08رقم  النظاممن  10يراجع في ذك المادة  -1

 .2011أكتوبر  19، المؤرخ في 11-07

بشأن البنك المركزي  2020لسنة  194لتنظيم القانوني لإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية في ظل أحكام القانون اطلعت سعيد، د محم - 2

 .227 المرجع السابق ذكره، ص -دراسة تحليلية مقارنة -الجهاز المصرفيو 

صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم ، 2010ديسمبر  21حررة بالقاهرة في المالإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  -3 .1

 .2014سنة  55، ج.ر.ع. 2014سبتمبر  08المؤرخ في  250-14الرئاس ي رقم 
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خفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا لما تنص عليه القوانين الشروع فيه يقصد من ورائه إ

 1والنظم الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر."

كل ما من وال تسهيل بأي وسيلة كانت ملأ اغسل  عتبر المشرع الفرنس يوطني فقد ا  أما على الصعيد ال

 2شأنه أن يضفي عدم المشروعية عليه.

" أي فعل من الأفعال المحددة في البند  3تحاديمن قانون غسيل الأموال الإ 01تبرت المادةاع افيم

" يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل 01البند  02من هذا المرسوم بقانون." ، ونصت المادة  02( المادة 01)

 فعال الآتية:رتكب عمدا أحد الأ من كان عالما بأن الأموال المتحصلة من جناية أو جنحة، وا  

 حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، -أ

أخفي أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها  -ب

 أو الحقوق المتعلقة بها،

 ها،كتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلما   -ت

 مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة..."  -ث

حد السلوكات أإتيان  4مكرر من قانون العقوبات الجزائري  389تبييضا للأموال وفقا للمادة  يعدبينما 

 تمثلت في: التي عددتها المادة

و تمويه المصدر غير تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أ -أ

رتكاب الجريمة الأصلية التي تأتت منها هذه المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ا  

 الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته،

                                                 
  من الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 08الفقرة  01نص المادة  -1

2- Art. L324-1 « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification 

mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant 

procuré à celui-ci un profit direct ou indirect… » 
بشأن مواجهة جرائم غسل  2018( لسنة 20تحادي رقم )بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون ا   2021لسنة  26تحادي رقم مرسوم بقانون ا   -3

 رات العربية المتحدة. الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإما

  .عدل والمتمم، الم1966جوان  11، الصادرة في 49ع ، ج.ر.ج.ج، المتضمن قانون العقوبات، 1966يونيو  08المؤرخ في  156-66أمر رقم   -4
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إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها  -ب

 الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية، أو

ستخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها، أنها تتشكل كتساب الممتلكات أو حيازتها أو ا  ا   -ت

 عائدات إجرامية،

ة حاولرتكابها ومأو التواطؤ أو التآمر على ا   رتكاب أي من الجرائم المقررة لهذه المادة،المشاركة في ا   -ث

 رتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه."ا  

    1المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب 01-05من قانون  02وبالمقابل من ذلك نصت  المادة 

 يعتبر تبييضا للأموال:"

من جريمة، بغرض  تحويل الأموال أو نقلها، مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غير مباشرة -أ

إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة 

 الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله،

ف فيها أو حركتها إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصر  -ب

 ،أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية

اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل  -ج

 ،عائدات إجرامية

لمحاولة رتكابها أو اا  رتكاب أي من الجرائم المقررة لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على المشاركة في ا   -د

 رتكابها والمساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه."  ا  

كتساب أموال أو حيازتها أما فقهيا فعرفت جريمة تبييض الأموال على أنها " كل سلوك ينطوي على ا  

استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو 

، متى كان القصد من هذا جريمة من الجرائم مع العلم بذلك التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصله من

                                                 
لصادرة ، ا11 ع، ر.ج.جج. ، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، 2005فيفري  06المؤرخ في  01-05قانون رقم   -1

 .2015فيفري  15الصادرة في ، 08 ع، ج. ر.ج.ج، 2015فيفري  15المؤرخ في  06-15المعدل والمتمم بقانون رقم  ،2005فيفري  09في 
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السلوك هو إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته، أو 

 1لى شخص متى ارتكب الجريمة المتحصل منها المال."الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عقلة التوصل إ

ستخدام آليات الدفع الإلكتروني وفي صورتها الشيكات بخصوص تعريف جريمة تبييض الأموال با  و 

رتكابها افي أساليب الإلكترونية على أنها مزيج بين مقومات تبييض الأموال التقليدية وبين التقنية التي أثرت 

 2.ية متطورةعتماد على نظم مالبالا 

طبيعة  تبييض الأموال كما يطلق عليها فيفصلت أغلب التشريعات المتعلقة بجريمة غسل الأموال أو 

المال غير المشروع بتعريفها للأموال، وتمت الإشارة الواضحة بموجب النصوص القانونية أن طبيعة الأموال 

 3.مية الإلكترونية، المادية وغير الماديةتسع مفهومها ليشمل الأموال الرقغير المشروعة محل الجريمة، ا  

 

 

 

                                                 
ونية في لكتر)دراسة متعمقة عن جريمة غسل الأموال عبر الوسائط الإ ترنتنعبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسل الأموال عبر شبكة الإ   -1

 .15 ص، 2009، سنة 01 مصر، ط، دار النهضة العربية، (التشريعات المقارنة

كلية الحقوق لكتروني في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون، ستخدام وسائل الدفع الإاغزالي نزيهة، المسؤولية الجزائية عن  -2

 376 ص، 2018-2017، سنة 02 ين دباعيين سطيفلمجامعة محمد 

يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: الأموال: أي نوع من الممتلكات أو الأموال، المادية أو غير المادية، لاسيما المنقولة أو " 04نصت المادة  -3

في ذلك الشكل غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، والوثائق أو السندات القانونية أيا كان شكلها، بما 

ئتمانات المصرفية، والشيكات وشيكات و مصلحة فيها، بما في ذلك على الخصوص الإ أالإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال 

 عتماد..."السفر والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات والخطابات الإ 

بشأن 2018لسنة  20تحادي رقم إسوم بقانون ر المعدل لبعض أحكام الم2021لسنة  26تحادي رقم إنون من مرسوم بقا 01كما نصت المادة 

 كتسابها ونوعهامواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة " ...الأموال: الأصول أيا كانت طريقة ا  

 جنيية والمستندات والصكوكو رقمية أو مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأ أ، الكترونية و معنوية، منقولة أو ثابةأوشكلها مادية 

 و الرقمي..."ألكتروني القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإ

و معنوية أو حق له قيمة مادية أالأردني المال" كل عين  2021لسنة  20مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم من قانون  01فت المادة ر عو 

و غير منقولة وبغض النظر عن الوسيلة أو غير ملموسة، منقولة أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت ملموسة أفي التعامل ويشمل الأصول 

 و الرقمية ..."ألكترونية و المستندات القانونية بما فيها الإأائق ثالتي تم الحصول عليها بها والو 
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 طرق تبييض الأموال باستخدام الشيك الإلكتروني -1

نتشرت جرائم تبييض الأموال حيث فعلى ضوء رقمنة مختلف القطاعات وعلى رأسها المصرفية ا  

ا خصوص 1أصبحت تستخدم تكنولوجيا المعلومات الجديدة بوصفها أحد الأساليب الحديثة لغسل الأموال

 .خرلكترونيا من شخص لآ الأموال في تحويل الأموال القذرة تحويلا اي ض نترنت التي يستخدمها مبيشبكة الإ 

عتبار أن العمليات المصرفية تتسم بالدقة والسرية فالبنك المودع لديه لن يسأل عن مصدر وعلى ا  

لة إليهم كمستفيدين عن طريق المال وكذا العملاء المتعامل معهم لن يسألوا أيضا عن مصدر الأموال المحص

 2.الشيك الإلكتروني الصادر من العميل الذي بدأت المعاملة من طرفه

كما أن  هناك علاقة وثيقة بين تبييض الأموال والشيكات الإلكترونية فهو يعتمد على وجود حساب 

ات تجارية يكون جاري للعميل لدى أحد البنوك ويعمل على نقله وتداوله من خلال شبكة الإنترنت في صفق

ذا كان مثلا لدى أحد الأشخاص حساب يقدر إالشيك الإلكتروني وسيلة تداول ف بحيث يكون  3طرفا فيها

ألف دولار في أحد البنوك ويرغب في غسله باعتماد آلية الدفع الإلكترونية المتمثلة في الشيكات  100.000ب

شخاص عبر الشبكة وتأخذ المعاملات أنواعا الإلكترونية فيعمل على الدخول بمعاملات مع مجموعة من الأ

يجار أو قروض حيث يعمل المبيض على عقارات أو منقولات بشراءها كي يتم تدوير المال مختلفة كالبيع أو الإ 

 4.أو غسله

 ستخدام الشيكات الإلكترونية  إشريعات من جريمة تبييض الأموال بموقف الت -2

قتصاد الدول سعت التشريعات الدولية والوطنية لى إالأموال ع تبييضلالإجرامية  نظرا للخطورة

 .لكترونيةستخدام وسائل الدفع الإإموال بالأ  تبييضلتجريم 

                                                 
 .63 ص، 2017سنة د.ر.ط، مكي نجاة، السياسة الجنائية لمكافحة الجرائم المعلوماتية، منشورات دار الخلدونية، الجزائر، بن  -1

نة س، 01ط  مصر،، لكترونية ونصوص التشريع، دار الكتب القانونيةعبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسل الأموال بين الوسائط الإ - 2

 .91 ص 2006

تخصص دكتوراه أطروحة حكام القانون الدولي العام، أعبد الحليم عواجة، المسؤولية الدولية عن جرائم غسل الأموال في ضوء نبيل محمد  -3

 .85، ص 2008كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة أسيوط، سنة ، حقوق 

العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، سنة أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و  –دراسة مقارنة  –هروال نبيلة، جرائم الإنترنت  -4

 .239، ص 2013-2014
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والمتعلقة بالجرائم المنظمة جرائم تقنية المعلومات، نصت الإتفاقية العربية لمكافحة وفي ذلك 

يل الأموال أو طلب المساعدة أو القيام بعمليات غس -1 : "والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات على تجريم

 1نشر طرق القيام بغسل الأموال..."

 1-324ة دوبالخصوص الما ،أما المشرع الفرنس ي فبموجب التعديل الذي أجراه على قانون العقوبات

كاذبة ي وسيلة كانت في إضفاء المشروعية الأل فعل يتمثل في تقديم المساعدة بللأموال ك  تبييضا  رعتبفقد ا  

و غير مباشر، ويشكل أمباشرا له ربحا  و جنحة حققتأو دخل لفاعل جناية أتعلق بمصدر الأموال فيما ي

بشكل عليه حصل و تحويل لمال أو إخفاء أل مساعدة لعملية إيداع موال أيضا بحسب نص المادة ك لأ ا غسيل

ن عملية أمعها  مايفيد  (par tout moyen)ي وسيلة كانت أب 2و جنحة.أو غير مباشر من جناية أمباشر 

حد أثمة فالشيكات الإلكتروونية تعد  ومن ،ستخدام وسائل تقليدية أو الكترونيةاما بإالتبييض قد تقع 

 .طريقها تبييض الأمواله الوسائل التي يتم عن ذه

 مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونيةبص الخا 2022لسنة  18 رقم تحاديكما تضمن القانون الإ

ستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل اجريمة تبييض الأموال بعلى ن خلاله مخاص يعاقب  نص

ة وفقا مروعة على الأموال، كما أحال بخصوص هذه الجريشضفاء الصفة المإبنية تقنية المعلومات 

 3.لى قانون غسل الأموال بخصوص تطبيق الأحكام الخاصةإالنص ت لمقتضيا

عقوبات  مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونيةلإتحادي بشأن من قانون ا 30المادة فيما فرضت 

ستخدام شبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الإلكتروني أو إحدى اائية بخصوص جريمة تبيض الأموال بجز 

                                                 
  لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. تفاقية العربيةمن الإ 16في ذلك المادة  يراجع -1

2- Art. 324-1 « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère 

de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-

ci un profit direct ou indirect. 

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de 

placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un 

délit..» 
 الاتحادي. شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونيةب 2022-18رقم من قانون  19نص المادة  -3
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و إيداع أموال بغرض أو نقل أوالغرامة على كل من قام بتحويل وسائل تقنية المعلومات، تنوعت بين الحبس 

 .ويقع هذا كله دون الإخلال بالأحكام الخاصة الواردة في قانون غسل الأموال 1تها غير المشروعة إخفاء حقيق

الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لمجلس التعاون  يما جرمت وثيقة الرياض للنظام القانونك

ا كتسابهها أو حيازتها أو ا  لو تمويأالأموال غير المشروعة أو نقلها  تحويل 27في المادة  2لدول الخليج العربية

 3.ستخدام وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة عليهااوذلك ب العلم بعدم مشروعيتها،مع 

على جريمة  22الفصل السابع من قانون الجرائم المعلوماتية السوداني في المادة  نصوفي ذات السياق 

 على حد تعبير المشرع "ما في حكمها"أو  الكمبيوترأجهزة بواسطة شبكة المعلومات أو أحد  غسل الأموال

عتماده في عملية غسل الأموال بغرض إضفاء اقها كل ماهو رقمي إلكتروني يتم افهذه العبارة يدخل تحت نط

سنوات وبغرامة، أو  10السجن لمدة لا تتجاوز ومن ذلك خصه بعقوبة  ،ه الأموالالصفة المشروع على هذ

 4بالعقوبتين معا.

                                                 
( عشر 10لى )خلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون مواجهة غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد ع" مع عدم الإ  30نصت المادة  - 1

ستخدام ( خمسة ملايين درهم، كل من أتى عمدا، با  5,000,000لف درهم ولا تزيد على )أ ( مائة100,000سنوات والغرامة التي لاتقل عن )

 و نظام معلومات الكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أي من الأفعال الآتية:أشبكة معلوماتية، 

 يداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها.إة او نقلها أو تحويل الأموال غير المشروع -

 إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها. -

 ستخدام الأموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.اكتساب أو حيازة أو إ -

 العقوبة كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على الشكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية ويعاقب بذات

 معلومات لتسهيل ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو للتحريض عليها."

الرياض: مجلس  –وحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وثيقة الرياض للنظام )القانون( الم - 2

 .2013التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة، سنة 

كتساب و ا  أستخدام با   و قامأخفائه إو أو تمويه المصدر غير المشروع لها أو نقلها أ" كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة 27نصت المادة  - 3

و الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع، أو بتحويل الموارد أنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو حيازة هذه الأموال مع علمه المسبق بأ

أ نشأو أك الأموال حدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة غير المشروعة على تلإو أستخدام الشبكة المعلوماتية وذلك عن طريق ا  

 رتكاب أي من هذه الأفعال...."و نشر معلومات لا  أموقعا 

 .2007جرائم المعلوماتية السوداني لسنة القانون  - 4
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كان من القوانين التي تبنت ن قانون مكافحة التهريب أ نما بخصوص المشرع الجزائري فبالرغم مأ

إلى نص صريح  يفتقر، إلا أنه كان 1رتكاب هذه الجريمةامن  للحد لكترونيةعتماد على وسائل الدفع الإالا 

 ونية.عتماد على وسائل الدفع الإلكترله على جريمة تبييض الأموال بالا يعاقب من خلا

 المطلب الثاني

لكترونية ة الموضوعية للأوراق التجارية الإلكترونية وفقا للقوانين الإالحماية الجنائي 

 الخاصة

د لها تنظيم قانوني خاص إن تطور التقنية المستخدمة في معالجة الأوراق التجارية الإلكترونية لم تج

عن دول إذ عجزت هذه الأخيرة في معظم ال، بيةتشريعات العقام وخصوصيتها الإلكترونية وفقا للءبها يتوا

  .الخاصة بهاتنظيم مختلف الإشكالات التي تعتري الأوراق التجارية الإلكترونية وأن تضفي عليها الحماية 

عتماد قوانين خاصة عنيت بتنظيم الجوانب الخاصة بالمعاملات الإلكترونية اعلى  لأجل ذلك عملت

 هذه القوانين تتجاوز دون أن  ،والسندات الإلكترونية،والتجارة الإلكترونية  ،على غرار التوقيع الإلكتروني

 التي تلحق ضررا بالمتعاملين بها جرمت من خلالها مختلف الأفعال نصوص خصصتالجانب الجزائي،لذا 

كما سعت أيضا هذه الدول إلى وضع قوانين أحد هذه الأفعال،  تطال مرتكب جزائيةوفرضت عقوبات 

وليست الأوراق التجارية الإلكترونية ببعيدة عن هذه الحماية سواء في قانون  جرائم الإلكترونيةلمكافحة ال

 .لكترونيالإوالتوقيع الجرائم الإلكترونية أو بموجب قوانين المعاملات 

 الفرع الأول 

 لكترونيةالإ ونية وفقا لقانون المعاملاتلكترراق التجارية الإو حماية الأ 

حكم الأوراق التجارية التقليدية إن إحالة تنظيم الأوراق التجارية الإلكترونية لنفس القواعد التي ت

فرضا بالنظر لإضفاء الحجية القانونية على هذه الأخيرة، ماعدا الدول التي أحالت  امستنتج اكان أمر 

  .للأحكام العامة ستناداصراحة بشأن تنظيمها ا  

                                                 
 . المعدل والمتمم المتعلق بمكافحة التهريب 05-06من الأمر  05الفقرة  03يراجع في ذلك نص المادة  -1
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ت أو التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني بتنظيم الجانب الخاص تكتفي قوانين المعاملا لم 

نه وإ ،هذه الأخيرة بتجريم بعض الأفعال التي تلحق ضررا بالغير هتمتا  فقد  ،بالمعاملات الإلكترونية فقط

لها ن في أصلمن الواضح من فحوى هذه المواد أنها لم ترد على الأوراق التجارية الإلكترونية كون أن هذه القواني

بتنظيم الجوانب المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية سواء فيما يتعلق بالتواقيع الإلكترونية أو آليات  ىتعن

 .حمايتها وحفظها وكيفية إصدار شهادات التصديق الإلكترونية وغيرها من أوجه التنظيم الخاصة بها

ن وكذا لأ  ،ية هو التوقيع الإلكتروني من جهةبالأوراق التجارية الإلكترون يربط هذه القوانين إلا أن ما 

عترفت معظم التشريعات بتطبيق الأوراق التجارية الإلكترونية تعد من قبيل السندات الإلكترونية التي ا  

 ، وهو المنطلق الذي سيتم السير عليه في هذه الجزئية.أحكام ما جاء في هذه القوانين عليها

إلى جرائم قد ترونية في عمومها ي عالجتها قوانين المعاملات الإلكتقسيم الجرائم الت لهذا الأمر يمكن

شهادة التصديق وتشفيره، كما قد تلحق على الأوراق التجارية الإلكترونية بالتوقيع الإلكتروني لحق ت

لكتروني أو نظرا لأهميتها فقد يرتكبها مقدمي خدمات التصديق الإللأوراق التجارية الإلكترونية الإلكتروني 

 .تصديق الإلكترونيالب شهادة الط

 ةالإلكترونيوفقا لقانون المعاملات  كترونيةفي الأوراق التجارية الإل تزوير التوقيع الإلكتروني -أولا

لكترونية على المحرر أو الدعامة التي تحمل مختلف البيانات  يقف تزوير الأوراق التجارية الإلا

يع لما كان التوقو  ،ب على هذا المحرر أمر في غاية الخطورةإذ يعد تزوير توقيع الساح ،الخاصة بالورقة

لما ل من جرائم تزوير التواقيع إلا أن هذا الأمر لا يمنع من حدوثه طاه التقليالإلكتروني البديل الذي من شأن

 .ةأن إمكانية ذلك غير مستحيل

على شفرة تحديد  رالتزوي أن يقعإذ قد يحدث  ثرا بالغاأفتزوير التوقيع على المستند الورقي قد يترك 

 1.هوية الموقع وبالتالي يمكن التدخل في هذه الشفرة أو العبث بها

ليه سابقا بخصوص تزوير عما تم الإشارة إيخرج  لا يلكترونتزوير التوقيع الإ إذ الهدف من وراء

 من وضع توقيعهلتجارية إلى غير ل نسبة الورقةالويتحقق ذلك ب، هو تغيير الحقيقةلكترونية المحررات الإ

                                                 
  .433تروني، المرجع السابق ذكره، ص طه عثمان المغربي، تزوير المستند الإلك -1
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عليها أو تضمينها توقيعا صحيحا متحصل عليه من الساحب محرر الورقة التجارية عن طريق التدليس أو 

 1.الإكراه

خزن الملكتروني هو تغيير الحقيقة بالتلاعب بالتوقيع جرامي في جريمة تزوير التوقيع الإفالسلوك الإ 

  2.لكتروني عن طريق التجسس الإلكتروني والتلصصمة التوقيع الإو من خلال سرقة منظعلى الحاسب الآلي 

ولم تخرج القوانين المتعلقة بالتواقيع الإلكترونية عن فرض جزاءات جنائية تحمي من خلالها التوقيع 

حتى أن بعضا منها قد خصت الأوراق التجارية الإلكترونية خصوصا في صورة الشيك الإلكتروني  ،الإلكتروني

من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخص ي  81جد المادة ومن ذلك ن ،بحماية خاصة

في الباب السادس على الجرائم المتعلقة  05من الفصل  116في المادة قد عاقبت  2018لسنة  81اللبناني رقم 

على  رامةجزاءات تنوعت بين الحبس والغ تبالأنظمة وبالبيانات والبطاقات المصرفية والأكثر من ذلك فرض

 3.مرنتكبي هذه الأفعال

على تزوير ب، ثالثا  28المادة بموجب نص عاقب المشرع السوداني في قانون المعاملات الإلكترونية  كما

 4أو تقليد شهادة التصديق الإلكتروني.

 لكترونيةالإلكتروني للأوراق التجارية الإجرائم التصديق -ثانيا

 التصديقجهات  المرتكبة من قبلجرائم والالإلكتروني،  تصديقالشهادة التي تلحق جرائم ال تقسم إلى

 .الإلكترونية التصديقوأخرى يرتكبها طالب شهادة  ،الإلكتروني

 للأوراق التجارية الإلكترونية الجرائم التي تلحق شهادة التصديق الإلكتروني -1

                                                 
السياسة الشرعية  تخصصزوير الأوراق التجارية وعقوبتها درسة مقارنة، رسالة ماجستير تنعبد العزيز عبد الرحمن تاج الدين، جريمة  - 1

 .64 ص، 1436المعهد العالي للقضاء، قسم السياسة الشرعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سنة 

ون، كلية نقارنة رسالة ماجستير في الشريعة والقامعبد الرحمن مهل الروقي، جريمة التزوير الإلكتروني في النظام السعودي، دراسة تأصيلية  -2

 .97 ، ص2015سنة ، ربية للعلوم الأمنيةعالعدالة الجنائية، جامعة نايف ال

ملايين إلى مئتي مليون ليرة  10سنوات وبغرامة من  03أشهر إلى  06بالحبس من من قانون المبادلات اللبناني على " يعاقب  81نصت المادة  -3

 لبنانية أو بإحدى هاتين العقوتين

 .... قلد شيكا إلكترونيا أو رقميا...الخ"

  ب ثالثا من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني. 28ك المادة ليراجع في ذ -4
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راق التجارية الإلكترونية للأو الإلكتروني عتداء على بيانات شهادة التصديق هذه الجرائم في الا  تمثلت

كما تتضمن  ،إذ يتم الحصول عليها بغرض تأكيد صحة التوقيع الإلكتروني الوارد من الساحب وموثوقيته

نتهائها وغيرها من المعلومات الأساسية التي ستعمالها، صلاحيتها، وا  هذه الشهادة معلومات مرتبطة بنطاق ا  

ات غير صحيحة يترتب عليها عدم صحة التوقيع الإلكتروني فإذا كانت هذه المعلوم ،عتبارتكون محل ا  

باطل وهو  الشهادة غير صحيح المحمي الذي تتضمنه الأوراق التجارية الإلكترونية المتعامل بها بموجب هذه

 1.ما من شأنه إلحاق ضرر بالمتعاملين مع صاحب هذا التوقيع

 ةالإلكترونيالتجارية لأوراق الإلكتروني لتصديق الجريمة إفشاء بيانات شهادة  -أ

رتباطها بمفاتيح التشفير التي ت غاية في الأهمية نظرا لا تحمل شهادة التصديق الإلكتروني بيانا

غالبا ما تكون هذه البيانات مخزنة داخل  ،وكذا الرموز الخاصة بالتوقيع ونييستعملها الموقع الإلكتر

ة كان بالنسبة للأوراق التجارية الإلكتروني مية بماصدار هذه الشهادة يعد من الأهوبما أن إالحاسوب الآلي، 

للأوراق التجارية فقد تقع هذه الجريمة في الحالة التي يقوم فيها مزود خدمات التصديق الإلكتروني 

شاء شهادة تصديق سفتجة إلكترونية أو سند لأمر إلكتروني أو افشاء البيانات الخاصة بإابالإلكترونية 

 شيك إلكتروني.

للأوراق ه الجريمة بقيام الجاني بإفشاء البيانات الخاصة بشهادة التصديق الإلكتروني تقوم هذ

ومن ثمة فرضت بعض التشريعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية جزاءات جنائية التجارية الإلكترونية، 

من قانون  68ة حيث عاقبت الماد ،تطال كل من قام بإفشاء المعلومات المعهودة إليهم في إطار تأدية مهامه

 ستعمال بيانات إنشاء توقيع إلكتروني موصوف خاص بالغيرالتوقع الإلكتروني الجزائري على إفشاء أو ا  

 2.وتنوعت هذ العقوبات بين الحبس والغرامة

د من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني كل من -28أيضا المادة  المشرع وفي ذات السياق عاقب 

، كما 3يق وكذا مقدمي الخدمات الإلكترونية في حال إفشائهم لأسرار أي من عملائهميمارس أعمال التوث

                                                 
 . 131 ص، المرجع السابق ذكرهلكتروني، حكام الشيك الإالقانوني لأ  البدارنة بهاء الدين موس ى، التنظيم -1

( إلى خمس ملايين 1.000.000( سنوات وبغرامة من مليون دينار )03( أشهر إلى ثلاثة )03"يعاقب بالحبس من ثلاثة ) 68نصت المادة  - 2

ستعمال بيانات إنشاء توقيع الكتروني موصوف خاصة (، أو بإحدى هاتيين العقوبتين فقط، كل من يقوم بحيازة أو إفشاء 5.000.000) أو ا 

 بالغير."

 .السوداني 2007لكترونية لسنة د من قانون المعاملات الإ-28ة دفي ذلك الما يراجع - 3
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كل وخدمات الثقة ن المعاملات الإلكترونية بشأتحادي من القانون الا   42المادة  المشرع من خلال عاقب

 شخص بالنظر إلى السلطة الممنوحة له قام بإفشاء المعلومات الخاصة بالسجلات أو المستندات أو

 1.المراسلات الإلكترونية

من  52ولم يغب على المشرع التونس ي والأردني ذلك حيث عاقب المشرع التونس ي بموجب الفصل 

قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية كل من يفشون أو يشاركون في إفشاء المعلومات المعهودة إليهم بصدد 

من المجلة التجارية  254لى أحكام الفصل وأحالت بخصوص العقاب في هذا الشأن إ ،تعاطي نشاطاتهم

كل من  25بموجب المادة  2015، فيما أورد المشرع الأردني في قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2التونسية

 3.قام بإفشاء أسرار عملائه

 ةالإلكترونيوراق التجارية لأ للإلكتروني اتصديق المن طرف مقدم خدمة بة كالجرائم المرت -2

للأوراق التجارية لكتروني مها من طرف مقدمي خدمة التصديق الإلجرائم في معظترتكب هذه ا

 ، وتتمثل في الآتي:ديته لوظيفتههو بصدد تأو الإلكترونية 

 قتصادية بالتوقف عن النشاطإعلام السلطة الإجريمة الإخلال بالالتزام ب -أ

ة كتروني للأوراق التجاريقدم خدمة التصديق الإلمجرامي في هذه الجريمة بقيام يمثل السلوك الإ 

حددة عن رغبته في وقف الإلكترونية بإخطار السلطة الإقتصادية للتصديق الإلكتروني، وفي الآجال الم

 4.وني على الأوراق التجارية الإلكترونية أو أي فعل يؤدي إلى ذلكرالنشاط المتعلق بالتصديق الإلكت

العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق المحدد للقواعد  04-15من قانون  67وقد نصت المادة 

والغرامة التي يترواح مقدارها بين مائتي ألف  01إلى سنة  02على عقوبة الحبس من شهرين  الإلكترونيين

                                                 
 . وخدمات الثقةلكترونيةن المعاملات الإأشب 2021لسنة  46قانون اتحادي رقم مرسوم بمن  42المادة  - 1

 .التونس ي 2000لسنة  83لكترونية عدد المبادلات والتجارة الإ من قانون  52الفصل  - 2

  .ردنيالأ  2015لسنة  15لكترونية رقم من قانون المعاملات الإ 25المادة  - 3

ة القانون الجنائي للأعمال، كليتخصص بن جدو منيرة، الحماية الجنائية لتعاملات التجارة الإلكترونية، أطروحة دكتوراه الطور الثالث،  -4

 . 180، ص 2022-2021سنة الجزائر، ، 02الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
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ب إعلام السلطة ي أخل بواجالإلكتروني الذة التصديق كل مقدم خدم دج 1.000.000إلى  200.000 ردينا

 1من ذات القانون. 59و 58ن دة المحددة في كل من المادتيللم بتوقفه عن النشاط وفقا الإقتصادية

 افر الشروطخدمات التصديق الإلكتروني دون تو  تأدية -ب

الجزائري كل من يؤدي خدمات  04-15تروني من قانون التوقيع الإلك 72المادة  المشرع من خلال اقبع

  2.صهالتصديق الإلكتروني دون ترخيص أو أن يواصل نشاطه بالرغم من سحب ترخي

كل من يمارس نشاط مزود خدمات  47و 46 لمشرع التونس ي وفقا لمقتضيات الفصلا كما عاقب

المصادقة الإلكترونية دون الحصول على ترخيص مسبق أو لم يراعي مقتضيات كراس الشروط الواردة في 

 سنوات 03لى ائية تراوحت بين الحبس من شهرين إجزاءات جن وخصص من هذا القانون  12الفصل 

  بات تأديبية تتعلق بسحب الترخيصكما فرضت عقو  3دينار 10.000و 1.000والغرامة التي تتراوح بين 

 4.وإيقاف مزاولة النشاط

من القانون المعاملات الإلكترونية الأردني  كل من يمارس نشاط  26وفي المقابل من ذلك عاقبت المادة

قتصرت العقوبة على الغرامة  التي لاتقل عتماد، وا  جهات التوثيق الإلكتروني دون الحصول على ترخيص أو ا  

 5.دينار100000دينار ولا تزيد عن  50000عن  

 للأوراق التجارية الإلكترونية الإلكتروني صديقالجرائم المرتكبة من طالب شهادة الت -3

تجارية الأوراق التصديق المعول على شهادة جرائم المرتكبة من طرف اللى في هذا الجزء سيتم التطرق إ

 :هذه الجرائم في الآتيتتحقق صور وقد الإلكترونية 

                                                 
 . الجزائري  المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 04 -15من قانون  67المادة  -1

 .الجزائري  توقيع والتصديق الإلكترونيينالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بال 04-15من قانون  72المادة  - 2

 والتجارة الإلكترونية التونس ي.من قانون المبادلات  47والمادة  46نص المادتين  -3

 من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونس ي. 44المادة  - 4

شاط جهات التوثيق الإلكتروني داخل المملكة، دون الحصول من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني" يعاقب كل من يمارس ن 26نصت المادة  - 5

 لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن )
 
( خمسين ألف دينار ولا تزيد على 50000على ترخيص أو اعتماد وفقا

 ( مئة ألف دينار".100000)
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 الإلكتروني للأوراق التجارية الإلكترونية التصديق الإدلاء بمعطيات كاذبة للحصول على شهادة  -أ

يتحقق قيام هذه الجريمة في الحالة التي يقوم فيها طالب الشهادة بالتصريح بمعطيات كاذبة بغية 

خصتها التشريعات المختلفة  رائم الخاصة بالتصديق الإلكترونيصور الج وكغيرها من، الحصول عليها

 .بعقوبات تنوعت بين الحبس والغرامة

عاقب المشرع الجزائري كل من أدلى بإقرارات كاذبة بنية الحصول على شهادة تصديق الكتروني إذ 

قة بالتوقيع والتصديق المحدد للقواعد العامة المتعل 04-15من قانون  66موصوفة، بموجب نص المادة 

 1.بالحبس والغرامةالإلكترونيين 

ن قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية كل من صرح عمدا م 47عاقب المشرع التونس ي في الفصل كما 

شهر أ 06بالحبس من  بمعطيات خاطئة سواء لمزود خدمات التصديق الإلكتروني أو من يثقون في إمضائه

 2.دينار10.000و 1.000ح بين على سنتين وبغرامة تتراو 

لى مزود الخدمة ر صحية إمن قدم متعمدا بيانات غي وفي ذات السياق عاقب المشرع الإتحادي كل

أشهر وبغرامة لا تزيد عن  06لغاء أو إيقاف شهادة التوثيق بالحبس مدة لا تزيد عن إبغرض إستصدار أو 

 3.اديتحقانون الإ من 43ا لمقتضيات المادة درهم وفق100,000

ب كل من قدم  معلومات -24دون أن يحيد المشرع الأردني عن ذلك فقد عاقب بموجب نص المادة 

إصدار أو إلغاء أو إيقاف العمل بالشهادة بالحبس مدة  بقصدغير صحيحة إلى جهات التوثيق الإلكتروني 

  4.دينار 5000على  دينار، ولا تزيد 1000سنوات وبغرامة لا تقل عن  03أشهر ولا تزيد  06لا تقل عن 

                                                 
 .الجزائري  تعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيينالمحدد للقواعد العامة الم 04-15من قانون  66المادة  - 1

" يعاقب كل من صرح عمدا بمعطيات خاطئة لمزود خدمات المصادقة الإلكترونية  لكترونية التونس يادلات والتجارة الإبمن قانون الم 47المادة  - 2

دينار أو بإحدى  10.000 1.000عانميين وبخطية تتراوح بين أشهر وه 06ولكافة الأطراف التي طلب منها أن تثق بإمضائه بالسجن لمدة تتراوح بين 

 هاتيين العقوبتين."

 وخدمات الثقة.  ن المعاملات والتجارة الإلكترونيةأبش 2021لسنة  46رقم تحادي قانون الإمرسوم بمن  43 المادة - 3

 تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني "يعاقب بالحبس مدة لا 24نصت المادة  - 4

 ( خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:5000( ألف دينار ولا تزيد على )1000تقل عن )

 أنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق الكتروني بغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع. -أ

  25 فيما نصت المادة روني معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها." قدم إلى جهة التوثيق الإلكت -ب
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 ج من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني، على عقوبة التصريح وكذا–28ادة وكذا نصت الم

التصديق الإلكتروني بقصد  تقديم معلومات غير صحية لأي من الجهات المرخص لها مزاولة خدمة

 1.أو بهما معا الغرامةسنوات وب 07ستخراج الشهادة أو إلغائها أو وقفها بالسجن لمدة لاتتجاوز إ

 لغير الأغراض المخصص لهاالإلكتروني للأوراق التجارية الإلكترونية تصديق الستعمال شهادة إ -ب

فقد فقط داء على البيانات التي تتضمنها شهادة التصديق الإلكتروني عتلم يقف الأمر عند الإ 

من  72الجزائري بموجب المادة  عاقب المشرعمنه و  ،صت لهاهذه الشهادة لغير الأغراض التي خصتستخدم 

غرامة تتراوح قيمتها بين ألفي ب المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيينالقانون 

لكتروني الموصوفة لغير ل من يستعمل شهادة التصديق الإ( ك 200.000لف دينار)مائتي ألى ( إ2.000) دينا

 2الأغراض التي منحت من أجلها.

 تشفير الأوراق التجارية الإلكترونية الجرائم التي تلحق -انياث

كأحد الآليات التي تؤمن وتضمن سلامة وموثوقية البيانات التي تحملها الأوراق التجارية الإلكترونية 

كل التوقيع الإلكتروني ببسط عقوبات تطال تشفير قد حمت بعض التشريعات و  ،التشفيرعلى عتماد الا  تم 

 .كتشف مفاتيح التشفير والمعلومات المشفرةم صر التشفير الشخصية أوستعمل عناإمن 

حيث قتصاد الرقمي الفرنس ي عقوبات جزائية تطال هذه الأفعال تضمن قانون الثقة في الإ فقد

و تصدير وسائل أو معدات ستراد أيد أو تحويل أو ا  اعي الإجراءات المتعلقة بتزو عاقب على كل من لم ير 

( حبس 02إلى عامين )أورو وتضاعف العقوبة 15000( وبالغرامة التي تقدر ب 01سنة)التشفير بالحبس ل

                                                 

( مئة 100000( خمسين ألف دينار ولا تزيد على )50000تعاقب أي من جهات التوثيق الإلكتروني المرخصة أو المعتمدة بغرامة لا تقل عن )=

عتماد أو أفشت أسرار أحد عتمادها إذا قدمت معلومات غير صحيحة في طلب الترخيص أو الإ أو ا  ألف دينار بالإضافة إلى إلغاء ترخيصها 

صول عملائها أو استغلت المعلومات المتوافرة لديها عن طالب شهادة التوثيق الإلكتروني لأغراض أخرى غير أنشطة التوثيق الإلكتروني دون الح

 على موافقة طالب الشهادة الخطية المسبقة."

" بالإضافة لأي عقوبة أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني ج – 1 -28نصت المادة - 1

 بالإدانة "...)ج( بالسجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيين معا، كل من يقدم معلومات غير صحيحة إلى أي جهة مرخص

 ولة أعمال التوثيق بقصد استراجاع شهادة أو وقف سريانها أو إلغائها..."لها بمزا

 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين الجزائري. 04-15من قانون  74المادة  -2
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دون الحصول على ترخيص تيان الأفعال المذكورة آنفا إتم القيام بإذا حالة في أورو   30000والغرامة ترفع إلى 

 1.وزير الأول المسبق من 

على أنه  3الفرنس ي ن قانون العقوباتم 79-132المعدلة للمادة  2ذات القانون من  37ة دأضافت  الماو 

 4قتصاد الرقميمن قانون الثقة في الإ 29المادة  تضمنته ستعمال معدات أو وسائل التشفير وفقا لمافي حالة ا  

 .رية بحسب نوع الجريمة المرتكبةلها بإحدى العقوبات السالبة للح يرو التحضرتكاب جناية أو جنحة ألا  

أولا من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني على عقوبة  -أ-1-28نصت المادة  السياق ذاتوفي 

ح التشفير المودعة بمكتب وبهما معا كل من قام بإكتشاف مفاتيأسنوات والغرامة  10السجن لمدة لا تتجاوز 

دة الما ما نصت عليه وبالرجوع إلى ، كتشف معلومات مشفرة مخزنة في غير الأحوال المصرح بهاو ا  التشفير، أ

 وما يلاحظ من خلال هذه المادة"... يكشف معلومات مشفرة مخزنة طرفه في غير الأحوال المصرح بها..." 

وجود خلل في التعبير أو في تركيبة الجملة حيث من الأحسن إعادة النظر في صياغتها على النحو التالي" 

 يكشف معلومات مشفرة مخزنة من طرفه في غير الأحوال المصرح بها..."

المعلومات المشفرة هو الموظف وصاحب أو مقدم خدمة عن وهنا يتضح جليا أن القائم بالكشف  

 عتبار في تحديد طبيعة العقوبةلها ا  جرامي فصفة الشخص القائم بالفعل الإ  ،دقةالتشفير أو المصا

 5.المفروضة عليه في إطار تأدية مهامه أو وظيفته

عقوبة على انون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونس ي من ق 48نص المشرع التونس ي في الفصل  كما

لعل القصد من وراء و  ،مضاءالإ تعلقة بالمشخصية التشفير العناصر لستعمال بصفة غير مشروعة الا  

عناصر التشفير الشخصية المتعلقة بالإمضاء تلك العناصر الخاصة بمفتاحي التشفير والبيانات والرموز 

                                                 
1 -  Voir l’art. 35 de loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 

numérique.  
2 -Voir l’art. 37 de loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 

numérique. 
3 - Voir l’art. 132-79, modifié par léart 37 de la loi loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la 

confiance dans l’économie numérique. 
4-  Voir l’arti. 29 de loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 

numérique. 
 لكترونية السوداني.من قانون المعاملات الإ 28المادة  -5
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أشهر  06ستخدامها بصفة غير مشروعة يعتبر جريمة يعاقب عليها بالحبس من المعتمدة للتشفير، فا  

 1.دينار تونس ي 10.000و 1000لسنتيين وبغرامة 

 ثانيالفرع ال

 لكترونية وفقا لقوانين مكافحة الجرائم المعلوماتيةحماية الأوراق التجارية الإ

التجارية الإلكترونية من اق في هذا الخصوص عن صور الجرائم الواقعة على الأور سيتم الحديث 

ن وفقا لهذه القوانين كا لأوراق التجارية الإلكترونيةعلى الأن بسط الحماية الجنائية  الأول  ثنينا  جانبين 

لكترونية المطورة في المجال المصرفي تحمل ترونية ووسيلة من وسائل الدفع الإلى كونها سندات الكبالنظر إ

 لكترونية بالجرائمعلاقة الأوراق التجارية الإمن هذا المنطلق يظهر لنا و  ،حقوقا مالية غاية في الأهمية

 اتية )أولا( المعلوم

لكترونية ائم الإلى موقف التشريعات الدولية والوطنية لمكافحة الجر ومن جانب ثاني سيتم التطرق إ

 .لكترونية )ثانيا(الواقعة على الأوراق التجارية الإ

 لأوراق التجارية الإلكترونية كمستندات الكترونية ابصور الجرائم المرتبطة  -أولا

را في قرن نتشاخطر أنواع الجرائم ا  أ 2تعد الجرائم الإلكترونية أو الجريمة المعلوماتية أو السيبرانية

جتماعية ه الأخيرة مختلف جوانب الحياة الإقتصادية والإ ى غزو هذما أدى إل ،عرفت فيه العولمة على أوجها

فتراض ي رم الإ نتشار فادح لهذه الجرائم المجهول فيها غالبا المجسفر عنه ا  الأمر الذي أ ،لخوالمالية ...ا

                                                 
 لكترونية التونس ي.من قانون المبادلات والتجارة الإ 48المادة  - 1

 طلق عليها الجرائم المعلوماتيةأسمية المعتمدة لهذا التنوع من الجرائم حيث صطلاحي واضح بخصوص التإفي حقيقة الأمر نلمس تفاوت  -2

و جرائم التكنولوجيا أ ،تصالعلام والإصلة بتكنولوجيا الإ تلكترونية، جرائم تقنية المعلومات، الجرائم الملي، الجريمة الإجرائم الحاسوب الآ

تفاقية لكترونية والوقاية منها في القانون الجزائري في ضوء الايزيد بوحليط، الجرائم الإفي ذلك ) يراجعطلاع حول الموضوع يثة، ولمزيد من الإ دالح

    الإسكندرية ، العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون العقوبات قانون الجراءات الجزائية، قوانين خاصة، دار الجامعة الجديدة

 .(31 ص، 2019سنة د.ر.ط، 

ة و غير مصرح به يتعلق بالمعالجأو غير أخلاقي أنها:" كل سوك غير مشروع ألكترونية على قتصادي الجريمة الإلتعاون الإعرف خبراء منظمة اكما 

ن الحماية الجنائية الموضوعية للتحول الرقمي، مجلة الشريعة والقانو ذلك عبد المطلب علي محمد بشينة، في  يراجعو نقلها.")ألية للبيانات الآ

 .(1295ص  ،2022، أكتوبر 40 ، ع، جامعة الأزهرلقانون كلية الشريعة وا
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رفية للأشخاص والدول على حد قتصادية المصالقول بمختلف الأنظمة المالية الإن صح المعلوماتي العابث إ

 سواء.

البنوك على الحواسب الآلية عتماد كما أدى تطور التقنية في مجال المعاملات التجارية المصرفية إلى ا  

الإستخدام الواسع للحواسب الآلية هذا  يجعلفي إطار رقمنة القطاع المصرفي، وبالمقابل من هذا التطور 

ستخدام وبشكل مستمر إما من خلال الإستخدام غير المصرح به، أو من خلال النظام أكثر عرضة لسوء الإ 

وسائل إجرامية، كما أن تعقيد نظام الكمبيوتر يجعل من  الوصول المباشر إلى برامج الكمبيوتر عن طريق 

، مما أصبحت البنوك 1كتشاف جميع الجرائم التي يصعب تحديد مصدرها ولا هوية فاعلها الأصليالصعب ا  

ومن ذلك لا مفر من إبعاد الأوراق التجارية الإلكترونية عن أخطارها  ،أكثر عرضة للجرائم السبيرانية

 وسائل الدفع والوفاء التي تعتمدها البنوك.  عتبارها من قبيلبا  

ر حدوثها في الأوراق تحديد الجرائم المتصو  نية ننوه القارئ إلى أدراسة هذه الجزئ في إطارلهذا و

ا لكترونيمن فرض أن هذه الأخيرة تعد سندات الكترونية يتطلب الأمر معالجتها إ لكترونيةالتجارية الإ

ق يعن طر ختراق على مواقع هذه الحواسب لى وقوع ا  الآلية من شأنه أن يؤدي إرتباطها بالحواسب وبالتالي ا  

وسائل الدفع أحد  عتبارهالكتروني ...الخ، وكذا با  التزوير الإ البيانات، تلافإ ،حتيال المعلوماتيالإ 

 الإلكترونية المطورة والمعتمدة في المجال التجاري.

رتبطة بالأوراق التجارية الإلكترونية لا نجدها تخرج ففي إطار الحديث عن جرائم الحاسب الآلي الم

عن أحد أمرين إثنين إما أن تقع هذه الجرائم على الأوراق التجارية الإلكترونية )الشيكات والسفاتج 

رتكاب الجاني ؤدي إلى ا  الإلكترونية( أثناء إدخال البيانات عبر الحواسب الآلية وهو ما ي لأمروالسندات

ها ها أو محو لعلى البيانات والمعطيات التي تحملها هذه الأوراق التجارية بالتلاعب بها بتعديعتداء لجريمة الإ 

 أو أن يقع الإعتداء على هذه الأخيرة أثناء المعالجة الآلية لها.

 

 

                                                 
1 - Nicole l’heureux, Les effets de la technologie et la protection des droits des consommateurs 

dans le paiement bancaire, Les Cahiers de droit, Faculté de droit de l’Université Laval,Vol 24, 

N° 2, 1983 p.269. 
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 لأوراق التجارية الإلكترونيةا في تلافالإجريمة  -1

عليها بحيث تصبح غير صالحة مل تلاف على أنه إخفاء لمادة الش يء أو إحداث تغيير شايعرف الإ

 1.ستعمال للغرض المخصص لهاللإ 

لكترونية يعرف الإتلاف المعلوماتي على أنه" كل فعل الكتروني يهدف إلى تغير البرامج والبيانات الإكما 

 2و جزئيا بالتقليل من قيمة أدائها."أستعمال يجعلها غير صالحة للإ مما كليا 

ؤثر لي من بعض البرمجيات الضارة مما يلها أجهزة الحاسب الآ فنظرا للمخاطر التي يمكن أن تتعرض

 3ذلك بالسلب على المستند، ومدى إمكانية الرجوع إليه مستقبلا.

وقد تقع هذه الجريمة في صورتها الإلكترونية على الوظائف الطبيعية للحواسب الآلية أو عن طريق 

وكذا تقع عن طريق التلاعب بالبيانات ، ن طريق الشبكةالمخزنة والمتبادلة ع 5والبيانات 4التعدي على البرامج

لكترونية بمحوها أو تعديلها أو تغييرها أو بتشويش النظام ات المخزنة بالأوراق التجارية الإوإتلاف المعلوم

 ستعمالبما يجعلها غير صالحة للإ  هاأو بتدمير البيانات على نحو إتلاف ،المعلوماتي وإعاقة سير عمل النظام

                                                 
 .216ص  المرجع السابق ذكره،لكتروني، لمستند الإلجزائية لحماية االبلحسيني حمزة،   -1

درار نسيمة، واقعه المسؤولية المدنية في المعاملات الإلكترونية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، تخصص قانون مسؤولية المهنيين، كلية  -2

 .120. ص 2012-2011ايد تلمسان، سنة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلق

 ةتم زيارة الموقع آخر مر ويضع ضوابط له، ته عثمان الصديق أحمد محمد، المستند الإلكتروني وأهميته وضرورة إصدار تشريع يكفل حجي -3

  https://www.bibliotdroit.com/2020/03/blog-post_290.html?m=1    20:17 ، على الساعة 2024جانفي  20يوم 

تبسط لا يقتصر تعريف البرامج على التعليمات الموجهة من المبرامج للآلة وإنما تمتد كذلك إلى التعليمات الموجهة من المبرمج للعميل والتي  -4

ستخدام البرام ج مما تسهل عليه فهمها وإدراكها، يراجع في ذلك )عزة علي محمد حسن، الحماية القانونية له المعلومة وتوجهه نحو كيفيىة ا 

-25، ص 2011، سنة 01لبرامج الحاسب الآلي، حماية البرامج بأحكام حق المؤلف، دار الجنان للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية، ط

تفاقية ولعل الأمر الملفت للإنتباه أن بعض من التش .(،26 تفاقيات الدولية تطرقت إلى تعريف برامج الحاسب الآلي، ومن ذلك عرفتها ا  ريعات وال 

از وظيفة المنظمة العالمية للملكية الفكرية" مجموعة من التعليمات التي تسمح، بعد نقلها على دعامة تستطيع الآلة قرأتها، بيان أو أداء أو إنج

 الجة المعلومات."أو مهمة أو نتيجة معينة بواسطة آلة مع

" كلمات أو أرقام ورموز وحقائق أو إحصاءات خام لا يوجد أي صلات بينهما وهي صالحة لتكوين فكرة أو معرفة بمعرفة يقصد بالبيانات  - 5

نايف تركي، إشكالية  الإنسان أو الأدوات أو الأجهزة التي يسخرها الإنسان لذلك وهي ماتسمى بعملية المعالجة الإلكترونية.، يراجع في ذلك )مفيد

 .(12المحل في جريمة التزوير المعلوماتي، المرجع السابق ذكره، ص 

https://www.bibliotdroit.com/2020/03/blog-post_290.html?m=1
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ويتم إدخالها عن  ،المحررات إما كليا أو جزئيا طريق وضع برامج فيروسية مخصصة لتدمير وتخريب أو عن

 1و نشرها عبر الشبكات.ختراق النظام الأمني أإحاسوب عند و زرعها في الذاكرة الرئيسية للطريق الأقراص أ

منها البرامج والمعلومات و اهم بإتلاف م تس عدة أشكال ادي لجريمة الإتلاف المعلوماتي المأخذ الفعل ي

 2.و الدودة، أو أن يكون الإتلاف بإحداث تدمير على المستندستخدام أسلوب القنبلة أا   ،لفيروساتا

 الإتلاف بواسطة الفيروسات -أ

كن بنظام مالفيروس هو برنامج حاسب يصمم بواسطة أحد المخربين بهدف إحداث أكبر ضرر م

ى وإعادة إنشاء نفسه حتى قدرة على ربط نفسه بالبرامج الأخر ال إعطاؤهولأجل تنفيذ ذلك يتم  ،الحاسوب

وبين المواقع ، برامج الحاسب المختلفةنتشار بين و يتوالد ذاتيا مما يتيح له قدر كبير على الا  أه يتكاثر نأيبدو ك 

 3.المختلفة في الذاكرة بغية تحقيق أهدافه التدميرية

وانات الخاصة لأسطو اقراص أالأجيله أو زرعه على الحاسوب برنامج صغير يتم تسكما يعد فيروس 

ومات المخزنة و المعلقى حاملا له لفترة محددة ينشط فجأة وفي توقيت معين لتدمير البرامج أويب ،بالحاسوب

 4.و التعديلجزئيا وذلك بالحذف أ

من شبكة ، تنتقل من حاسب لأخر و عبارة عن برامج تشتمل أي فجوات في نظم التشغيلبرنامج الدودة:  -ب

 5نتقالها.ثناء عملية ا  أما وتتكاثر خرى عبر الوصلات التي تربط بينهلأ 

                                                 
كلية الحقوق  ،، ماجستير في القانون العام-دراسة مقارنة-ستخدام الحاسوب االله الجاني، جرائم الأموال الناجمة عن  صابرين يوسف عبد - 1

 .87 ، ص2014سنة  ،العراق، جامعة النهرين
 .89، ص 2007، سنة 01، المستند الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط أمين الرومي محمد -2

، ص 1996، موسوعة دلتا كمبيوتر، مطابع المكتب المصري الحديث، القاهرة، سنة من البياناتأفيروسات الحاسب و محمد فهمي طلبة،  - 3

33. 

 الكمبيوتر والإنترنتو مؤتمر القانون بحوث الجزء الثالث، لكتروني، وبيانات الحاسب الإ تلاف غير العمدي للبرامجهدى حامد قشقوش، الإ -4

، سنة 03، ط 01، مج 2000مايو  3-1بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ومركز تقنية المعلومات بالجامعة، من 

 .582ص ، 2004

 220 ص، 2009، سنة 01ط ولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، دأبعادها المحمود أحمد عبابنة، جرائم الحاسوب و  - 5
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رة و كل فتأزء من برامج ينفذ في لحظة محددة و جأوتسمى القنبلة المنطقية برنامج  :القنبلة الزمنية -ج

زمنية منظمة يوضع على شبكة معلوماتية بهدف تحديد حالة فحوى النظام بغرض تسهيل القيام بعمل 

 1.ير مشروعغ

 يتم فيهاما في الصورة التي إيتحقق الإتلاف المعلوماتي على الأوراق التجارية الإلكترونية ومن ذلك 

والمراد بذلك إدخال البيانات عن طريق شبكة  ،نظام الحاسب الآليو المعلومات في أدخال البيانات إ

بعض و تعديل ثل محو أالتي تمو في الصورة الشخص المجني عليه وهو الساحب، أ نترنت في جهازالإ 

و كلية وتعديل في البيانات إتلافها بصورة جزئية أبتدميرها أي البيانات المخزنة بالحاسب الآلي ومحوها 

  2ها الورقة التجارية بشكل ينقص من قيمتها.لالتي تحم

 حتيال في الأوراق التجارية الإلكترونية الإ جريمة  -2

ية، يختزنها نظام لات التي تمثل قيما ماالتلاعب بالمعطيات والبيانعلى أنه  المعلوماتييعرف الإحتيال 

عليمات التي تحكم عملية التقع في صورة التلاعب بالأوامر و ، أو يدخال المصرح به للمعلوماتأو الإ الحاسب 

لمدخلة لياته وفقا للبيانات االذي يقوم بعملي الحاسب الآثير على أي وسيلة أخرى  قد يكون لها تأو البرمجة أ

 3لحاق الضرر بالغير.من أجل الحصول على ربح غير مشروع وإ

أو تعديلها أو كبتها محوها و "إدخال البيانات أبأنه:  يال المعلوماتيحتعرفت هيئة الأمم المتحدة الإ كما 

ية عالجة البيانات التي تسبب خسارة إقتصادية أو فقد حيازة ملكو التدخل المؤثر في المأو برامج الحاسوب أ

 4"خر.آو لشخص قتصادي غير مشروع له آإل على كسب خر بقصد الحصو شخص آ

                                                 
 .103 ص، المرجع نفسهمحمود أحمد عبابنة،  - 1

.  94نادر عبد الكريم العزاوي، الحماية الجنائية من جرائم الانترنت، دراسة مقارنة، ص  -2

https://library.alkafeel.net/dic/print/page-book/277359/?show 
، رسالة ماجستير تخصص القانون العام، كلية الحقوق، جامعة -دراسة مقارنة -سالم سلمان عبد الجبوري، جريمة الاحتيال الإلكتروني  - 3

 .18، ص2014النهرين، سنة 

 2015، آذار 25، ع 07ماض ي ناصر، ماهية جريمة الإحتيال المعلوماتي، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، مج موفق علي عبيد، ساهر  -4

 . 198ص 

https://library.alkafeel.net/dic/print/page-book/277359/?show
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لى تحقيق ربح مادي غير مشروع و تسبب تجهت نية الجاني إعلوماتي كلما ا  حتيال المفقد تقع عملية الإ 

هيل في تنفيذ تسغرض التعجيل أو البائل الحاسوب دام وسستخخسارة مادية تلحق المجني عليه، بإعنه 

  1.حتيالالإ عملية 

في النظام  طيات المخزنةن شكل التلاعب في نظام الحاسوب فإنه ينصرف إلى الإعتداء على المعأيا كاو 

يال في صورته تححيث يتميز الإ   2صول وخدمات بهدف الحصول على المنفعة ماديةبما يمثله من أموال وأ

نية في إرتكتابه، وهذه دلائل الإلكترو شفرات والستخدام المفاتيح واللكترونية بالتعقيد الناجم عن إالإ

  3.وامر الدفعافا خصوصا المتعلقة بالمستحقات المالية والإيداعات المصرفية وأستهدتعد أكثر إالبيانات 

فيما تتعدد أساليب إرتكاب جريمة الإحتيال المعلوماتي المنصبة في أساسها على البيانات المعالجة في 

و قد يقع التلاعب في ، أدخال وإخراج البياناتكأن يقع التلاعب في مرحلتي إلكترونية الأوراق التجارية الإ

 البرامج أو البيانات التي يتم تحويلها عن بعد وفقا للصور التالية:

  جريمة التلاعب في البيانات المدخلة -أ

ات سسة البنكية بالتلاعب بالبيانالجريمة مدخل البيانات لدى المؤ  هيقوم مرتكب هذفي هذه الحالة 

 4.ليضافة بيانات وهمية عبر الحاسب الآو إدخال أإإدخالها أو بتعديلها بعد  ثناءإما أ

 التلاعب في البرامج -ب

( وكذا salamiستعمال طريقتي )تقع مثل هذه العمليات أثناء عملية تطوير البرامج أو صيانتها با  

الحسابات الخاصة والكبيرة بشكل  ستيلاء على المال بكميات صغيرة منولى تعد ا  فالأ  (،perruqueطريقة )

 سحب منه بشكل شرعيستعماله والخاص يستطيع الجاني ا   لى حسابنقصانها، وتحويله إمعه حظ لا لا ي

                                                 
 .188نهلا عبد القار المومني، جرائم المعلوماتية، المرجع السابق ذكره، ص  - 1

 .195كتاب مؤتمر القانون الكمبيوتر والإنترنت، ص  نائل عبد الرحمان صالح، واقع جرائم الحاسب في التشريع الأردني، منشور في -2

 . 127، ص 2006سنة د.ر.ط، الإسكندرية،  ،نترنت، منشأة المعارفالله أبو بكر سلامة، جرائم الكمبيوتر والإ  محمد عبد -3

 .106المرجع السابق ذكره، ص محمود أحمد عبابنة،  - 4
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يداعات أو قتطاع قيمة صغيرة من الإ ى يقوم با  فتتحقق من خلال برمجة الكمبيوتر حت أما الثانية

  1.السحوبات الدورية

  التلاعب في المعطيات -ج

ختلاس الأموال جل ا  ستعمالها من أادلة عبر الشبكات وا  عتراض المعلومات المتبمن خلال إ ويقع ذلك

 2المرتبطة بها.

من أهم المشاكل التي تعتري كونها ي على السفاتج الإلكترونية ل الإلكترونجريمة الإحتياومن ذلك تقع 

ج الإلكترونية بين المصدر والمستفيد التي يتم فيها تبادل السفات نترنت خصوصا في الحالةإستخدام شبكة الإ 

حتيال كذلك من جانب الغير عن طريق التقاط الأرقام ، كما قد يقع الإ البنوكأو بين  والبنكالمستفيد أو بين 

ينا له أو السرقة صمة تغيير محتواها بما يحقق نفعا معثمر  ومنية  للسفاتج والشيكات والسندات لأ السر 

  3.تداولهار الذي يعيق التعامل بهذه الأوراق ويبطء ارية الإلكترونية الأممن حسابات أطرف الورقة التج

الشيكات تها ر صو في وكترونية لعلوماتي على الأوراق التجارية الإتيال المحصور الإ كذلك وتتجسد 

 فتححتيال عند ويقع الإ  ،الإلكترونية إما عند تعبئة بيانات الشيك الإلكتروني، أو بتزوير الشيك الإلكتروني

البنك  لىإ المقدمةطلاع على هوية العميل الحساب الجاري فمن المعلوم أن فتح حساب جاري يتطلب الإ 

سمه ثم يستعمل على صورة العميل دون التحقق من إ طلاع فقطويكفي في هذه الحالة أن يقوم الموظف بالإ 

 4.تزويرو الفتر الشيكات المسحوبة على هذه الحساب في عمليات الإحتيال أالعميل د

مة السر التي يتم إدخالها في لحتيال من خلال العبث بحسابات العملاء عند معرفة ككما قد يقع الإ 

و ضمان المعلومات والبرامج بهدف تحويل النقد قع وفقا لذلك عند إدخال أو تغيير أو مسح أالجهاز وي

                                                 
لمصرفية وطرق الأمان والحماية، كتاب أعمال ملتقى الوطني الموسوم بالجرائم المستحدثة تقرورت محمد، عبو محمد، الجرائم المعلوماتية ا -1

 وآليات مكافحتها، المنظم من مخبر بحث نظام الحالة المدنية بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة خميس

 . 88، ص 2021مليانة ط 

 .90لمرجع نفسه، ص اتقرورت محمد، عبو محمد،  -2

 .183، المرجع السابق ذكره، ص -دراسة مقارنة  –باسم علوان العقابي، الحوالة الإلكترونية  - 3

 عمان الأردن، التوزيعو حتيال المصرفي، دار مجدلاوي للنشر لي حسين محمد، دويكات مهند فايز، سلسلة جرائم المالية المستحدثة الإ بالش -4

 . 68، ص 2008، سنة 01ط 
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مه ستخداليه وا  ب في الدخول إستعمال الحاسو قعة با  حتيال الواويمكن إجمال صور الإ  ،بصورة غير شرعية

 1.ستخدام كلمة السراورة و ز ستخدامها أو إدخال معلومات مأو الدخول إلى البرامج وا  

 كترونية للكترونية كمستندات الإلماسة بسرية الأوراق التجارية الإالجرائم ا -3

لمساس بسريتها طار رقمنتها هو اإفي  راق التجاريةو تي قد تلحق بالأ لعل من أخطر صور الجرائم ال

صية البيانات التي تحملها كمستندات الكترونية تحمل حقوق مالية وبيانات غاية في الأهمية، ومن و خصو 

 .ه الجرائمذين هب

  فيهنظام المعلوماتي والبقاء غير المصرح اللى إ ةغير مشروع ةجريمة الدخول بطريق -أ

صرح به أو المخالف لأحكام الترخيص أو ختراق في هذه الجريمة عن طريق الدخول غير المويتحقق الا 

لي بمختلف مشتملاته سواء النظام المعلوماتي أو نظام تشغيل الجهاز أو البقاء غير المشروع في الحاسب الآب

 2.ما في حكمها

من  أي أو الوسيلة المتبعة للدخول في من الدخول غير المصرح به،ولم يتم تحديد المقصود 

ستعمال أجهزة خاصة تمكنه من كسر شفرة قاعدة يحدث أن يتم الدخول با   إذ قد التشريعات المقارنة

  3الخاصة بشخص آخر مأذون له بالدخول. ستخدام الشفرة الصحيحةالبيانات أو ا  

أو أن  ،البياناتقاعدة فرة يكما تتحقق الصورة الأخرى عن هذا الفعل إذا تمكن الجاني من كسر ش

، ويفترض فيها أن نظام الدخول إلى ذون له بالدخول مأ خرشخص آدم الشيفرة الصحيحة الخاصة بيستخ

                                                 
 .102 المرجع نفسه، ص دويكات مهند فايز، لي حسين محمد،بالش - 1
يعرف الإختراق على أنه" القدرة علة الوصول لهدف معين عن طريق ثغرات في نظام الحماية بطريقة غير مشروعة، ويتصل بقدرة المخترق   -2

قانون المعاملات الإلكترونية على عمليات البنوك، المرجع  على الدخول إلى جهاز جهة معينة" )عبد الكريم فوزي عبد الكريم القدوس ي، أثر

 .(261السابق ذكره، ص 

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط -دراسة مقارنة-لكتروني عمر حسين علي الدليمي، الحماية الجزائية للمستند الإ -3

 . 86 ص ،2019سنة 
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و البيانات غير متاح للكافة وإنما يسمح بذلك بموجب إذن يقتصر على الأشخاص أو أصحاب الشأن أ

 1.و جزء منها فقط من نظام التشغيلظفين والهيئات، ويستوي في الدخول إلى قواعد البيانات كلها أالمو 

 يإذا كان الجانخصوصا ، ستخدام كلمة السريلة تقنية كالدخول عن طريق ا  بأي وسيقع الدخول و 

فرة خاصة، كما يتحقق من خلال دخول شخص غير يبرنامج أو شم ستخدامها، أو باستخداممنوع من ا  

 2.ممسموح له بالدخول 

نا د هالمقصو  مكان الحاسوب ونظامه بلالدخول المادي أي بالتواجد في  فالمقصود بالدخول هنا ليس

ستخدام الوسائل التقنية والفنية إلى نظام المعلومات ويحدث ذلك كتروني با  لالإهو الدخول المعنوي أو 

 3.النظام كله أو جزئه أو تجاوز حدود الدخول المسموح له به إلى جزء آخرإلى بدخول الجاني 

جرامي سواء في ستقراء النصوص القانونية المعاقبة على هذه الفعل الإ وما يلاحظ من خلال ا  

ها عاقبت بمجرد الدخول أو البقاء غير نأية الخاصة بالجرائم الإلكترونية التشريعات الدولية أو الوطن

حيث أنها لم تحدد مدة الدخول ولا المدة المستغرقة في البقاء داخل  ،المشروع مهما طالت المدة أو قصرت

بقاء وبين النتيجة قة السببية بين الدخول أو الوفر العلاويكفي ت، ستعملةالنظام، ولا وسيلة الدخول الم

و عدم ثبات أن التعديل أو المحو أوما على الجاني إلا إ ،يحتويها  النظامو التعديل التي بالمحو أالضارة 

  4.و لحادث مفاجئاهرة أيرجع لقوة قصلاحية النظام 

الأخير التواجد داخل نظام  تلاف دون البقاء، ويقصد بهذايكفي الدخول وحده لقيام جريمة الإولا 

المعالجة الآلية للمعطيات ضد إرادة من له الحق في السيطرة على هذا النظام، ويتحقق البقاء المعاقب عليه 

                                                 
الكمبيوتر و مؤتمر القانون  بحوث الجزء الثالث، -دراسة مقارنة– لكترونيية للمستند الإأشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائ -1

، 03، ط 01، مج 2000مايو  3-1، بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ومركز تقنية المعلومات بالجامعة، من والإنترنت

 . 553ص ، 2004سنة 

  .271ص ، المرجع السابق ذكره، –دراسة مقارنة  –ترنت جرائم الإنهروال نبيلة،   -2

 .50 ص، المرجع نفسهعمر حسين علي الدليمي،  - 3

، بالتعاون مع الكمبيوتر والإنترنتو مؤتمر القانون  بحوث الجزء الثالث،لكترونيا، إقهوجي، الحماية الجنائية للبيانات المعالجة در عبد القا -4

 . 603ص  .2004، سنة 03، ط 02، مج 2000مايو  3-1بحوث الإستراتيجية ومركز تقنية المعلومات بالجامعة، من مركز الإمارات للدراسات وال
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وفي الوقت والمكان المسموح له  ،أن يظل الجاني داخل النظام متجاوزا في ذلك المدد المصرح له بها البقاء فيه

 1قيام الرؤية والاطلاع فقط.

ها المشددة تقوم هذه الجريمة متى ترتب عن فعل الدخول أو البقاء المشروع محو البينات في صور  اأم

ويكفي وجود علاقة السببية بين فعل الدخول والبقاء غير  ،أو تعديل أو تعطيل عمل نظام المعلومات

 2.المعلوماتيالمشروع وبين النتيجة التي تحققت والمتمثلة في الإعتداء على البيانات أو النظام 

 موقف التشريعات الدولية والوطنية من حماية الأوراق التجارية الإلكترونية -ثانيا

لبعض من قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية قد عاقبت على بعض أن اهذا المقام  يف ويهيجدر التن

الأمر أن هذه  وفي حقيقة ،الأفعال التي تشكل مساس بآليات الدفع الإلكتروني والبطاقات الممغنطة

 الأوراق التجارية الإلكترونية بعينها وإنما كونها واقعة علىالنصوص القانونية لم تعاقب على هذه الجرائم 

هذا المنطلق  فمن ،جاءت هذه النصوص عامة تحمل في طياتها عقوبات خاصة بالدفع الإلكتروني عموما

 وطنية.ت به مختلف التشريعات الدولية والسيتم التطرق إلى ماجاء

 الدولية والعربيةتفاقية حماية الأوراق التجارية الإلكترونية وفقا للإ -1

لكترونية يجعلها أكثر وراق التجارية الإاسب الآلية في إتمام عملية الوفاء بالأ الا عتماد على الحو إن 

ساءة تعلقة ومن المتوقع  أن تطالها محاولات إجرامية مالا حتيال، ستخدام السيئ و عرضة لمخاطر الإ  با 

ول المباشر و من خلال الوصستخدام غير المصرح به، أما عن طريق الإ إ، ستخدام النظام بشكل مستمرا  

كتشاف ن تعقيد نظام الكمبيوتر يجعل من الصعب ا  لبرامج الكمبيوتر بالإستعانة بوسائل إجرامية، كما أ

 3.او صفة القائم بهجميع أنواع الجرائم التي يصعب عادة تحديد مصدرها أ

 

                                                 
رنة، أطروحة دكتوراه، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الكتروني، دراسة مقحفص ي عباس، جرائم التزوير الإ -1

 . 100، ص 2015-2014سنة  بن بلة، دحمأ 01الإسلامية، جامعة وهران 

تخصص بهاء فهمي الكببجي، مدى توافق أحكام جرائم أنظمة المعلومات في القانون الأردني مع الأحكام العامة للجريمة، رسالة ماجستير  - 2

 .24-23، ص 2013جامعة الشرق الأوسط، سنة  ،القانون العام، كلية الحقوق 
3 - Nicole L’heureux, Les effets de la technologie et la protection des droits des consommateurs 

dans le paiement bancaire, Op.cit, p 269. 
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 تفاقية بودابست وحماية الأوراق التجارية الإلكترونيةإ -أ

ائم دون تجاوز مختلف الجر لجريمة الإلكترونية في تحديد الأطر العامة ل 1تفاقية بودابستا   أسهمت 

حيث نصت على والتي من شأنها أن تشكل تهديدا على الأموال،  ،لكترونيةالتي قد تلحق وسائل الدفع الإ

ستخدمت عبارة إتلاف بيانات حاسوبية في الفصل نات الكمبيوتر في أكثر من موضع فتارة ا  تلاف بياإجريمة 

 2 .الأول الخاص بالجرائم الماسة بخصوصية وسلامة توافر بيانات ونظم الكمبيوتر

والتدخل  ،بينها جريمة التدخل في البياناترتكاب هذه الجرائم من أوجه لإ عدة هذا الفصل  تضمن

 حيث ،تلاف بيانات الحاسوبيةإصطلاح إعتمد المشرع على ا   05و  04خلال هاتين المادتين من  ،نظامالفي 

"تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لتجريم الأفعال التالية  04المادة نصت 

س العبارة التي تضمنتها المادة تلاف بيانات حاسوبية ....."، وهي نفإمدا: رتكبت عفي قانونها الوطني إذا ما ا  

شتغال نظام الكمبيوتر عن طريق إدخال بيانات حاسوبية إرسالها أو في جريمة الإعاقة الخطرة لا   05

  3.إتلافها

تلاف بيانات الكمبيوتر في الفصل الثاني الخاص بالجرائم ذات الصلة عتمدت عبارة إا   كما 

 07التزوير المرتبط بالكمبيوتر حيث نصت المادة  رةمن صو خصصتا لكل  08و  07ادتين المبالكمبيوتر في 

فعال التالية في قانونها تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لتجريم الأ "

تلاف بيانات كومبيوتر بشكل يجعل بيانات إدخال، تغيير حذف أو بغير حق: إأو  ارتكبت عمدذا ما ا  إالوطني 

عما إذا كانت تلك ستخدامها لأغراض قانونية بغض النظر اعتبارها أو إة تبدو أصلية بقصد يغير أصل

 4...".م لاللقراءة والفهم بشكل مباشر أ البيانات قابلة

                                                 
 .185مجلس أوروبا مجموعة المعاهدات الأوروبية رقم  2001نوفمبر  23بودابست( لسنة الإتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية ) -1
يجاد حل لهذه ختياريا لإ إمرا يكاد يكون ليس أي للبحث في إطار قانوني دولي يكون فيه التعاون بين الدول الأمر الذي حدا بالمشرع الدولوهو  -2

 (CYBER ولجنة خبراء في حقل الجرائم التقنية  CDBC قدمت اللجنة الأوروبية لمشكلات الجريمة  2000نوفمبر  20الجرائم الحديثة وبتاريخ 

CRIM ( pc.cy) تفاقية المقترحة للمناقشة وتبادل الآراء خلال الفترة من إصدار مشروعها ائم الكمبيوتر وخضعت مواد الإتفاقية جر إ، بمشروع

كترونية لتفاقية الجرائم الإإ)  2001تفاقية بوادابست إ، وتعرف ب2001فرزت لاحقا في بودابست أعدادها مسودتها النهائية التي إالأول وحتى 

، مقال منشور 16تفاقية بواداست، ص إلكترونية في ائم الإر يراجع في ذلك ) وليد طه، التنظيم التشريعي للج سايبر كريم(، للمزيد حول الموضوع

 /http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/03/atandim-attachrii-liljaraim-lilktoniya عبر الموقع الإلكتروني:

 تفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية.  من ا   05يراجع في ذلك المادة  -3

تفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية. 07يراجع في ذلك المادة  - 4  من ا 

http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/03/atandim-attachrii-liljaraim-lilktoniya/
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تفاقية قد جرمت القول أن هذه الإ يمكنابقة الذكر ستعراض النصوص القانونية السامن خلال 

تلاف البيانات في صورة إ أو ،تلاف البرامج الحاسوبيةارتبط بلوماتي في صورتيه سواء المعلى إتلاف المع

  .تزويرها

دخال، تغيير حذف إ طريقعن  حتيال المرتبط بالكمبيوترالا  08المادة في  تفاقية بودابستكما جرمت ا

 نية سيئة للحصول بأو  ،حتيالنظام الكمبيوتر بنية الا  ةأي تدخل في وظيفأو  .تلاف لبيانات الكمبيوترإأو 

رتكبت عمدا ا  ، وكانت هذه الأفعال قد ذاتية أو لفائدة شخص آخرقتصادية إه حق على منفعة بدون وج

 1ر.لحاق خسارة بملكية شخص آخإوتسببت في  ،وبغير حق

 لكترونيةربية وحماية الأوراق التجارية الإتفاقيات العالإ -ب

خصوصا المتعلقة  ة الخطرةكترونيمن الجرائم الإل أىبمنربية ليست ن الدول الععتبار أعلى ا  

قانون العربي النمودجي لى وضع اللية سعت جاهدة إطها بالحواسب الآرتبابوسائل الدفع الإلكترونية ومدى ا  

 2.لها في ذلك شهديجرائم الكمبيوتر كخطوة فعالة لمكافحة 

ف الجرائم تفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات على وضع الأطر العامة لمختلالا عملت 

تضمنت صادقت عليها مختلف الدول العربية، كما  ،ليةستخدام الحواسب الآاة والتي تتم بالمعلوماتي

الأوراق التجارية الإلكترونية عتبار أن وعلى ا   ،لكترونيةجرائم التي تلحق بأدوات الدفع الإمختلف أنواع ال

  3الإتفاقية.من هذه  18فقد يشملها نص المادة دوات الأ من قبيل هذه د تع

 نية الأجنبيةطلكترونية في القوانين الو حماية الأوراق التجارية الإ -2

لكترونية نستعرض منها التشريعات الدولية الأجنية على وضع قواعد خاصة لوسائل الدفع الإ سعت

 والتشريع الأمريكي.  ،ن رائديين في هذا المجال التشريع الفرنس ينموذجي

 

                                                 
 من اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية.  08المادة  -1

بحث منشور في كتاب جماعي يحمل  ،تصالعاذ خالد شعبان عبد العال، الجرائم المعلوماتية والجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والا  م - 2

 .111ص ، د.س.ن، عنوان أثر التطور التكنولوجي على القانون، معهد جامعة فلسطين الأهلية للدراسات والأبحاث بيت لحم، فلسطين

 تفاقية العربية لمكافحة جرائم تقية المعلومات.الإ من 18نص المادة  -3
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 القانون الفرنس يفي لكترونية حماية الأوراق التجارية الإ -أ

قانون  1987القانون يناير  تجريم الأفعال الماسة بالمعطيات بموجب ول مراحلظهر في فرنسا أ

ض بع 1988 سنة  وعدل في ،قتصر على الحماية الخاصة الشخصيةا   1تعلق بالمعلوماتية والحرياتالم

أصدر المشرع  1994 سنةفي ، وعتداء خارجيإ ظام المعلوماتي ذاته ضد أيالجرائم فيما يتعلق بحماية الن

ى عتداء علفصول تحت عنوان الإ  03في  حكام جديدةأ تضمن هذا الأخير 548-94انون رقم الفرنس ي الق

 2.لية للمعطياتنظم المعالجة الآ

العقوبات على الدخول المشرع من خلالها شدد ، 20043كما عدل بعض النصوص الرقمية في سنة  

وفي  ،و محو المعلومات المخزنةب على الدخول غير المشروع تعديل أذا ترتوخاصة إي النظام غير المشروع ف

على مجرد من قانون العقوبات الفرنس ي  1-323ه الجريمة عاقب المشرع الفرنس ي في المادة سبيل مكافحة هذ

فيما  ،4وعو غير مشر تصال به على نحو إبقاء الا  و جزء من نظام المعلومات أالدخول بطريق الخداع في كل أ

بالنظام أو تعديل أو  و تعديل البيانات الموجودةلحالة التي ترتب عن نشاط الجاني إلغاء أشدد العقاب في ا

 5.بكاملهو ترتب عن ذلك تعطيل النظام تشغيل هذا النظام أ

                                                 
1- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Modifiant par la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, JORF 
2- Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin 

la recherche dans le domaine de la santé et, JORF 12 mars 1988 

  modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
3- Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 

traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,  
4- Art. 323-1 du cod pénal modifié par l’art 2 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 

d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieu , JORF n°0021 du 25 janvier 2023 

« Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de 

traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € 

d'amende…» 

5- Art. 323-2 du cod pénal modifié par l’art 03 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative 

au renseignement, JORF n°0171 du 26 juillet 2015 « Lorsqu'il en est résulté soit la suppression 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006355282/1988-03-12/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006355282/1988-03-12/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2023/01/25/0021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2015/07/26/0171
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 ستعمالتلاف الناتجة عن ا  جريمة الإلى ع 3- 323 ل المادةالمشرع الفرنس ي من خلا عاقبا فيم

طريق  ما عنإتي المعلومابالبيانات التي يتضمنها النظام  وتقع في صورة المساس ،2004الحاسوب المعدلة في 

لية وتنوعت غش في نظام المعالجة الآبطريق الالبيانات خال إدو بمجرد أو الحذف أو التعديل أالمحو 

 1و.يور  150 000 ب سنوات والغرامة التي تقدر  05ة دالعقوبة بين السجن لم

 الأمريكيالقانون في حماية الأوراق التجارية الإلكترونية  -ب

 ففي سنة  ،اتحادية التي خصها بقانون يحميهجرائم المعلوماتية من الجرائم الإعتبر المشرع الأمريكي الا  

 ستعمالسائة ا  حتيال وإالإ قانون  المتعلق بالتلاف المعلوماتي بموجب عالج المشرع الأمريكي جريمة الإ 1988

  3.تلافى جريمة الإلنص ع  05-أ-1030في المادة  19862الكمبيوتر لسنة 

حتيال وإساءة لقانون من قانون الإ من ذات ا 06-أ-1030حتيال بموجب المادة تطرق إلى جريمة الإ  كما

نه جريمة التلاعب أحتيال على الإ  " عرف بموجب هذه المادة فعل 1986 سنة  ستخدام الحاسوب الصادر فيا  

 4".ختراق كلمة السرات المخزنة بأحد الحواسب بهدف الاحتيال عن طريق ا  علومات والبيانبالم

                                                 

ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement 

de ce système, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. 

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un 

système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la 

peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende. » 

 1- Voir l’art 323-3 du cod pénal modifié par l’art 04 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 

relative au renseignement, JORF n°0171 du 26 juillet 2015.  
2- The Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) of 1986 is United States legislation. 
3-  Art. 1030-5 « intentionally accesses a Federal interest computer without authorization, and 

by means of one or more instances of such conduct alters, damages, or destroys information in 

any such Federal interest computer, or prevents authorized use ofany such computer or 

information, and thereby 

 (A) causes loss to one or more others of a value aggregating $1,000 or more during any one 

year period; or 

 (B) modifies or impairs, or potentially modifies or impairs, the medical examination, medical 

diagnosis, medical treatment, or medical care of one or more individuals. » 
4-Art 1030-6 « knowingly and with intent to defraud traffics (as defined. in section 1029) in any 

password or similar information through which a computer may be accessed without 

authorization, if 

 (A) such trafficking affects interstate or foreign commerce; or 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2015/07/26/0171
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 لكترونية العربيةقوانين الجرائم الإلا حماية الأوراق التجارية الإلكترونية وفق  -3

التشريعات العربية  عملتومساسها بالجوانب المالية والإقتصادية نظرا لخطورة الجرائم المعلوماتية 

لكترونية وفي صورتها الأوراق وبسط حماية لوسائل الدفع الإجل مكافحتها لأ ن خاصة ضع قوانيعلى و 

 التجارية الإلكترونية.

 المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم قانون وفقا للحماية الأوراق التجارية الإلكترونية  -أ

 تصال الجزائري علام والاِ المتصلة بتكنولوجيات الإ 

المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من  09-04النصوص القانونية التي تضمنها القانون  ستقراءعند ا  

ن هذا القانون لايحمل أي نوع من الجرائم أ ، نستخلص1علام والاتصالالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإ 

انون وضع ومن خلال هذا الق، لكترونية سوى تدابير وقاية حمائيةو العقوبات المرتبطة بالجرائم الإأ

علام لبعض من المصطلحات على غرار جرائم المتصلة بتكنولوجيا الإ  ةمجموعة من المفاهيم العامة الشارح

و أي جريمة أخرى قد ترتكب عن طريق هذه المنظومة ألية للمعطيات والاتصال الماسة بأنظمة المعالجة الآ

 المعلوماتية. 

عقوبتها، ولكن كان للمشرع أن  كذا من تحديدية و نجده يخلو من تحديد الجرائم المعلومات ومن ذلك

بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بموجب التعديل الذي أجراه على قانون  ةعاقب على جرائم المساس

 بأن خصص القسم السابع مكرر لذلك. 2العقوبات

عات السابق تبعته جل التشريتخرج عما ا   نستنتج أنها لا 01مكرر الفقرة  394ستقراء نص المادةإبف

لى منظومة إو محاولة الدخول أحيث عاقب المشرع الجزائري هو الآخر على جريمة الدخول  ،الحديث عنها

لى سنة وبغرامة من إشهر أ 03م الخروج من النظام بالحبس من دلية للمعطيات والبقاء وعالمعالجة الآ

زالة أو تعديل بطريق الغش دخال أو إإ،كما عاقب على كل 3دج100.000دينار جزائري إلى  50.000

                                                 

 (B) such computer is used by or for the Government of the United States. » 
تصال المتضمن القواعد  2009اوت  05المؤرخ في  04-09قانون رقم  -1 الخاصة للوقاية ممن الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام، والا 

 .2009أوت  16، الصارة بتاريخ 47ومكافحتهما، ج.ر.ج.ج، ع 

 . 2004، سنة 71المتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، ع 156-66، المعدل والمتتمم للأمر 2015نوفمبر  10المؤرخ في  15-04القانون رقم  - 2

دج كل من يدخل أو 100.000دج إلى 50.000( وبغرامة من 1( أشهر إلى سنة )3" يعاقب بالحبس من ثلاثة )01مكرر الفقرة 394ادة نصت الم - 3

 يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك..."
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تلاف البيانات والمعطيات إوهذه الأفعال كلها تؤدي إلى ، علوماتيللمعطيات الموجودة داخل النظام الم

 01.1مكرر  394المعلوماتية المخزنة في المادة 

أما بخصوص جريمة التزوير والإحتيال وكذا إتلاف الأوراق التجارية الإلكترونية فلم نلمس نصوص 

 تجرم هذه الأفعال ولا فرض عقوبات عليها. صريحة

 لكترونية الأردنيقانون الجريمة الإوفقا لحماية الأوراق التجارية الإلكترونية  -ب

نصوص قانونية تناولت في فحواها  2023لسنة  17رقم   2ردنيمن قانون الجرائم الإلكترونية الأ تض

أو بما يجاوز تصريح ن و دا ودصل من حصل قالحبس والغرامة والأعمال الشاقة على ك ين عقوبات تنوعت ب

بوسائل خدم تست  3و أي نظم معلومات على بيانات أو معلوماتأ ،عن طريق شبكة المعلوماتيةالتصريح 

وقام بنشر أي من البيانات التي  المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية الدفع الإلكترونية أو تنفيذ

معلوماتية تتعلق و شبكة الأفعال على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أ، أو إذا وقعت أحد هذه 4تحملها

فية المقدمة المصر  ي من الخدماتص أو التسويات أو بأو التقابتحويل الأموال أو بتقديم خدمات الدفع أ

 من قانون الجرائم الإلكترونية كل من دخل 04بموجب المادة  أيضاعاقب و  ،5من البنوك  والشركات المالية 

 6.قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يجاوز التصريح

 

 

                                                 
دج، كل من 2.000.000دج إلى 500.000( سنوات وبغرامة من 3ثلاث ) هر إلىش( أ6لحبس من ستة )إ" يعاقب ب01مكرر  394نصت المادة  -1

 أدخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها."

-09-12، والساري بتاريخ 0232-08-13الصادرة في ، 5874ع  ج.ر.م.أ،ه،ة الأردني، نيو كترل، قانون الجرائم الإ2023لسنة  17قانون رقم  -2

2023. 

 .ماتيةو لى وضع تعريف لكل من نظم المعلومات والبيانات المعلومات والشبكة المعلإمن هذا القانون  02تطرقت المادة  -3

 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني. 08المادة  نص -4

ذا وقعت على إهذا القانون  من (8( و)7( و)6)و  (5)و  (4)و ( 3)ها في المواد " يعاقب كل من قام بأحد الأفعال المنصوص علي 09المادة  نصت  -5

و أو التقاص أو بتقديم خدمات الدفع أ ،و شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموالأموقع الكتروني تقنية المعلومات أو و أعلومات المنظام 

ة مسنوات وبغران خمس الشقاة المؤقتة مدة لا تقل ع شغالشركات المالية بالأ ي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والأو بأالتسويات 

 لف دينار."وسبعين أخمسة  (75000)ف دينار ولا تزيد عن وعشرين ألخمسة  (25000)لا تقل عن 

 لكترونية الأردني.من قانون الجرائم الإ 04المادة  - 6
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 ديتحالكترونية الاِ نون مكافحة الشائعات والجرائم الإقاوفقا لحماية الأوراق التجارية الإلكترونية  -ج

الآخر  هوجرم  1لكترونيةلقانون الإتحادي بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإبالنسبة ل

ندات الكترونية تخضع للتزوير والإتلاف والإحتيال لكترونية كسالإعتداءات الواقعة على الأوراق التجارية الإ

لجرائم التي ع من انواطار وضعت صورا لهذه الأ ، ففي هذا الإ وسيلة دفع الكترونيةوالسرقة الإلكترونية ك

على أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونية أو بياناتها  و الاستيلاءأ ،أو نسخ ،أو تقليد، ترتكب في شكل تزوير

 .و نظام معلوماتيستخدام وسائل تقنية المعلومات أاب ،أو معلوماتها

وسائل تقنية المعلومات أو برنامج  م أي وسيلة منيصمتو وقصد القيام بذلك قام الجاني بصنع أ 

صريح أي ستخدامه بدون تاو عن طريق ستيلاء، أمعلوماتي بغية تسهيل التزوير أو النسخ أو التقليد أو الا 

وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أي من بياناتها أو المعلومات التي تحملها بغرض الحصول لنفسه أو 

و الوسائل التقليدية غير المزورة أو المقلدة أ ي من هذه، أو قبل التعامل بأو أملاك الغيرلغيره على أموال أ

 2.ه بعدم مشروعيتهاالمنسوخة مع علم

خترق موقع الكتروني أو نظام من قانون الجرائم المعلوماتية الإماراتي على  عقوبة ا   02كما نصت  المادة

بخصوص هذه ولم تخرج العقوبات  3معلوماتي الكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات

 .عن الحبسالجرائم 

 قانون الجرائم المعلوماتية السودانيوفقا ل حماية الأوراق التجارية الإلكترونية -د

ى الأموال في المادة عاقب قانون الجرائم المعلوماتية السوداني في الفصل الثالث الجرائم الواقعة عل

ستخدام إسم كاذب بغرض الإستيلاء له أو لغيره على ا  نتحال صفة غير صحيحة أو أو ا   حتيالجرائم الإ  11

                                                 
 712، ج.ر.إ.ع.م، ع لكترونيةمكافحة الشائعات والجرائم الإ، بشأن 2021سبتمبر  20، مؤرخ في 2021لسنة  34تحادي رقم مرسوم بقانون ا   -1

 .2022يناير  02، الساري العمل بهفي تاريخ 2021سبتمبر  26ملحق، الصادرة في 

  الإتحادي. لكترونيةمرسوم بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإمن  15ة الماد -2

 الإتحادي. لكترونيةافحة الشائعات والجرائم الإمك مرسوم بقانون من  02المادة  -3
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و ستخدام أجهزة الحاسوب أبا   خرق أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وكذا قيع سندو تو أموال أو سند أ

 1أنظمة المعلومات وما في حكمها.

 وفقا للقانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابعحماية الأوراق التجارية الإلكترونية  -ه

  الشخص ي اللبناني

لعربية فنظرا لخطورة الجرائم المعلوماتية تخذ المشرع اللبناني منحا مغايرا عن التشريعات اا  

ية والبيانات ذات من قانون المعاملات الإلكترون السادس البابخص  ،ا المتعلقة بالجانب الماليصخصو 

من خلال هذا  ،اقات المصرفيةطنظمة والبيانات المعلوماتية والبالجرائم المتعلقة بالأ ب ،الطابع الشخص ي

قلد أو زور البطاقات المصرفية بما فيها من ن فرض عقوبات جزائية تطال كل الباب تمكن المشرع اللبناني م

في  116ومن ذلك عاقب بموجب المادة ، وكذا الشيكات الإلكترونية والرقمية ،النقود الإلكترونية والرقمية

 2.مقلداستعمل مع علمه بذلك شيكا الكترونيا أو رقميا كل من قلد شيكا أو ا   07و 06فقرتها 

الخاصة بتعريف  3من قانون العقوبات 453ادة بتعديل نص الم 119قام بموجب نص المادة كما  

زوير حتى تتماش ى أكثر مع الجوانب الرقمية المستحدثة في مجال المعاملات الإلكترونية وتطور الدعائم الت

  4لكترونية.لى الإمن الورقية إ

 

 

 

                                                 
نتحال صفة الغير من الفصل الثالث " كل من يتوصل عن و ا  أحتيال الإ من قانون الجرائم المعلوماتية السوداني على جريمة  11نصت المادة  -1

نتحال صفة غير صحيحة، بغرض ستخدام إسم كاذاا في حكمها عن طريق الإحتيال أو طريق شبكة معلومات أو أجهزة الحاسوب وم ب أو ا 

  الإستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو سند أو توقيع للسند، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا."

 ذات الطابع الشخص ي اللبناني.  من قاتون المعاملات والبيانات 07و 06الفقرة  116المادة  -2

. 1943أكتوبر  27، الصادرة بتاريخ 4104، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ل، ع 1943-03-01صادر في  – 340شتراعي رقم ا  مرسوم  - 3

 .2022كانون الثاني  5تاريخ  267بقانون  20022المعدلة والمتممة. إلى غاية 

   من قانون المعاملات والبيانات ذات الطابع الشخص ي اللبناني. 911المادة   -4
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كافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات لمرسوم موفقا حماية الأوراق التجارية الإلكترونية  -و

 التونس ي والِاتصال

 من يالتونس  التشريع تجسدت أوجه الحماية الجنائية الموضوعية للأوراق التجارية الإلكترونية في

تصال الجرائم مكافحة الخاص ب 2022لسنة  45لال المرسوم رقم خ التي المتصلة بأنظمة المعلومات والا 

 1.عض الجرائم الملحقة بالمحررات الإلكترونيةعاقب بموجبها على ب

الموضوعية للأوراق التجارية  الجنائيةماية واضع عديدة من هذه الدراسة أن الحفي م قد تم الإشارةو  

وهو الأمر الذي  ،لكترونية ينطلق من فكرة أنها سندات يتم إتمام عملية الوفاء بها أو معالجتها إلكترونياالإ

لكتروني الذي عاقب عليه المشرع التونس ي للعديد من المخاطر على غرار الإحتيال الإ اقد يؤدي إلى تعرضه

تصال المرسوم الخاص من  22 بموجب الفصل على جريمة مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والا 

رر بالذمة الإحتيال " يعاقب بالسجن لمدة ستة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد الحاق ض

المالية للغير بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو الإعتداء بأي وجه كان على عطل 

   2".قتصادية لنفسه أو لغيرهإول على منافع مادية أو نظام معلومات قاصدا بذلك الحص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، 103تصال، ر.ر.ج.ت، ع يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والا   2022سبتمبر  13مؤرخ في  2022لسنة  54مرسوم عدد  -1

 . 2022سبتمبر  16صادر في 

 .لتصابمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والا  الخاص بالجرائم  2022لسنة -45المرسوم رقم من  22نص الفصل  - 2
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 خاتمة الفصل الثاني

ى عن آليات ضمان سلامة وموثوقية الأوراق التجارية من الأهمية بما كان البحث في مقام أول

سلكترونية كمحررات الكترونيالإ تصدار شهادة تصديق أوراق تجارية ة من خلال توثيقها الكترونيا با 

 أطراف الورقة التجارية والبنوك على حد سواء.التي تعمل على تحقيق الأمن بين الكترونية 

خاصة بعملية تأمينها عن طريق التشفير أو تقنية الجدار  تباع إجراءاتكما عملت البنوك على ا  

 الناري، أو الأرقام السرية التي أسهمت هي الأخرى في إضفاء نوع من الحماية عليها. 

علاقة مباشرة بالجريمة عنه ولد تتر ستخدام الكمبيو لكترونية بالا يخفينا أن الوفاء بالأوراق الإو 

ستخدام الحواسب قة ضرورة الوفاء بالأوراق التجارية الإلكترونية با  فرضت نشوء هذه العلا ،لكترونيةالإ

نها كان له أن الآلية، وبالرغم من أن أمر حمايتها جنائيا تناسته مختلف التشريعات، إلا أن البعض الآخر م

على تزويرها عاقب من خلالها المشرع ما بتوسيع النصوص القانونية القديمة التي وضع بصمته الخاصة إ

عض الأفعال تجريم ببتلافها من منطلق أنها محررات، أو إضافة نصوص جديدة قضت بصريح النص و ا  أ

لكترونية. الشيكات الإبها على غرار المرتبطة 
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العجز الذي حققته الأوراق في ختام دراسة موضوع الأوراق التجارية الإلكترونية نصل إلى القول أن 

وفقا لما يتماش ى  تطويرها كأداة وفاء،مام التطورات التكنولوجية، جعل من البحث عن التجارية التقليدية أ

ق التجارية على وظائفها الأساسية، دون تجاوز تطلبات الرقمية ضرورة حتمية حتى تحافظ هذه الأوراالممع 

 خاصيتها الاختيارية التي تتمتع بها متى أراد الأطراف التعامل بها.

بتدوسيلة التجارية الإلكترونية تعد الأوراق  لذلك  ستجابة عتها المصارف ا  وفاء إلكترونية متطورة ا 

فيه  ةنطلاقالإ  تلدراسة هذا الموضوع كانبكافة الجزئيات الأساسية  وبغية الإحاطة لبات الرقمنة، لذالمتط

تتوافق  ووضع أحكام خاصة لهاللأوراق التجارية الإلكترونية، القانوني  متنظيالبالبحث عن بوادر 

ساس تحت مسمى قانون الصرف، ودون الم المنظمة التقليديةوخصوصيتها الإلكترونية بعيدا عن الأحكام 

تسليم كل هذا كان من منطلق  ،أو تجاوز أخص جزئياتها ومبادئها التي ترتكز عليها في صورتها التقليدية

  الأحكام التقليدية. ذاتتنظيم الأوراق التجارية الإلكترونية لسناد إالتشريعات بمختلف 

ة نظومالملى تنظيمها القانوني نجد أنها عرفت نوع من البخل القانوني أو بالأحرى تفتقر إفبالنظر 

رية القانونية إلى هكذا نوع من القوانين تخدم البيئة الإلكترونية التجارية التي تنشأ في ظلها الأوراق التجا

الذي ترجمه قانون التوقيع الإلكتروني  الصريحالنص ي ود دون الوج، إلا ما تضمنته ضمنيا الإلكترونية

والمعاملات الإلكترونية العراقي، وكذا قانون البيانات ذات الطابع الشخص ي اللبناني، وقانون المعاملات 

التجارية ستيعاب الأحكام الخاصة بالأوراق ولكنها في حقيقة الأمر تبقى عاجزة عن ا   ،الإلكترونية الأردني

 نية ككل متكامل.الإلكترو 

ائل مت في طياتها مسظوالتي ن، مم المتحدةنستيرال النموذجية الصادرة عن الأ و ناهيك عن قوانين الأ 

والتجارة الإلكترونية، إلا أن   والتواقيع الإلكترونية ،والسجلات الإلكترونية، مختلفة تعلقت بالخطابات

 يتوافق البتة وطبيعتها الشكلية وأساسياتها سقاط أحكامها على الأوراق التجارية الإلكترونية قد لاإ

السجلات الإلكترونية كانت أقرب  بالرغم من أن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن ،المصرفية التي تحكمها

يدية حتى وراق التجارية التقلمل على تعديل الأحكام الخاصة بالأ من الأجدر إما العلذا كان  لتطبيق عليها ا

وكذا الشيكات وصولا  ،ية من قانون جنيف الموحد للسفاتج والسندات الإذنيةبدا يرقمتستجيب للتطور ال

 للقوانين الوطنية للدول.
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الفقه، خصوصا بالنسبة هتمامات ا  للأوراق التجارية الإلكترونية الطبيعة القانونية كما أثارت 

ى المحرر الورقي، فغياب هذا عات بطبيعتها الشكلية القائمة علعترفت لها معظم التشريللسفتجة التي ا  

 عتراف التشريعيسب رئينا يبقى قائما من منطلق الإ ، إلا أن ذلك وبحالورقي أنقص من قيمتها التجارية المحرر 

 صلية لها لا ينقص منها بمختلف البيانات الإلزامية الأ حتفاظبالتعادل وظيفيا مع المحررات الإلكترونية وا  

ت تحتفظ نها لازالعملا تجاريا بحسب الشكل مدام ألكترونية الورقية ة الإالسفتج، فتبقى قيمتها التجارية

ولكن  ،الشكلية لكترونية الممغنطة تفقد طبيعتها التجارية، إلا أن السفتجة الإبطبيعتها الورقية الشكلية

 ، والسند لأمر.تبقى عملا تجاريا إذا حررها تاجر ولأجل تجارته مثلها مثل الشيك

الحجية ونية طرح موضوع لكترلحديث عن الطبيعة القانونية للأوراق التجارية الإدائما في إطار ا

عترفت بصريح مختلف التشريعات التي ا  عنه جابت إشكالا آخر أ التقليدية بالنظر لنظيرتهالها  القانونية

ها بذات لالصريح عتراف أو الإ ،والأردني السبق في ذلك ،وكان للمشرع العراقي ،النص بحجيتها القانونية

ئري أما المشرع الجزا، الكترونية تعادل المحررات التقليدية وظيفيا ستنادا لكونها محرراتالحجية القانونية ا  

كتفى بكل من نص ي المادتين  ، التي أجازتا صراحة التقديم من القانون التجاري  502والمادة  414فقد ا 

التي تم من خلالها الإعتراف بالكتابة  01مكرر  323، والمادة الإلكتروني لهذه الأخيرة إلى غرفة المقاصة

عترافا ضمنيا يفتقر إلى  وهونفس موقف المشرع التونس ي، الإلكترونية وحجيتها القانونية، وفي نظرنا يبقى ا 

ثنين، الأول هو الأحكام المسطرة لها وفقا ي تحافظ على خصوصيتها من جانبين إالعديد من الظوابط الت

 لكترونية لها.اني الطبيعة الإقانون الصرف، والثل

لكترونية خصص المبحث الثاني من الفصل لأوراق التجارية الإالأحكام العامة لعن ون الخروج ود

، فلم تخرج أنواعها عن الصور التي دأب ميةها حتى يكتمل للفصل نواته المفاهيالأول لدراسة مختلف أنواع

سفتجة ال فوجدتستجد، نشائها ومعالجتها هي ما ا  العمل بها سابقا سوى أن الخصوصية الإلكترونية لإ

نشاء هذا ، وبنفس آليات الإةديحكام التقليلكترونية بصورتيها الورقية الإلكترونية التي تخضع لمجمل الأ الإ

بغرض إتمام عملية معالجتها والوفاء بها وهنا يبرز لتتحول على شرائط ممغنطة البنك، لى بل تسليمها إق

الواضح فيها خصوصا من حيث سمها على الاختلاف لكترونية الممغنطة الدالة من إالإتجة والسف الاختلاف،

الجانب ن هذه الأخيرة هي من تجسد بحق ، ووجدنا أليات معالجتهاطبيعة إنشائها والبيانات التي تحملها وآ

 .لكترونيةلمستحدث على الأوراق التجارية الإالرقمي ا
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الإلكتروني مر س قواعد السفتجة الإلكترونية هو السند لأ يخضع لنف النموذح الثاني الذي لازالأما  

كن ولكن لا ينشأ إلا في الصورة الورقية التي تتحول إلى الصورة الممغنطة بمجرد تسليمه إلى البنك، لذا لا يم

ري ، وفي إطار تطبيقاته التي أدرجها المشرع الجزائأن نجد له صورة ممغنطة مثله مثل السفتجة الممغنطة

 سند ي أجراه على القانون التجاري عرف كل منمن الأوراق التجارية المستحدثة بموجب التعديل الذمن ض

 إمكانية صدورها في شكل إلكتروني.حويل فاتورة تحديثا إلكترونيا من حيث خزن وعقد تالنقل وسند ال

ستعمالا في وقتنا ثرها ا  أحد أنواع الأوراق التجارية الإلكترونية وأككذلك  لكترونيالشيك الإيعد و 

الحالي يخضع لنفس القواعد المسندة لنظيره التقليدي إلا ما تعارض وطبيعته الرقمية من حيث المعالجة 

 .هو الآخر به والوفاء

هذه الأوراق التجارية الإلكترونية يكون وفقا لشروط موضوعية عامة تتفق مع ما  إنشاء كل نوع من 

ومحل وسبب، وأخرى شكلية كانت سابقا محكومة بالطبيعة الورقية فرض لصحة التصرفات من تراض ي 

 للأطرافو  ،التي تحمل بيانات حصرية تحت طائلة جزاءات تختلف بحسب صحة كل بيان وقيمته وأهميته

ن هذه البيانات الصورة الإلكترونية لكل منها نجد أختيارية، وفيما يخص إضفاء ما يشاؤون من بيانات ا  

 ورقم ،عليهافية لإثبات صحتها، إذ تبقى بحاجة إلى بيانات مصرفية ترتبط ببنك المسحوب الإلزامية غير ك 

وعلى العموم قد عمدت البنوك المختلفة للدول إلى إصدار نماذج وكذا بنك الساحب ورقم حسابه،  حسابه،

الأوراق  موحدة لكل من السفتجة أو السند لإمر أوالشيك في إطار مايسمى بتقييس أو تنميط أو توحيد

، وكان لها أن حددت من خلال هذه النماذج مكانا مخصصا لكل بيان على التجارية وهو مايضمن صحتها

  حدى، كما خصصت خانات لكل ضمانة سواءا تعلق الأمر بالقبول أو الضمان الإحتياطي.

كان حري بنا ف ها،بما أن تأثير الرقمنة على الأوراق التجارية لمس بالدرجة الأولى شكلها وآليات معالجتو 

مدى تأثير ذلك على مختلف العمليات الصرفية المسندة لها، لذا تم تخصيص الفصل الثاني أن لا نتجاوز 

قتصادية فهي تخضع لجملة من وظائفها الإحتى تؤدي الأوراق التجارية من الباب الأول للحديث عن ذلك، ف

من باقي السندات المتعارف العمل بها في الوسط ون غيرها دها بالعمليات التي فرضها قانون الصرف وخصها 

ناولة اليدوية ما عن طريق التسليم والمتقوم بها إن ، ولها أالتجاري فوظيفتها الأساسية هي قابليتها للتداول 

التظهير عن طريق و التجارية، ألأوراق ل الصورة الإلكترونيةطار صعب الحديث عنه في إ جراءبيد وهذا الإ يدا 

توقيع المظهر  يرتكز في الأساس علىخصوصا وأن هذا الأخير نتقالها عن طريق التظهير تفظ بآلية ا  ولازالت تح

 .إليه على ظهر الورقة التجارية
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قيع الإلكتروني، ولكن ما يثير عتراف التشريعي بالتو يع إمكانيته تبقى قائمة في ظل الإ فبالنسبة للتوق

ذلك على الصورة الإلكترونية إلا ستحالة تجارية بالرغم من ا  قوع التظهير على ظهر الورقة الو  وهشكال الإ 

 ، وبالتالي قابليةمكان البنوك أن تقوم بذلك عن طريق التقنيات المتطورةفبإ ،أنها تبقى إستحالة غير مطلقة

يجب  تعتريه وكان الإشكالات التي دون تجاوز مجموعة ،يبقى قائمللتظهير الورقة التجارية الإلكترونية 

وف عندها ومعالجتها خصوصا ما تعلق الأمر بتاريخ التظهير المرتبط إلى درجة ما بتقديم الإحتجاج من الوق

بذكر تاريخ جعة النصوص الخاصة افتقدته الورقة التجارية الإلكترونية يتطلب معه مر وكشرط ا   ،عدمه

  التظهير بعد تاريخ الإستحقاق أو في حالة إغفال ذكره.

ختلفت أهميتها ورقة التجارية فرض قانون الصرف ضمانات أساسية ا  وحماية لحقوق حملت ال

مر فلما كان القبول شرطا أساسيا في السفتجة ة التجارية من سفتجة وشيك وسند لأ بحسب طبيعة الورق

ة وجوده تظهر في كل يم، وأهطلاعلشيك كونه مستحق الوفاء بمجرد الإ كان مقابل الوفاء شرطا أساسيا في ا

حتياطي والتضامن يكفلان فيما يبقى الضمان الإ  والسند لأمر أثناء تاريخ إستحقاق كل منهما،من السفتجة 

)سفتجة  لكترونيةوراق التجارية الإالوفاء بالأوراق التجارية لا محال، فالقول بتطبيقها على كل نوع من الأ 

ماذج الصادرة عن البنوك روني( ممكنة وما يبرهن على ذلك النلكتنية، سند لأمر إلكتروني، شيك إلكترو إ

، فيما ضمانتوالالإحتياطي مان مقابل الوفاء والضوالتي تحوي خانات لكل ضمانة فيما يتعلق بالقبول و 

 تبقى إمكانية تطبيقها على الصور الممغنطة لكل من السفتجة والشيك أمرا صعبا يفتقر لحلول دقيقة.

وقد تأثرت الورقة التجارية عن طريق الوفاء بها وفي آخر المطاف ينقض ي الالتزام الصرفي وتنتهي حياة 

ء رقمنة سواءا ماتعلق الأمر بمدد الا ستحقاق المحددة من البنك، أو آلية إثبات الوفاالهي الأخرى بأحكامها 

ية حتجاج بعدم الوفاء لأن طبيعتها الإلكترونوفي حالة عدم الوفاء بها يمنع على الحامل الشرعي تحرير ا  بها، 

ع ذلك، إلا أن ذلك لا يمنع من توجيه إخطار للبنك يفيد بعدم الوفاء، ومن ذلك تعاد جميع م تتعارض

  .الساحب بنكالورقية غير الموفاة إلى السفاتج 

سفاتج لكما أجازت بعض التشريعات على غرار المشرع الجزائري بإمكانية التقديم الإلكتروني ل

ويتم تنفيذ الوفاء بها باتباع إجراءات  ،ستوى البنك المركزي والشيكات إلى غرفة المقاصة الإلكترونية على م

محددة ححددتها مختلف التعليمات الصادرة عن البنوك المركزية والتي نظمت من خلالها عملية المقاصة 

نتباه أن مختلف البنوك المركزية لجأت إلى تطبيق المقاصة على الإلكترونية على الإلكترونية، والملفت للا  

 دون غيرها من باقي الأوراق التجارية الإلكترونية. الشيكات 
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 اسبعتماد على الحو حت طرق المعالجة والوفاء تتم بالإ ية وأصبرية بالمعلوماتاقترنت الأوراق التجولما ا  

تم معالجة  لذا ،وحماية المتعاملين بها ،عن حمايتها لية فلا مفر من الخروج من هذه الدراسة دون الحديثالآ

لأوراق المدنية في ا الحماية تحققفتفي الباب الثاني، ا وجنائيا يلكترونية مدنيا وفنراق التجارية الإحماية الأو 

يدة ت عنها علاقات قانونية جديدة بعنة الأوراق التجارية تولدالتجارية الإلكترونية في جزئيتين الأولى أن رقم

البنوك كطرف ية التقليدية نظرا لتدخل التجار  وراقالتعامل بالأ  البعد عن العلاقات التي تنشأ عن كل

 .من جهة ثانية عالجةالمنشاء و عتمادها على الحواسب الآلية للإساس ي من جهة وا  أ

بالأوراق متناع عن تنفيذ الوفاء ة الإ تكون البنوك مسؤولة عن الضرر الذي يلحق بالعميل نتيج فقد  

مر قة التجارية الإلكترونية وهذا الأ حالة فقد الور  فيما لتلقيها معارضة في الوفاء إالتجارية الإلكترونية، 

 نيا بنك لمعالجتها إلكترو ستيعابه بكثرة في الأوراق التجارية الورقية التي تصدر ورقيا ثم تقدم إلى اليمكن ا  

تصال عبر قنوات ا  يكون ، الشيك الممغنط( جارية الممغنطة )السفتجة الممغنطةالأوراق التنشوء ن نظرا لأ 

مل الورقة التجارية وفي هذه الحالة يمنع عليه تلقي الوفاء يل معها فقدها، أو بسبب إفلاس حاتحسقد ي

في حالة  ولى الوكيل المتصرف القضائي بدلا عنه،أرية ويسلم مبلغ الورقة التجارية إبقيمة الورقة التجا

 ها تنفي قيام مسؤولية البنكيق إتمام عملية الوفاء به، كلنعدام الرصيد أو كفايته كأحد الأسباب التي تعا  

قيام لعين عليه اخصوصا في الحالة الأخيرة التي يت تباعهامتى ما قام بمختلف الإجراءات التي يتعين عليه ا  

 بمجموعة من الإجراءات التي تسقط عنه المسؤولية.

و  لتبرير خطأه لغير الأسباب التي يستند عليها في الوفاء، أو التنفيذ المعيب ربعدم الوفاء أو التأخأو 

خلاله بالتزام  عقدي يربطه واعد المسؤولية العقدية في حالة إفي هذه الحالة تقوم مسؤولية البنك وفقا لق

الخطأ  واق ضرر بالعميل كنتيجة حتمية ترتبت عن تأخره أو تنفيذه المعيب أبالعميل مما تسبب ذلك في الح

مسؤولية الضرر الذي لحق يتحمل البنك  أن وجدالقانونية  صلى مختلف النصو في التنفيذ وبالرجوع إ

تحمل المسؤولية عن أخطاء موظفيه في لى ذلك ييل من جراء رفض الأوامر الموجهة إليه، بالإضافة إبالعم

 الأخطاء التي يرتكبونها وتلحق ضررا بالعميل أثناء تأديتهمعمال المتبوع نتيجة ولية عن أإطار قواعد المسؤ 

 .و بسببهالوظائفهم أ

 و باعتماد التقنياتلية أوراق التجارية الإلكترونية عبر الحواسب الآوفي إطار إتمام عملية الوفاء بالأ 

و الأخطاء التقنية ل نتيجة الأعطال الفنية أر بالعميلحاق ضر وجية التي قد تسبب هي الأخرى في إالتكنول

الحواسب ذه الصادرة عن ه التقنيةاء مسؤولية الأخطالبنك على إثرها تحمل ي فقد التي يحدثها الكمبيوتر، 
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تحت رقابة البنك وسلطته ها نالمسؤولية عن فعل الأشياء خصوصا إذا ثبت أالألية على أساس قواعد 

 تقوموهنا  ،اق التجارية الإلكترونيةر الوفاء بالأو  أو إتمامستعين بها لأجل معالجة ي كوسائل الفعلية،

عن كل فعل  ، أو التقصيريةعلى أساس الإخلال بالتزام عقدي لعقديةالمسؤولية إما طبقا لقواعد المسؤولية ا

وبين هذه وتلك كانت قواعد المسؤولية  ،ضار تسبب فيه الكمبيوتر كش يء يقع تحت حراسة البنك

ن تنفي قيام أولها  الموضوعية التي تقوم دون الخطأ أقرب التطبيق كون البنك  ومنصفة أكثر للعميل 

غير المستفيد من الورقة التجارية، ثباتها أن الضرر كان نتيجة لقوة قاهرة أو بسبب اللة إاالمسؤولية عنها في ح

 .كما لها أن تعفي نفسها من تحمل المسؤولية نتيجة لبند صريح يقض ي  بذلك

 وبما أن القوانين أجازت التقديم الإلكتروني للوفاء بالأوراق التجارية إلى غرفة المقاصة الإلكترونية

المقاصة  الأعضاء في غرفة لكترونية والبنوكشأ علاقات أخرى تربط بين أطرف الورقة التجارية الإفهنا تن

وهنا البنوك المشاركة في عملية  بعضهم البعض،نوك الأعضاء في عملية المقاصة الإلكترونية مع وبين الب

د الذي يلحق بالعميل والمستفي عليها مسؤولية الضرر  لكترونية يقعكترونية للأوراق التجارية الإالمقاصة الإل

 .بحسب درجة الضرر  في هذه الحالةالمسؤولية  وتقومخصوصا في حالة صرفها لورقة تجارية مزورة 

وبثقة لية لورقة التجارية الإلكترونية عبر الحواسب الآطراف احتى يتم العمل بين البنوك وباقي أو  

عنه  أطراف العلاقة ينشمغيب تماما فالجهل بأوري للأطراف لحضتامة فهذا معناه أن الوجود المادي ا

لكترونية المستحدثة هي ستعانة بجهات التصديق الإفرض الإ  وهو ما ،هليتهالجهل في تحديد هويته وتمام أ

ط بين هذه الجهات كوسيط علاقة جديدة تربأيضا جد وهو ما أو  ،لكترونيةالأخرى في إطار المعاملات الإ

هذا التداخل فرض التزامات يتعين على و  ،ساحب والمستفيدتمثلة في البنك والالمطراف العلاقة الكتروني وأ

ومن ذلك المسؤولية لا تحدد لبنك  .لا عد مسؤولا عن أي ضرر يلحق بالعميللقيام بها وتأديتها وإكل طرف ا

راق لوحده فقد تثبت المسؤولية لجهات أخرى وسيطة تتدخل بشكل أو بآخر في عملية تنفيذ الوفاء بالأو 

 التجارية الإلكترونية.

مين الأوراق التجارية الإلكترونية وضمان حفوفة بها عالم الإنترنت وجب تأرا للمخاطر المونظ

ولى لكتروني التي تت، ولأجل بسط هذه الحماية فنيا في إطار تحديث جهات التصديق الإسلامتهاموثوقيتها و 

انا لسلامة لكترونية ضمتصديق الأوراق التجارية الإادة نشاء شهديق الأوراق التجارية الكترونيا، وإمهمة تص

وحفظ الدعائم  ،بيانات التي تحملها، وكذا حفظها لللكترونيةعلى الأوراق التجارية الإ ونيرتكلالإ التوقيع
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سترجاعها كوسيلة إثبات من شأن الأطراف ستمراريتها وديمومتها وا  الممغنطة التي تنشأ في صورتها بما يضمن ا  

 .وء إليها والإستعانة بها عند الضرورةاللج

وكغيرها من باقي الآليات التي من شأنها توفير الحماية التقنية للمعلومات التي تحملها الأوراق   

ينها النارية، من أجل تأموكذا الرقم السري وتقنية الجدران لية التشفير تبعت البنوك آالتجارية الإلكترونية ا  

 ختلف الجرائم السيبيرانية.نة والإختراق وممن القرص

 رتباطها بالجانب الرقميرا لا  ظنترونية من مختلف الجرائم التي تهددها لكوحماية للأوراق التجارية الإ

و بطة بالكمبيوتر أو ما يسمى بالجرائم المعلوماتية أن الجرائم المرتفكان من الأولى حمايتها جنائيا م

ستهدافا خصوصا أن هذه الجرائم تكون أكثر ا   ،انب الرقميةمايرتبط بالجو كل تطال  ة التييالسيبيران

عتبار أن الأوراق التجارية الإلكترونية تعد من قبيل وقوعا على الحواسب الآلية، فعلى إ أكثرللبنوك 

 ن هي الأخرى عملائها قد تكو خدمة بتدعتها البنوك تطويرا لا  وكوسيلة وفاء الكترونية  ،لكترونيةالمحررات الإ

 .المعلوماتية خيانة الأمانة وجريمة ،الإلكترونيالتزوير جريمة خصوصا  ختلف الجرائمعرضة لم

الجنائي في خصها بها المشرع نصوص العقابية التي الوالبحث في هاتين الجريمتين ومدى تطبيق  

مختلف قوانين العقوبات لبعض الدول محل الدراسة كان وفقا لتوجهين إما تعديل النصوص الخاصة 

التزوير بما يتوافق مع المحررات الإلكترونية، أو معالجة جريمة التزوير وفقا لقوانين خاصة  بجريمة

تجرم التزوير الإلكتروني وهو ماكان في القانون الجزائري بمكافحة التزوير ومن ذلك تضمين نصوص عقابية 

طبيق جزاءاتها على ، وبخصوص جريمة خانة الأمانة المعلوماتية لازال الفصل في ت02-24بمةجب قانون 

 الأوراق التجارية الإلكترونية كمحررات يثير الجدل.

ة حقيقة التقليل من هذه الجرائم رقمنة هذه الأخير  لجرائم المتعلقة بالشيكات لم تنفوبخصوص ا 

صدار شيك بدون الجرائم فكان لجريمة إتبعا لها مختلف  نما بتطور التقنية تطورتوإ ،إلى حد الإنعدام

ولكنها ، خر لهاوجدت منحا آأن ستخدام الشيكات الإلكترونية ذا جريمة تبييض الأموال با، وكرصيد

 إلى نصوص عقابية رادعة بما يكفي لمحاربتها. تفتقر ا  

بالتواقيع والمعاملات لكترونية وفقا للقوانين الخاصة إطار حماية الأوراق التجارية الإ وفي

عن تزوير التوقيع الإلكتروني أو بين الحبس والغرامة  تنوعتات جنائية الإلكترونية، كان لها فرض جزاء

ن حماية ات تشفيرها. ما أمكن معها القول أأو آلي للأوراق التجارية الإلكترونية تصديق الإلكترونيةالشهادة 
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لة حماية تحت مظكان أو قوانين التوقيع الإلكتروني ن المعاملات الإلكترونية وانيهذه الأخيرة وفقا لق

 تفرد ويبقى المشرع اللبناني من، لية التشفيريد أو إتلاف وحماية آدات الإلكترونية من كل تزوير أو تبدالسن

في قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع  لكترونيةلشيكات الإسط حماية خاصة بابب

  .الشخص ي

نتهت الدراسة إلى أنو  صية اية خاصة لها نظرا لخصو لى إرساء حمجاهدة إسعت مختلف التشريعات  ا 

تفاقية  وجرائم ،والبقاء في النظام ،على حماية الدخول غير المصرح به بودابست جانبها الرقمي  فعملت ا 

 هي،بية لمكافحة الجرائم المعلوماتيةتفاقية العر الإما تضمنته و  ،لكترونييال المعلوماتي والتزوير الإلإحتا

عد ة لمختلف الجرائم المالية التي تطال وسائل الدفع الإلكترونية والتي تولى الأسس العقابيلأ  بوضعهاالأخرى 

سبة للتشريعات الوطنية فإيجاد قوانين خاصة بالجرائم ما بالنكترونية إحداها، أالإل الأوراق التجارية

ها لالحماية نصبت نما ا  وإب تماما، يبعينها كان مغلكترونية التجارية الإالأوراق الإلكترونية تحمي من خلالها 

 . وسيلة دفع الكترونيةعتبارها بإ

 ما يلي:نقترح من مستخلص ذلك كله 

العمل على وضع قواعد قانونية جديدة أو تعديل القواعد التقليدية المنظمة للأوراق التجارية  -1

حكام مة في إطارها الأ ريعات التجارية المنظيف للقانون الموحد وصولا إلى التشتفاقية جنبداية با  

من حيث إنشائها أو  خصوصية الإلكترونية لها سواءجارية حتى تتوافق والاصة بالأورق التالخ

 قيامها بمختلف العمليات الصرفية وصولا للوفاء بها.

وليس ببعيد عن تعديل القانون التجاري في الكتاب الخاص بالسندات التجارية يجب إدراج  -2

ختلافها متى ما التجارية الإلكترونية على ا   نص قانوني يقض ي بإمكانية الوفاء باعتماد الأوراق

سم البنك ورقم اج البيانات المصرفية المتعلقة بإأراد الأطراف إختيار الوفاء بها، وكذلك إدر 

، وشرط الرجوع بلا مصاريف كبيانات و المحل المختارذا شرط التوطين أحساب العميل، وك

 نية متى تم إعتماد الوفاء بها. إلزامية يجب توفرها في الأوراق التجارية الإلكترو 

العمل على تطوير البنوك رقميا وتزويدها بأحدث الوسائل الرقمية التي تجعل من المتعاملين  -3

بالأوراق التجارية الإلكترونية وغيرها من وسائل الدفع الإلكترونية يقبلون على التعامل بها دون 

عدمه، وبالتالي زرع ثقافة الوفاء التشكيك في مدى إمكانية تقديم البنك لهذه الخدمة من 

 الرقمي لديهم بدل اللجوء إلى أساليب الوفاء التقليدية. 
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ضمان تدفق عالي للإنترنت على مستوى البنوك بما يسمح من معالجة والوفاء بالأوراق التجارية  -4

تصال البطيئ الذي يعيق  تصال بالإنترنت، أو الا  إلكترونيا، ودون مواجهة فرضية تعطل الا 

ستحقاقها، وبالتالي يرجئ أمر الوفاء بها إلى يوم آخر وهو ما من شأنه أنا  لوفاء بها في ميعاد ا 

 يخلق نوع من اللاثقة بين العميل والبنك.

 ورقمن خلالها الأ  بالأوراق التجارية الإلكترونية تحمى العمل على فرض حماية جزائية خاصة -5

ترونية كمستندات إلك، أولا تطالهالتي الجرائم ا والمتعامل بها من مختلفالتجارية الإلكترونية 

ه تحماية للحقوق المالية التي تحملها هثانيا و  لكتروني،يد والإحتيال والتزوير الإدمن التب

، ولأجل ذلك نأمل من المشرع وضع نصوص عقابية خاصة بالجرائم التي تطال الأوراق الأخيرة

نصوص الخاصة بصور الجرائم المنصوص عليها ، أوالعمل على تعديل الالتجارية الإلكترونية

دة  ، وجريمة التزوير في الما376في قانون العقوبات ما تعلق الأمر بجريمة خيانة الأمانة في المادة 

219. 

ئتمان التجاريين يكون محكوم بتغيرات تفرضها لقول أن كل ما من شأنه ا وخاتمة تحقيق السرعة والا 

 البحث في موضوع الأوراق التجارية الإلكترونيةقد أثار و  ،التجارية المتطورةفي البيئة  المستجدات الرقمية

آفاق عديدة للبحث وضبط  فتحتتفرع عنه العديد من الموضوعات التي و  ،شكالات القانونيةالعديد من الإ 

 ي الأوراقعلى غرار تنازع القوانين في الأوراق التجارية الإلكترونية، الجوانب الإجرائية فسس لها قواعد وأ

 التجارية الإلكترونية، والتي نأمل أن تلقى من يحتويها بالدراسة والبحث.

وفقت في دراسة هذا الموضوع فما توفيقي إلا بالله عزوجل وإن شابها وبهذا تختم النهاية بالحمد فإن 

 نقص أو خطأ فالنقص والخطأ مني والله ولي التوفيق.



 

 

 

 

 

 

ع مة  إلمصادر وإلمرإج 
ات   ق 
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I. لمصادر  قائمة ا 

 النصوص القانونية -1

 المصادق عليها الدولية الاتفاقيات 1-1

، 2010ديسمبر  21الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المنعقدة بالقاهرة في سنة  .1

 57، ج.ر.ع. 2014سبتمبر  08المؤرخ في  252-14صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 

 .2014سنة 

، 2010ديسمبر  21لقاهرة في المحررة باالعربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  تفاقيةالإ .2

 55، ج.ر.ع. 2014سبتمبر  08المؤرخ في  250-14صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 

 2014سنة 

 القوانين الجزائرية 1-2

 التشريع العادي -أ

، الصادرة في 49ع ، ، ج.ر.ج.ج1966يونيو  08ؤرخ في الم ،قانون العقوباتالمتضمن  156-66مر رقم الأ  .1

 .2024 أبريل 28، المؤرخ في 06-24آخر تعديل بالقانون رقم  ،، المعدل والمتمم1966جوان  11

 

 30، المؤرخة في 78 عج.ر.ج.ج، المتضمن القانون المدني، ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75مر الأ  .2

، المؤرخة 78 ، ع ج.ر.ج.ج، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  02- 05ون رقم قانالمعدل والمتمم ب.1975سبتمبر 

 .1975سبتمبر  30في 

، المعدل والمتمم 46، ج.ر.ج.ج، ع المتضمن قانون التجاري  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75لأمر ا   .3

، والمعدل 1993، المؤرخة في سنة 27، ج.ر.ج.ج، ع 2005أبريل  25، المؤرخ في 08-93بالمرسوم التشريعي 

  2005فبراير  09، المؤرخة في 11، ج.ر.ج.ج، ع 2005فيفري  06المؤرخ في  02-05رقم  قانون والمتمم ب

 .2022مايو  13، المؤرخة في 32، ج.ر.ج.ج، ع 2022ماي  05، المؤرخ في 09-22آخر تعديل بالقانون رقم 

 27مؤرخة في  52 ج.ر.ج.ج، ع ،قرض. المتضمن قانون النقد وال2003غشت  26المؤرخ في  11-03الأمر  .4

، المتضمن قانون النقد المصرفي 2023يونيو  21، المؤرخ في 09-23، الملغى بموجب القانون 2003غشت 

 .2023يونيو  27، المؤرخة في 43ج.ر.ج.ج، ع 
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 28، الصادرة في 59، ج.ر.ج.ج، ع المتعلق بمكافحة التهريب 2005غشت سنة  23المؤرخ في  06-05الأمر  .5

 19، الصادرة في 47، ج.ر.ج.ج، ع2006يوليو  15في  المؤرخ 09-06مر المعدل والمتمم بالأ  ،2005شت غ

 .2006يوليو سنة 

، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 2005فبراير  06المؤرخ في  01-05قانون رقم  .6

لسنة  08ج.ر.ج.ج، ع ، 2012ر فبراي 13المؤرخ في  02-12الأمر  ومكافحتهما، معدل ومتمم بموجب

 الملغى. 2015، سنة 08، ج.ر.ج.ج، ع 2015فبراير 15المؤرخ في  06-15، المعدل والمتمم بالقانون 2012

رائم المتصلة المتضمن القواعد الخاصة للوقاية ممن الج 2009وت أ 05المؤرخ في  04-09قانون رقم  .7

المعدل  47 ع، 2009أوت  16، الصارة بتاريخ جج.ر.ج.والاتصال ومكافحتهما،  ،بتكنولوجيا الإعلام

 .2015فيفري  15، الصادرة في 08 ع، ج.ر.ج.ج، 2015فيفري  15المؤرخ في  06-15والمتمم بقانون رقم 

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق  2015مؤرخ في أول فبراير  04-15قانون رقم  .8

 .2015فبراير  10في المؤرخة  60 ع ج.ر.ج.ج،الإلكترونيين، 

 16، المؤرخة في 28 ع، ج.ر.ج.ج، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، 2018مايو  10مؤرخ في  05-18قانون رقم   .9

 .2018مايو 

، المؤرخة 43 ع ج.ر.ج.ج،المتضمن قانون النقد المصرفي،  2023يونيو  21المؤرخ في  09-23قانون رقم  .10

 .2023يونيو  27في 

، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، ج.ر.ج.ج 2024فبراير سنة  26في  مؤرخ 02-24قانون رقم  .11

  .2024فبراير سنة  29، المؤرخ في 15ع 

 التشريع الفرعي -ب

 المراسيم التشريعية  -

 26المؤرخ في  59-75يعدل ويتمم الأمر  ،1993أبريل سنة  25مؤرخ في  08-93مرسوم تشريعي رقم  .1

 .1993أبريل  27رخة في ؤ ، الم27 ع، ج.ر.ج.جانون التجاري. المتضمن الق 1975سبتمبر سنة 

 المراسيم التنفيذية -

 58ع ج.ر.ج.ج، يحدد كيفيات تحرير فاتورة،  1995كتوبر أ 7مؤرخ في  305-95 رقم مرسوم تنفيذي .1

  .1995كتوبر أ 8المؤرخة في 
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رة وسند التحويل يحدد شروط تحرير الفاتو  2005ديسمبر  10مؤرخ في  468-05مرسوم تنفيذي رقم  .2

 .2005ديسمبر  11، مؤرخة في 80 ع، ج.ر.ج.جووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك، 

، يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة 2016مايو سنة  05مؤرخ في  142-16مرسوم تنفيذي رقم  .3

 .2016مايو  08، المؤرخة في 28ع ، ج.ر.ج.جإلكترونيا، 

 صادرة عن البنك المركزي الجزائري الأنظمة والتعليمات ال -ج

 التعليمات -

 المتعلقة بتقييس الشيكات. 1995جانفي  25المؤرخة بتاريخ  05-95تعليمة رقم  .1

تتعلق " بتقييس السفتجة والسند لأمر". الصادرة  2020فيفري  16المؤرخة في  2020- 01تعليمة رقم  .2

 عن البنك المركزي الجزائري.

المتضمنة  2020 – 01المعدلة والمتممة للتعليمة رقم  2021فبراير  15ة في المؤرخ 2021- 03تعليمة رقم  .3

 تقييس السفتجة والسند لأمر الصادرة عن البنك المركزي الجزائري.

 أنظمة بنك الجزائر -

 .17 ج.ر.ج.ج، عالمتعلق بغرفة المقاصة،  1997نوفمبر سنة  17مؤرخ في  03-97نظام رقم ال  .1

 ، يتضمن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة2005أكتوبر  13في ؤرخ الم 04-05نظام رقم ال  .2

 .2006يناير  15مؤرخة في  02ع  والدفع المستعجل، ج.ر.ج.ج،

يتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة  2005ديسمبر سنة  15مؤرخ في  06-05نظام ال .3

 .2006أبريل  23 مؤرخة في، 26ج.ر.ج.ج، ع ، بالجمهور العريض الأخرى 

ج ، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخار 2007فبراير  03ؤرخ في الم 01-07نظام رقم ال .1

ماي  13، المؤرخة في 31، ج.ر.ج.ج، ع والحسابات بالعملة الصعبة، الصادر عن البنك المركزي الجزائري 

 .2017سبتمبر  25المؤرخ في  02-17، المعدل والمتمم بالنظام رقم 2007

الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ، يتعلق بترتيبات 2008يناير  20المؤرخ في  01-08نظام رقم ال .2

المؤرخ  07-11والمتمم بالنظام رقم ، المعدل 2008يونيو سنة  22، المؤرخة في 33ج.ر.ج.ج، ع ، ومكافحتها

 .2011أكتوبر  09في 
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 التشريعات العربية 1-3

 ونس يالتشريع الت  -

بتاريخ  100، ر.ر.ج.ت، ملحق عدد لتزامات والعقود التونسيةمجلة الإ، 1906ديسمبر  15ؤرخ في الممر الأ  .1

 .2000جوان  13المؤرخ في 2000لسنة  57قانون بال ، المعدل والمتمم1906ديسمبر  15

لي وطرق يتعلق بضبط التنظيم الإداري والما 2000أكتوبر 10، مؤرخ في 2000لسنة  2331 رقممر الأ  .2

 .2000أكتوبر  24، مؤرخة في 85 ع ر.ر.ج.ت، تسيير الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية،

، يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص 2001جويلية  17مؤرخ في  2001لسنة 1667 رقممر الأ  .3

 .2001ة جويلي 27، مؤرخة في 60 ع ر.ر.ج.ت،بممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة الإلكترونية، 

، يتعلق بضبط إجراءات الحصول على ترخيص 2001جويلية  17مؤرخ في 2001لسنة  1668 رقممر الأ  .4

 ،2001جويلية  27، مؤرخ60 ع ر.ر.ج.ت،لممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة الإلكترونية، 

 56د عد ر.ر.ج.ت،المتعلق بالقانون التجاري، 1959أكتوبر  05مؤرخ في  1959لسنة  129قانون عدد  .5

جوان  20المؤرخ في  2000لسنة  61 رقمقانون ، المعدل والمتمم 1959نوفمبر  13و10و6و3الصادر في 

 ، 2016أفريل  29، المؤرخ في 2016لسنة  36بالقانون عدد ، و 2000

المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية التونسية  2000أوت  09المؤرخ في  2000لسنة  83 رقمقانون  .6

 .2000أوت  11، مؤرخة في 64 ع ر.ر.ج.ت،

يتعلق بضبط النظام الأساس ي للبنك المركزي  2016أفريل  25مؤرخ في  2016لسنة 35قانون عدد  .7

  .2016أفريل  29الصادرة في  ،35 ع ر.ر.ج.ت،، التونس ي

 ر.ر.ج.ت ع ، المتعلق بالبنوك ولمؤسسات المالية2016جويلية  11، مؤرخ في 2016لسنة  48قانون عدد  .8

  .2016جويلية  15المؤرخة في  ،58

يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة  2022سبتمبر  13مؤرخ في  2022لسنة  54مرسوم عدد  .9

 . 2022سبتمبر  16، صادر في 103تصال، ر.ر.ج.ت، ع المعلومات والا  

ية بشهادات يتعلق بضبط المعطيات التقن 2001جويلية  19تصال مؤرخ في قرار من وزير تكنولوجيا الا   .10

 .2001جويلية  27، مؤرخة في 60 ع، ر.ر.ج.تالمصادقة الإلكترونية والوثوق بها، 

، يتعلق بضبط المواصفات التقنية لمظومة 2001جويلية  19قرار من وزير تكنولوجيا الاتصال مؤرخ في  .11

 .2001جويلية  27، مؤرخة في 60، ع ر.ر.ج.تإحداث الإمضاء الإلكتروني، 
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 نيالتشريع الأرد  -

آذار  30، الصادرة في 1910، ج.ر.م.أ.ه، ع 1966لسنة  12قانون التجارة الأردني، رقم  .1

1966/ maqam.najah.edu/legislation/16//:http   

ج.ر.م.أ،ه، ع القانون المدني الأردني ، المتضمن 1976آب  01، المؤرخ في 1976( لسنة 43)ن رقم نو قا .2

2645. 

ن و المعدل بالقان، 2000أوت  1بتاريخ  4448، ج.ر.م.أ.ه، ع 2000لسنة  28رقم  البنوك وتعديلاته قانون  .3

 . 2019أفريل  01، المؤرخة في 5569ج.ر.م.أ.ه، ع  2019لسنة  07رقم 

وفقا  2015لسنة  15، الملغى بموجب القانون 2001( لسنة 85قانون المعاملات الإلكترونية المؤقت رقم) .4

  .28لنص المادة 

، الصادرة بتاريخ 5292ج.ر.م.أ.ه، ع  ،بالمعاملات الإلكترونية الأردني الخاص 2015لسنة  15قانون رقم  .5

 .2015أبريل  15

-13الصادرة في ، 5874ع  ه،.ج.ر.م.أة الأردني، نيو كترل، قانون الجرائم الإ2023لسنة  17قانون رقم  .6

 .2023-09-12، والساري بتاريخ 08-2023

بأصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة  دني والمتعلقةالتعليمة الصادرة عن البنك المركزي الأر  .7

جتماع مجلس المقاصة رقم )بالمقاصة الإلكترونية  2006( 1، أقرت هذه التعليمات بموجب محضر ا 

 .27/11/2006بتاريخ 

الصادر بمقتض ى المادتين  الخاص بالدفع والتحويل الإلكتروني للأموال 2017سنة  111نظام رقم  .8

 .2015لسنة  15المعاملات الإلكترونية رقم  من قانون  22و21

 التشريع العراقي -

  .2005الدستور العراقي لسنة  .1

، الصادرة 3015، ج.و.ع، ع رقم 1951سبتمبر  08المؤرخ في  1951( لسنة 40قانون المدني العراقي رقم )ال .2

 .243، الصفحة 1951سبتمبر  08بتاريخ 

، الصادرة في 2113ع رقم  ج.و.ع، ،194ماي  10ؤرخ في لم، ا1984سنة  30قانون التجارة العراقي، رقم  .3

 .1943أوت  23
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ذو الحجة  20، بشأن التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، المؤرخ في 2012لسنة  78قانون رقم  .4

 .4256 عم، السنة الرابعة والخمسون، 2012تشرين الثاني  5ه/ 1433

 الدفع الإلكتروني للأموال العراقي. ، الخاص بنظام2014( لسنة 3نظام رقم )ال .5

 التشريع الإماراتي -

أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، قضايا تطبيق الشيك والتوقيع  .1

لكتروني، اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، صندوق النقد العربي، أبو ظبي الإمارات العربية الإ

 .2019سنة  106المتحدة، رقم 

الصادرة  158ج.ر.إ.ع.م، ع  1985ديسمبر  15، الصادر في 1985( لسنة 05تحادي رقم )مرسوم بقانون ا   .2

 1987فبراير  14، الصادر في 1987( لسنة 1قانون الإتحادي رقم )ال،المعدل ب1985ديسمبر  29في 

 .رات العربية المتحدة، بشأن المعاملات المدنية لدولة الإما1987فبراير  28، الصادر في 172ج.رإ.ع.م، ع 

( 20تحادي رقم )بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون ا   2021لسنة ( 26)تحادي رقم مرسوم بقانون ا   .3

بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير  2018لسنة 

 المشروعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، الصادر في  2021لسنة ( 46)رقم تحادي مرسوم بقانون ا   .4

 .2021سبتمبر  26الصادرة في  712، ج.ر.إ.ع.م، ع 2021سبتمبر  20

مكافحة الشائعات ، بشأن 2021سبتمبر  20، مؤرخ في 2021لسنة ( 34)تحادي رقم مرسوم بقانون ا   .5

في  ، الساري العمل به2021سبتمبر  26لحق، الصادرة في م 712، ج.ر.إ.ع.م، ع لكترونيةوالجرائم الإ

 .2022يناير  02تاريخ 

تحادي رقم ) .6 بإصدار قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية  2022( لسنة 50مرسوم بقانون ا 

  .2022أكتوبر  10، الصادرة بتاريخ 52، السنة 1ملحق  737المتحدة، ج.ر.إ. ع.م، ع 

 دانيالتشريع السو  -

 .1917السوداني رقم الكمبيالات  قانون  .1

 .2007جوان  14، المؤرخ في لكترونية السودانيالمعاملات الإالمتعلق ب 2007( لسنة 11رقم ) قانون  .2

 .السودانيالمعلوماتية جرائم ، بشأن 2007جوان 20الصادر في  2007( لسنة 13رقم )قانون  .3

 الصادرة عن بنك السودان المركزي. .2006لائحة تنظيم أعمال المقاصة الإلكترونية لسنة  .4
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ستخدام الشيكات المرمزة بالحبر الممغنط، الصادر عن بنك ا( الخاص ب2000-17منشور رقم ) .5

 .2000ديسمبر  20السودان المركزي، بتاريخ 

( الخاص بترقيم ومغنطة الشيكات المصرفية، الصادر عن بنك السودان 2005-17منشور رقم ) .6

 .2005ديسمبر 05المركزي، بتاريخ 

( الخاص بتطبيق نظام المقاصة الإلكترونية، الصادر عن بنك السودان 2006 - 03منشور رقم ) .7

 المركزي.

( تعديل نظام المقاصة الإلكترونية لمواكبة إصدار العملة الجديدة، الصادر عن 2007-04منشور رقم ) .8

 .2007فيفري 26بنك السودان المركزي، بتاريخ 

 التشريع اللبناني -

 4104، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ل، ع 1943-03-01صادر في  – 340شتراعي رقم رسوم ا  م .1

كانون الثاني  5تاريخ  267بقانون  20022. المعدلة والمتممة. إلى غاية 1943أكتوبر  27الصادرة بتاريخ 

2022. 

 2018أكتوبر  18يخ ، الصادرة بتار 45 ج.ر،ج.ل، ع، 2018أكتوبر  10لصادر بتاريخ ا 81قانون رقم  .2

 بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخص ي. المتعلق

 أ موجه 56 رقم للمصارف أساس ي تعميم .3
 
 القرار عن نسخة ربطا نودعكم المالية المؤسسات لىإ يضا

 .1998 نوفمبر 06 في يروت، بالمرمزة كاتيبالش المتعلق 1998نوفمبر  06 تاريخ 7150 رقم ساس يالأ 

 شريع اليمنيالت -

ج.ر     بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية اليمني،  2006لسنة  40قانون رقم  .1

 .2006ديسمبر  31الصادرة بيتاريخ  24 ع

 التشريع البحريني -

متعلقة بإصدار  20 ص 2018نوفمبر  29الخميس  3395 ع ج.ر. 2018( لسنة 34مرسوم بقانون رقم ) .1

 البحريني. طابات والمعاملات الإلكترونيةقانون الخ
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 التشريع القطري  -

، الصادر بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري  2016( لسنة 16مرسوم بقانون رقم ) .1

 .2010أوت  19عن الديوان الأميري بتاريخ 

 التشريع الكويتي -

 ولة الكويت.في شأن المعاملات الإلكترونية لد 2014لسنة  20قانون رقم  .1

 القوانين الدولية -

 .1996لسنة منشورات الأمم المتحدة نيويورك قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية،  .2

مجلس أوروبا مجموعة  2001نوفمبر  23بودابست( لسنة الإتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية ) .3

 .185المعاهدات الأوروبية رقم 

ال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قانون الأونسيتر  .4

، منشورات الأمم المتحدة نيويورك، سنة 2001ديسمبر  12المؤرخ بتاريخ  56/80بموجب القرار رقم 

2001. 

 .2005قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية نيويورك سنة  .5

المنعقدة  تفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربيةا   .6

 .2008يونيو  05بالقاهرة في سنة 

 .2009لسنة  الإسترشادي للمعاملات الإلكترونية القانون العربي .7

 .2018ويل لسنة قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتح .8

نظام )القانون( الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون لدول لثيقة الرياض لو  .9

 .2013الرياض: مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة، سنة  –الخليج العربية 

II.  المراجعقائمة 

 المراجع باللغة العربية -1

 المتخصصة الكتب -أ

القانون التجاري الجزائري الجزء الثالث" السندات التجارية السفتجة، السند  ،أحمد محمد محرز  .1

 .1996لأمر، الشيك(، دار النهضة العربية، للنشر والتوزيع بيروت، د.ذ.ر.ط، سنة 
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الشيك( دراسة في ضوء القانون  –السند لأمر  –الأوراق التجارية )الكمبيالة  أحمد الكويبس ي، .2

 2007، سنة 01ربي المقارن، مطبعة أسمية، فاس، ط والإجتهاد القضائي المغ

الوسيط في الأوراق التجارية، الجزء الأول، في آليات أو أدوات الائتمان  أحمد شكري السباعي، .3

 . 2004، سنة 03)الكمبيالة، والسند لأمر(، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب، ط

نون التجارة الجديد، دار الكتب القانونية، مصر الأوراق التجارية والإفلاس في قا أحمد نصر الجندي، .4

 .2012، سنة 01ط 

   01القانون التجاري الأوراق التجارية دراسة مقارنة، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، ط  أكرم ياملكي، .5

 .2012سنة 

الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي، معهد الإدارة العامة، إدارة البحوث  إلياس حداد، .6

 .1407- 1987الرياض، د.ر.ط، سنة 

مخاطر العمليات المصرفية الإلكترونية دراسة مقارنة، المركز العربي للنشر  إيلاف فاخر كاظم علي، .7

 .2019، سنة 01والتوزيع، القاهرة، مصر، ط 

، سنة 01، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط وسائل الدفع الإلكترونية باطلي غنية، .8

2018. 

، شرح الأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية الإتحادي الإماراتي بشار حكمت ملكاوي وآخرون .9

مكتب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة الشارقة، د.ر.ط، سنة 

2017. 

والتوزيع، الجزائر، ط  الوجيز في شرح الأوراق التجارية، دار هومة للنشر بلعيساوي محمد الطاهر،  .10

 .2012، سنة 04

الوفاء الجزئي للشيك بين النظرية والتطبيق في دولة الإمارات العربية  البلوش ي إسماعيل درويش، .11

 .2018المتحدة، دراسة مقارنة، نبطي للنشر والتوزيع، أبو ظبي، د.ر.ط، سنة 

وني، مقال منشور ضمن مؤلف النظام القانوني للشيك الإلكتر بن علي خلدون، بكار محمد بومدين، .12

جماعي النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية دراسة مقارنة، منشورات معهد الحقوق والعلوم 

 .2021، سنة 01السياسية المركز الجامعي نور البشير البيض، الجزائر، ط
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ارة الإلكترونية الأوراق التجارية الإلكترونية كبديل لمتطلبات التج حجاج مليكة، طاليبي مسعودة، .13

)سفتجة، شيك الكترونيين أنموذجا(، مقال منشور في كتاب جماعي لمؤلفه أحمد بورزق، التجارة 

 .2020الإلكترونية في الجزائر بين النص والقانون، ألفا للوثائق، قسنطينة الجزائر، سنة 

الجزائري، ديوان  الأوراق التجارية الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري راشد راشد،  .14

 .2008، سنة 06المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 

أحكام السندات التجارية وطرق تداولها في القانون التجاري الجزائري، نوميديا  زرارة صالحي الواسعة، .15

 .2012، سنة 01للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط 

ار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان أدوات وتقنيات التمويل البنكي، د زيتوني عبد القادر، .16

 .2023الأردن، د.ر.ط، سنة

الوجيز في النظام التجاري السعودي )النظرية العامة للنشاط التجاري، الشركات  سعيد يحي،  .17

  .2004، سنة 07التجارية، المحل التجاري، الأوراق التجارية(، المكتب العربي الحديث، ط 

دراسة  –عقود التجارة الإلكترونية والقانون الواجب التطبيق  واري،سلطان عبد الله محمود الح .18

 . 2010، سنة 01منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط  -مقارنة 

 .1992الأوراق التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، د. ر.ط، سنة  سميحة القيلوبي، .19

رة الجديد، المركز القومي للإصدارات السند الإذني طبقا لقانون التجا سمير الأمين، محمد خيري، .20

 .2011، سنة 01القانونية، القاهرة، ط

مسؤولية البنك عن أخطاء الكمبيوتر في النقل الإلكتروني للنقود، دار الجامعة  شريف محمد غانم، .21

 .2006الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة 

 ديوان المطبوعات الجامعية ائري، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجز شيعاوي وفاء،  .22

 .2017، سنة 03الجزائر، ط 

الأوراق التجارية من الإنشاء إلى الإيفاء، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص  الصادق العابد، .23

 .2016، سنة 01تونس، ط 

، الوسيط في الأوراق التجارية في التشريع التونس ي )الكمبيالة، الشسك، السند لأمر( الطيب اللومي  .24

 . 1993ركز الدراسات والبحوث والنشر، تونس، د.ر.ط، سنة م
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 01التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط  عامر إبراهيم قنديلجي، .25

 .2005سنة 

، سنة 01الأردن، ط  -الشيك الإلكتروني، دار الجنان للنشر والتوزيع عمان عامر محمد بسام مطر، .26

2013. 

الأوراق التجارية "الكمبيالة السند الإذني، السند لحامله، الشيك في ضوء  الحميد الشواربي، عبد .27

 .1993الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.ر.ط، سنة 

 .2018قانون الدفع الإلكتروني، مركز الكتاب الأكاديمي، الأردن، د.ر.ط، سنة  عبد العزيز الخنفوس ي، .28

 الأوراق -الشركات التجارية -القانون التجاري )الأعمال التجارية والتجار والمتجر ي،عبد العزيز العكيل .29

 .1997التجارية(، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، د.ر.ط، سنة 

الوسيط في شرح التشريعات التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط  عبد العزيز العكيلي، .30

 .2018، سنة 01

الأوراق التجارية في النظام السعودي، معهد الإدارة العامةمركز البحوث  الله محمود العمران،عبد   .31

 .1995، سنة 02السعودية، ط 

التشريعات المالية والمصرفية، مركز الكتاب الجامعي صنعاء،  عبد الوهاب عبد الله أحمد المعمري، .32

 .2016-2015، سنة 02ط 

أحكام الشيك وفقا للنظام السعودي في ضوء نظامي الأوراق  الوجيز في عرفات عبد الفتاح تركي، .33

 .2014، سنة 01التجارية والتنفيذ، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، ط 

معوقات الضمانات المصرفية المستقلة دراسة تحليلة مقارنة في أثر  عز الدين مصطفى المحجوب، .34

بات الضمان، دار أمجد للنشر والتوزيع الغش والتعسف على فعالية الإعتمادات المستندية وخطا

 .2017، سنة 01عمان، ط 

النظام القانوني للمصارف الإلكترونية، الشيك، الصورة، منشورات الحلبي  عزة حمد الحاج سليمان، .35

 .2005، سنة 01الحقوقية، بيروت، ط 

ية الأوراق القانون التجاري شرح الأعمال التجارية والتاجر الشركات التجار  محمود، عصام حنفي .36

 التجارية عمليات البنوك
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 01الأسناد التجارية والإفلاس، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ط  ،عفيف شمس الدين .37

 . 2010سنة 

، التنظيم القانوني للبنك الإلكتروني على شبكة الإنترنت، دار الجامعة الجديد للنشر علاء التميمي .38

 .2012الإسكندرية، د.ر.ط، سنة 

مبادئ القانون التجاري، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان الأردن،  حازم ربحي، وآخرون، عواد .39

 .2006، السنة 02ط 

شرح القانون التجاري، الجزء الثاني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  فوزي محمد سامي، .40

 .2007، سنة 01الأردن، ط 

القانون التجاري، الأوراق التجارية، مكتبة السنهوري دار  فوزي محمد سامي، فائق محمود الشماع، .41

 .2015، سنة 01السنهوري، لبنان بيروت، ط 

الإشكاليات القانونية الناشئة عن العمل المصرفي الإلكتروني، دروب  محمد إبراهيم عبد الله القيس ي، .42

 . 2022المعرفة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، د.ر.ط، سنة 

 .2007، سنة 01المستند الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط  لرومي،محمد أمين ا .43

أحكام نظام الوكالات التجارية السعودي دراسة مقارنة، مكتبة القانون  محمد بن براك الفوزان، .44

 .2012، سنة 01والإقتصاد، الرياض، ط 

تها القانونية وتكيفها الفقهي، دار الأوراق التجارية المعاصرة، طبيع محمد بن بلعيد أمتو البوطيبي، .45

 .2006الكتب العلمية، بيروت لبنان. د.ر.ط، سنة 

 الأوراق التجارية الإلكترونية )الكمبيالة الإلكترونية(، مقالة منشورة في محمد بهجت عبد الله قايد، .46

لمجلس كتاب جماعي بعنوان الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية، من تأليف مجموعة باحثين، ا

 .2003سنة ، 01القاهرة، ط الأعلى للثقافة، 

أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية )دراسة  محمد سعيد أحمد إسماعيل، .47

 .2009، سنة 01مقارنة(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط 

 يك(ذني، الشالأوراق التجارية )الكمبيالة، السند الإ  محمد صالح بك، .48

https://libraries.aub.edu.lb/xtf/data/aco/LeBAU_b12307130/thumb.jpg     

https://libraries.aub.edu.lb/xtf/data/aco/LeBAU_b12307130/thumb.jpg
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التنظيم القانوني لإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية في ظل أحكام القانون  محمد طلعت سعيد، .49

دار الأهرام للنشر  -دراسة تحليلية مقارنة -بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي 2020لسنة  194

 .2022سنة والتوزيع والإصدارات القانونية، مصر، د.ر.ط، 

القانون التجاري دراسة موجزة الأعمال التجارية، الأوراق  محمد عبد الغفار البسيوني وآخرون، .50

ة الدراسات المتخصصة، جامعة العمالية، د.ب.ن، د.ر.ط، سنة التجارية، الشركات التجارية، أكاديمي

2009. 

النظام القانوني للحوالة التجارية الإلكترونية دراسة مقارنة، دار  محمد مجيد كريم الإبراهيمي،  .51

 . 2017السنهوري، لبنان، بيروت، د.ر.ط، سنة 

 01لطباعة والنشر، الرباط، ط أساسيات في أدوات الدفع والإئتمان، دار أبي رقراق ل محمد محبوبي، .52

 .2012سنة 

، تجارة الكترونية، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، ط محمد نور صالح الجداية، سناء جودت خلف .53

 . 2009، سنة 01

   01القانون المصرفي والنقدي، منشورات الحلبي الحقوقي، بيروت لبنان، ط محمد ياسين يوسف، .54

 . 2007سنة 

وسوعة التجارية المصرفية، عمليات البنوك دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر الم محمود الكيلاني، .55

 .2009، سنة 01، ط 04والتوزيع، الأردن، مج 

دار التقافة  -الأوراق التجارية دراسة مقارنة -موسوعة القانون التجاري والمصرفيةمحمود الكيلاني،  .56

 .2007، سنة 01، ط 03عمان، مج 

لخدمات البنكية الإلكترونية عبر الإنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ا محمود محمد أبو فروة، .57

 .2012، سنة 02عمان الأردن، ط 

ة البنك المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني دراسة مقارنة، دار مسؤولي محمود محمد أبو فروة، .58

 . 2014، سنة 01وائل للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط 

في القانون المصري ومشروع  -دراسة مقارنة -المطول في الشيك علم الدين، محي الدين إسماعيل .59

  2006الشريعة والقانون الفرنس ي والإنجليزيوحلول لمشاكل التطبيق وغرفة المقاصة، سنة 
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المقاصة الإلكترونية للشيك نموذج للتحول الرقمي للبنوك التجارية الجزائرية  مرابط عبد الجليل، .60

، منشورات المركز المغاربي المؤلف الجماعي قانون الأعمال رهانات التحول الرقميمقالة منشورة ضمن 

 .2023، سنة 01شرق أدنى للدراسات الاستراتيجية، المملكة المتحدة بريطانيا، ط 

أصول القانون التجاري الأوراق التجارية والإفلاس، منشورات الحلبي الحقوقية  مصطفى كمال طه، .61

 .2006نة ، س01لبنان بيروت، ط 

العقود التجارية وعمليات البنوك، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان بيروت، ط  مصطفى كمال طه، .62

 .2006، سنة 01

السند  -الأوراق التجارية ووسائل الدفع الحديثة )الكمبيالة مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، .63

لفكر بطاقات الوفاء والإئتمان(، دار ا -ونيةالأوراق التجارية الإلكتر -النقود الإلكترونية -الشيك -الإذني

 .2005الجامعي، الإسكندرية، د.ر.ط، سنة 

ة الأوراق التجارية في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سن نادية فضيل، .64

2005.  

مي والقانون أحكام التعامل بالكمبيالة والشيك في الفقه الإسلا  ناصر أحمد، إبراهيم الشوى، .65

 .2006الوضعي، دراسة فقهية مقارنة، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، د.ر.ط، سنة 

الأوراق التجارية الإلكترونية دراسة تحليليية مقارنة، دار الثقافة للنشر  ناهد فتحي الحموري، .66

 .2010، سنة 02والتوزيع، عمان الأردن، ط 
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القانوني لوسائل الوفاء الإلكترونية في فلسطين، رسالة ماجستير  التنظيم يزيد وليد يوسف يحي، .51

  .2021تخصص القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، سنة 
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 المداخلات -د

رنة عاء مدنيا بتزويره دراسة مقا، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات والإ أسامة روبي عبد العزيز روبي .1

 مؤتمر المعاملات الإلكترونيةبحث مقدم ضمن أعمال لفرنس ي والمصري والإماراتي، العماني، في قوانين ا

)التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية(، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية أبو ظبي 

 .2009ماي 19.20، يومي 02مج 

 بحوث الجزء الثالث ،بين الشريعة والقانون  نترنتت في الإ امن المعلومأ ي شاهين،بإسماعيل عبد الن .2

، بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية الكمبيوتر والإنترنتو مؤتمر القانون 

 .2004، سنة 03، ط 01، مج 2000مايو  3-1ومركز تقنية المعلومات بالجامعة، من 

 عمالالأ ، مؤتمر -دراسة مقارنة– لكترونيالحماية الجنائية للمستند الإ أشرف توفيق شمس الدين، .3

المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، بحوث الجزء الثاني، كلية الشريعة والقانون، وغرفة 

 . 2003مايو  12-10، يومي 01تجارة وصناعة دبي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، مج 

 المصرفية مؤتمر أعمالملاتها، المشاكل التي تثيرها، البنوك الإلكترونية ماهيتها، معا بلال مطلب بدوي، .4

الإلكترونية بين الشريعة والقانون، بحوث الجزء الثاني، كلية الشريعة والقانون، وغرفة تجارة وصناعة 

 . 2003مايو  12-10، يومي 01دبي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، مج 

لمصرفية وطرق الأمان والحماية، كتاب أعمال ملتقى ، الجرائم المعلوماتية اتقرورت محمد، عبو محمد .5

الوطني الموسوم بالجرائم المستحدثة وآليات مكافحتها، المنظم من مخبر بحث نظام الحالة المدنية 

 .2021نة طبالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليا

ل النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لعام قانون الأونسيترا نادر محمد إبراهيم، .6

بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي حول  -دراسة تحليلية من منظور النظام القانوني القطري  -2017

فبراير  20-19"القانون والعصر الرقمي" كلية القانون ومركز الكندي لبحوث الحوسبة بجامعة قطر

 الدوحة قطر. ،2018

مؤتمر القانون  بحوث الجزء الأول واقع جرائم الحاسب في التشريع الأردني،  الرحمان صالح،نائل عبد  .7

، بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ومركز تقنية الكمبيوتر والإنترنتو 

 .2004، سنة 03، ط 01، مج 2000مايو  3-1المعلومات بالجامعة، من 
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الشيك الإلكتروني والنقود الرقمية، دراسة مقارنة، مداخلة مقدمة ضمن  ،نبيل صلاح محمود العربي .8

 2003مايو  12-10أعمال مؤتمر الأعمال المصرفية والإلكترونية بين الشريعة والقانون، المنعقد يوم

 .01كلية الشريعة والقانون وغرفة التجارة وصناعة دبي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، مج 

بحوث الجزء الثالث لكتروني، تلاف غير العمدي للبرامج وبيانات الحاسب الإالإ قوش،هدى حامد قش .9

، بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية الكمبيوتر والإنترنتو مؤتمر القانون 

 .2004، سنة 03، ط 01، مج 2000مايو  3-1ومركز تقنية المعلومات بالجامعة، من 

اقع الإل   -ه  كترونيةالمو

 أمر الدفع: ماهو ومتى يتم تقديمه، الموقع الإلكتروني: .1

https://www.economiafinanzas.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7

%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A

A%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%87/ 

    .08:34على الساعة ، 2024 فبراير 22الإطلاع على الموقع يوم تم  2024

 الأوراق التجارية، مجلة المحاسب العربي،  .2

http://www.aam-web.com/ar/subject_detail/72    

  .18:13، على الساعة 2023جوان  12تم الإطلاع على الموقع يوم 

 https://uabonline.org/ar/central-bank-of-sudanالبنك المركزي السوداني  / .3

 https://www.centralbank.ae/arلبنك المركزي /ا .4

 https://cbi.iq/news/view/58البنك المركزي العراقي .5

 Check 21: العمودي الفقري لتقنية MICRتشفير  .6

https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%

D8%B1-MICR--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A-

%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-Check-21.html 

 19:00على الساعة  2024جانفي  14تم الإطلاع على الموقع يوم 

 صندوق النقد العربي الرابط: طبقا لالتعريف بالمجلس  .7

https://www.amf.org.ae/ar/technical-secretariats/council-of-arab-central-banks-

governors 

https://www.economiafinanzas.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%87/
https://www.economiafinanzas.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%87/
https://www.economiafinanzas.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%87/
http://www.aam-web.com/ar/subject_detail/72
https://uabonline.org/ar/central-bank-of-sudan
https://www.centralbank.ae/ar
https://cbi.iq/news/view/58
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-MICR--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-Check-21.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-MICR--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-Check-21.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-MICR--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-Check-21.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-MICR--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-Check-21.html
https://www.amf.org.ae/ar/technical-secretariats/council-of-arab-central-banks-governors
https://www.amf.org.ae/ar/technical-secretariats/council-of-arab-central-banks-governors
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                                                                                       الإلكتروني  القانونية اللازمة لإنشاء الشيك الشروط .8

http://almerja.com/reading.php?idm=163154                                                     

 .04:56، الساعة 2022جويلية  16يوم  تاريخ الإطلاع

 الشيك الإلكتروني من الوجهة القانونية .9

http://jurise.ma/ar/annuaire/fadili-etkhamise/publication/verification-legale-en-

ligne-le-concept-de-cheque-electroniquee-28 

.04:41على الساعة  2022جويلية  16يوم  تاريخ الإطلاع   

                                                                                                                                             :أنواع الكمبيالات .10

http://www.pefob.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-

%D8                                                                                                                            

 .21:50، على الساعة2022سبتمبر  11يوم  زيارة الموقع لآخرة مرة تم

                                                                                              منة في عملية الدفع الالكتروني: آتطبيقات  .11

https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/323324                                         

 البنك المركزي الأردني الموقع الرسمي .12

https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEntities/Agencies/Age

ncy/Central%20Bank%20of%20Jordan?nameEntity=Central%20Bank%20of%2

0Jordan&entityType=otherEntity 

 بحث حول الكمبيالة الإلكترونية ي، جر محمد كيلا  .13

http://groups.google.com/g/salaf/c/EKµµkKx5PEi0S?pli=1     

 .16:28، على الساعة 2023ديسمبر  26يارة الموقع يوم ز تم 

 ، الجريدة القانونيةالشيك الإلكتروني من الوجهة القانونيةالخاميس فاضيلي،  .14

http://jurise.ma/ar/annuaire/fadili-etkhamise/publication/verification-legale-en-

ligne-le-concept-de-cheque-electroniquee-28 

 .04:41على الساعة  2022لية جوي 16تم زيارة الموقع يوم  

 لكترونيلكتروني، الموقع الإمحمد المرس ي زهرة، أنواع المخرجات الممغنطة في الحاسب الإ .1

https://www.aspdkw.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%

D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B7%D8%A9

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%

A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5/ 15:08 ة، على الساع2024جانفي  12الموقع يوم  الإطلاعتم    

http://almerja.com/reading.php?idm=163154
http://jurise.ma/ar/annuaire/fadili-etkhamise/publication/verification-legale-en-ligne-le-concept-de-cheque-electroniquee-28
http://jurise.ma/ar/annuaire/fadili-etkhamise/publication/verification-legale-en-ligne-le-concept-de-cheque-electroniquee-28
http://www.pefob.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8
http://www.pefob.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8
https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/323324
https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEntities/Agencies/Agency/Central%20Bank%20of%20Jordan?nameEntity=Central%20Bank%20of%20Jordan&entityType=otherEntity
https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEntities/Agencies/Agency/Central%20Bank%20of%20Jordan?nameEntity=Central%20Bank%20of%20Jordan&entityType=otherEntity
https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEntities/Agencies/Agency/Central%20Bank%20of%20Jordan?nameEntity=Central%20Bank%20of%20Jordan&entityType=otherEntity
http://jurise.ma/ar/annuaire/fadili-etkhamise/publication/verification-legale-en-ligne-le-concept-de-cheque-electroniquee-28
http://jurise.ma/ar/annuaire/fadili-etkhamise/publication/verification-legale-en-ligne-le-concept-de-cheque-electroniquee-28
https://www.aspdkw.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
https://www.aspdkw.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
https://www.aspdkw.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
https://www.aspdkw.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
https://www.aspdkw.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
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مقال منشور عبر الموقع  تفاقية بواداست،إلكترونية في ائم الإر وليد طه، التنظيم التشريعي للج .2

 الإلكتروني:

http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/03/atandim-attachrii-liljaraim-lilktoniya/ 

 المراجع باللغة الأجنبية -3

A. Convention Internationales 

1. Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre 

Conclue à Genève le 7 juin 1930 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 

juillet 1932 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 août 1932 

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1937. 

2. Convention portant loi uniforme sur les chèques, conclue à genève le 19 mars 

1931 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 juillet 1932, instrument de 

ratification déposé par la Suisse le 26 août 1932, entrée en vigueur pour la 

suisse le 1er juillet 1937. 

3. REGULATION (EU) No 910/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 23 July 2014 on electronic identification and 

trust services for electronic transactions in the internal market and repealing 

Directive 1999/93/EC, du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 

1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, JO L 13 

du 19.1.2000. Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du 

Conseil du 22 octobre 2008, L 311-1. 

4. Décret n°92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 

1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de 

paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques. 

B. Législation français 

- Lois  

1. Code de commerce - Dernière modification le 14 octobre 2023 - Document 

généré le 17 octobre 2023. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/LEGITEXT0000060707

21.pdf/LEG 

2. Cod civil français, Dernière modification le 21 février 2024 - Document 

généré le 20 février 2024 

http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/03/atandim-attachrii-liljaraim-lilktoniya/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/LEGITEXT000006070721.pdf/LEG
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/LEGITEXT000006070721.pdf/LEG
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https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/LEGITEXT0000060707

21.pdf/LEG 

3. Cod monétaire et financier-Derniére modification le 17 janvier 2024. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/LEGITEXT0000060707

21.pdf/LEG 

4. Code pénal - Dernière modification le 29 juillet 2023 - Document généré le 

09 octobre 2023. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/LEGITEXT0000060707

21.pdf/LEG 

5. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés, JORF 12 mars 1988. 

6. Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la 

vie politique, JORF. 12 mars 1988 

7. Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994, relative au traitement de données 

nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et, JORF 

12 mars 1988, Modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés 

8. Loi n° 90-1170 du 29 -11-1990 sur la reglementation des 

télécominicationj.o.r.f, n° 303 du 30-12-1990. 

9. Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve 

aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, 

JORF n°14 Mars 2000, p 3968. 

10. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’éconmie 

numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie, JORF, 04 

mai 2004, p. 11168. 

11. Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et 

modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés. 

12. Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005- art.16 relative à la régulation des activités 

postales, JORF 21 mai 2005, en vigueur le 31 décemdre 2005. 

13. Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, JORF n°0171 

du 26 juillet 2015, modifiant le cod pénal. 

14. loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du 

ministère de l'intérieu , JORF n°0021 du 25 janvier 2023, modifiant le cod 

pénal. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/LEGITEXT000006070721.pdf/LEG
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/LEGITEXT000006070721.pdf/LEG
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/LEGITEXT000006070721.pdf/LEG
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/LEGITEXT000006070721.pdf/LEG
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/LEGITEXT000006070721.pdf/LEG
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/LEGITEXT000006070721.pdf/LEG
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 ملخص

 الحديثة بتطورها من حيث آلياتيعد موضوع الأوراق التجارية الإلكترونية من المواضيع القديمة 

لمجال من ضمن وسائل الوفاء الحديثة في اعتبارها ، لذلك لا يمكن ا  لكترونياوالوفاء بها إنشائها تها وإمعالج

وطورت كذلك إستجابة لمحاكاة الرقمنة نما طورت بتطور تقنيات الكتابة والتوقيع، المصرفي، وإالتجاري و 

 مختلف القطاعات التجارية والمصرفية.

ستجابة التشريعات  لذا تهدف دراسة موضوع الأوراق التجارية الإلكترونية إلى الوقوف عن مدى ا 

، ووضع تنظيم قانوني تبرز من خلاله الخصوصية الإلكترونية في الأوراق الدولية والوطنية لمتطلبات الرقمنة

التجارية من جهة، دون المساس بالوظائف الأساسية أو المبادئ التي يرتكز عليها قانون الصرف وإمكانية 

    أخرى  من جهة يتها للتطبيق عليهاتوافق أحكام قانون الصرف التقليدية مع رقمنة الأوراق التجارية وقابل

مدنيا دوليا ووطنيا  التشريعية المنتهجة للأوراق التجارية الإلكترونية،الحمائية  الأطرلزامية البحث عن مع إ

 .بها منما يكفل التعامل الآ بوفنيا وجنائيا 

السفتجة الإلكترونية، السند لأمر الإلكتروني الأوراق التجارية الإلكترونية، الكلمات المفتاحية: 

      .حماية الأوراق التجارية الإلكترونيةقانون الصرف، ي، الشيك الإلكترون

 

Résumé : 

Le sujet des papiers commerciaux électroniques est considéré comme l'un 

des sujets anciens et modernes en termes de développement en termes de 

mécanismes de traitement, de création et d'exécution électronique et ne peut donc 

pas être considéré parmi les moyens modernes d'exécution dans le domaine 

bancaire. Il s'est plutôt développé avec le développement des techniques d'écriture 

et de signature, et il a également été développé en réponse à la simulation de la 

numérisation dans divers secteurs commerciaux et bancaires. 

Par conséquent, l'étude de la question des papiers commerciaux 

électroniques vise à déterminer dans quelle mesure la législation internationale et 

nationale répond aux exigences de la numérisation, et à développer une 

réglementation juridique à travers laquelle la confidentialité électronique dans les 

papiers commerciaux est mise en avant, d'une part, sans sans préjudice des 

fonctions ou principes fondamentaux sur lesquels repose le droit des changes et 

de la possibilité de compatibilité des dispositions du droit des changes traditionnel 

avec la numérisation des papiers commerciaux et leur applicabilité à ceux-ci 

d'autre part, ainsi que l'obligation de recherche pour la politique législative de 

protection adoptée pour les papiers commerciaux électroniques, au niveau 



 

 

international et national, civile, technique et pénale, de manière à garantir une 

utilisation sûre de ceux-ci. 

Mots clés : Papiers de commerce électroniques, lettre de change 

électronique, billet à ordre électronique, chèque électronique, droit des changes 

protection des papiers de commerce électroniques. 

Abstract : 

The subject of electronic commercial papers is considered one of the old and 

modern topics in terms of its development in terms of mechanisms for processing 

creating, and fulfilling it electronically. Therefore, it cannot be considered among 

the modern means of fulfillment in the banking field. Rather, it was developed 

with the development of writing and signing techniques, and it was also developed 

in response to the simulation of digitization in various commercial and banking 

sectors.  

Therefore, the study of the issue of electronic commercial papers aims to 

determine the extent to which international and national legislation responds to 

the requirements of digitization, and to develop a legal regulation through which 

electronic privacy in commercial papers is highlighted on the one hand, without 

prejudice to the basic functions or principles on which the exchange law is based 

and the possibility of compatibility of the provisions of the traditional exchange 

law with The digitization of commercial papers and their applicability to them, on 

the other hand, along with the obligation to search for the legislative protective 

policy adopted for electronic commercial papers, internationally and nationally 

civilly, technically, and criminally, in a way that ensures safe dealing with them. 

key words: Electronic commercial papers, electronic bill of exchange 

electronic promissory note, electronic check, exchange law, protection of 

electronic commercial papers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


